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 قال الله تعالى:

قلُْ هَلْ يسَْتوَي الََّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالََّذِينَ 

لََ يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتَذَكََّرُ أوَلوُ الألَْبابِ سورَةِ 

مُرِ الآيةَ)  (.90الزُّ
 صدق الله العظيم

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 عرفانشكر و 

 
 :قال، الله عليه وسلم صلى اللهرسول  أن ،رضي الله عنه بي هريرةأعن 

 في الصحيح.و حمد في المسند والبخاري رواه الإمام أ (ر الله من لا يشكر الناسلا يشك)

صطفى رباحي م الدكتور القدير يلى أستاذإبالشكر الجزيل  أتوجهمن مغزى هذا الحديث 
 عليا هشرافإ بجديةله  عترفأ و  ةالمتواضع هذه الرسالةعلى إنجاز  قبوله الإشرافشرف ل

 أن إلا يلا يسعنو  وتفهمه، البحث وصبره الكاملمصادر نحو  لي توجيههوتواضعه و 
 علىلأفعه ن ير أعزوجل  ىمن المول راجيا والأكاديميفي مساره المهني  التوفيق له أتمنى

 .النجاحالعلم و درجات 

شة هذه مناقدعوة هم وللأعضاء لجنة المناقشة على حضورهم وقبكما أتوجه بتشكراتي 
 إنجاز هذه الأطروحة. جللأر معي وقدم لي العون كل من صبول، الرسالة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 داءـــــــــــــإه

 

 .أبي إلى من لطالما أراد نجاحي ولم يراني أحقق ذلك

 .أمي المستجاب ئهاي بدعانإلى من ساعدت

 .زوجتي وكانت سندي ايلإلى من صبرت ع

 .خوتيإ معنوي المادي و الدعم الب عليالم يبخلوا من إلى 

مرزاقة بورباح أمي و أبي عبد الجليل أهدي ثمرة جهدي إلى كل من 
خوتي حليمة،  وزوجتي لى  مريم،أسماء وا  أبنائي أحبائي عبد كل رضا وا 

سالة ر  بأفكارهإلى كل من يحمل  زملاءالالجليل، سجود إلى كل الأصدقاء و 
  .هلينتفع بها غير  إيصالهاويريد 
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 ةلدولا داخل العامقطاع الة قيم يساهم في الرفع من الخدمةودخولها حيز المرافق العامة  إنشاء إن
 مستعمراتالفي  اتسييره رتبطالطالما و  ،حكوماتها طرفالمتبع من  ماليوال الاجتماعي وجهتال فهمل ؤدييو 
نظرا لة الحارسة الدو ب سميتالقرن التاسع عشر  خلالف مستعمرةال الدولة وظائفبتطور  السابقة يةفرنسال
 من والقضاء.والأ فق الدفاعامر  في الكلي تحكمهال

 ئهانشاإ احتكارب الحياة مجالات كلفي  متدخلة لتصبح دورها حولتالقرن العشرين مطلع  وعند
 لحروب.ا خلفتهاالتي معالجة الآثار السلبية جل لأ هاوتسيير 

جي عن يدر الت بة بالتخليالرقاو  الضبطدور ل انتقلت من القرن الماضي في سنوات الثمانيناتو 
جية التي شهدها لو بسبب التحولات الاقتصادية والتكنو  ،لمرافق العامةمن الكم الهائل وتسييرها ل تهاإدار 

 لتي قررتاكثير من الدول في  لنظام الرأسماليل التدريجي تحولالو تداعيات العولمة  مع العالم وخاصة
 الاشتراكي.لنظام با خذللأ نتيجة مسجلالعجز ال من آثار هااقتصاد تحرير

 توالتي جسد ،تهاصخخص من خلال المرافق العامةعلى لنظام الرأسمالي لالتحول  يظهر أثر
 ااهرهمظ همأ  منو  ،الخاصالعام و بين القطاع  ةكاإقامة شر ب أو جزئياعن إدارتها وتسييرها تخلي الب

 تهاحكوم بتهالع التي رادو الأمع  داخلتتو  ،لأول مرة في فرنسا طبقتالتي  تفويض المرفق العامسياسة 
دار ها و تسيير عملية كلما كانت حاضرة في ف ها خلت عنوكلما ت ،تقلص حجم تفويض المرفق العام تهاا 

مع و  عامة،ى هذه المرافق العل تحكم قبضتهاالدولة المتدخلة التي  ضاقفعلى أنا لاستعماله ت الحاجةزاد
الخدمات  على الإقبالو  يةسكانلا الكثافةنسبة  زيادة ببسبوتنوعها  قليمحاجات المواطنين داخل الإ ازدياد
 ولالوص تحدي ة الفرنسيةعلى الحكوم فرض فإن هذا الواقع ،الخاص القطاع أشخاص يقدمها التي

 هذه العملياتي ف القطاع الخاصأشخاص  مشاركة تجاز فأ ،هاتسيير أساليب  تفعيلعادة لإ الكفيلة لحلولل
 . ةالعامفق اعقود تفويض المر  بواسطة

سياسة بال ذاه لى يومناإبعد الاستقلال  هاتسيير أساليب  لما ارتبطتفلطا وبالحديث عن الجزائر
ملكية الجماعية ال على القائم الاشتراكيالنظام مبادئ  في تلك الفترات فمن تبني المنتهجة ةالاقتصادي

دارتهالها يا وتمو رهيتسيعلى  هاإشرافبواسطة  الأقاليموهيمنتها على جميع  تدخل الدولةلوسائل الإنتاج و   وا 
من  اتدريجي بالانسحاب هاخلال تبدأ التي ،9191الرأسمالي سنة لنظام التحول ل مرحلة إلى كليةبصفة 

طاع إشراك أشخاص القب فراغالتعويض مع  تقليص حجم القطاع العامبالحقل الاقتصادي والخدماتي 
 . بصفة كلية أو بصفة جزئيةفي تسييرها  الخاص
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 كانو  ،ائريةالجز  دولةالمحروقات من أهم الإيرادات المعول عليها في تمويل خزينة التسويق عتبر ي
تعيشه  يذال قتصاديالا نظامال لاختلال أدت ةواضح راثآفي التعاملات الدولية  هار اسعأ لعدم استقرار

 جزائري المشرع الجأ لف ،المالي تنويع مصادر التمويلالبحث عن  منلا بد كان  للأمرونتيجة الجزائر، 
.اخاص به ستقلم تقنينتفويض المرفق العام لأول مرة في عقود  فرز وصياغة تنظيم لإعادة

نماالتوجه لم يأتي عبثا  السير نحو هذاو   ستخداما عن طفتتي الالعيوب  بفعلكان مدروسا  وا 
لخدمات المقدمة وتذبذب اوضعف  ،الكلي لها يلمو بفعل التتسيير الفاتورة  ضخامةك لتقليديةاساليب الأ

 .ةطلوببالصورة الم ى تقديمهاعل ةالعامة المشرف شخاصلألعجز ا رجعتالتي للجمهور 

 امهتما  محورعد ت فهيالمالي  جانبا الأوله وانبمن عدة ج رهمية تظهالأ منلموضوع طابع ل
 ل الفعالالاستغلا في حال ةخزينة الدوللمن عائدات  تجنيهرد طبيعية نظرا لما االدول التي لا تملك مو 

ها من خلالهامة  حققت نجاحات التي الدول من كثيرالالدرب المتبع من طرف  بأنه ولذلك نجد، اهل
 منع إهدار المال العام.بالفساد المالي والإداري ظاهرة  من تقليلال علىها ساعدتلأنها 

 ةيقاس مدى تطور الدول اهاستعمال لنتائج فاستناداالإداري والاجتماعي  جانبلا بخصوصأما 
وانتظامها وكيفيات  للجمهور المقدمةالعامة نوعية وجودة الخدمات ك ،عدة مؤشراتوتخلفها من خلال 

ساعة ال من مواضيع يعتبر، وكذلك ةيعصر الو  ةيرقمالالوسائل إدخال في  امساهمتهتقديمها ومدى 
اني منها التي تع مشاكلاللجماعات المحلية والتي ستستفيد منه أكثر لمعالجة لجدا  ةمهموال ةالمطروح

في ص لخوانقل خبرة ازيادة على ذلك فهو يساهم في و  ،إلخ...سوء التسيير وا همال المرافق العامةك
 التسيير والإدارة.

ر في فيه خلط كبيغامض  مشوق موضوع  هكونالموضوع  هذا ختيارلاالأسباب التي أدت بنا  من
 مواد لىع طلاعناا، فبعد في هذا المجال باحثين مختصين أو قبلمن  لاإ إدراكهالمفاهيم من الصعب 

م المرسو مواد و  ،وتفويض المرفق العامات العمومية المتعلق بالصفق 742-91 رقم المرسوم الرئاسي
 تلما يحمله من مستجدا ختيارالاهذا ل رتأيناا العاممرفق الالمتعلق بتفويض  911-99 رقم لتنفيذيا

 لبحث فيهلنا ما حفز  ةالاقتصاديو  ةوالإداري ةوالاجتماعي ةالسياسي ساحةال على ةكبير  تستضفي تغييرا
اعتبره فه رع الجزائري حولالكبير الذي أبداه المش هتماملالو  ،في وقتنا الحالي إليه لحاجة الملحةلنظرا 

نتائج من  بواسطته لما يحققو  ،البترول أسعار استقرارعدم خيرة مع في الآونة الأوخاصة  ةبديل ولحلك
من  هلمفوض لا شملتو العمومية المقدمة  اتجودة الخدمب تمتعالمن خلال  بسرعة لمواطنا مست إيجابية
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 هاحاجات أمام الواقعة عليهاالمهام  كثرةعبء ، وتمس الدولة من خلال تخفيف مكاسبلل حقيقيهت خلال
 العام المرفق تفويضتقنية  تختار تجعلها تكلف أموالا كش التي بدون  ومسيرين وسائلو اكل قاعدية هيل

استغلالها و  والمنشآت هياكلال وتسيير وصيانة إنجازبالمفوض له  تكفل من خلال العبءهذا ف لتخفي
دارتها هاتسيير أعباء  لمدة معينة تسمح بتغطية . وا 

هذه ل الذي يكلف تخصيص أغلفة مالية هاتسيير إدارتها و وأساليب  المرافق العامة بعثيعد عامل 
من أجل  تفويضسياسة اللعمل بللتوجه ا الجزائرية نحو بالحكومةع التي أدت من أهم الدواف العمليات
ن طريق ع ية في التسييراعلفالبحث عن للو  ،الخاص القطاع بات التمويل بالشراكة معصعو  تخطي

 اتحاج إشباعمن أجل  والاجتماعي السياسي ستقرارالاتحقيق لالجمع بين مزايا القطاع العام والخاص 
ار موضوع اختيا نعلييفرض  بحيثتخصصي الجامعي الذي أزاوله  الموضوع في حدودهذا أن و  جمهورال
 نظرا لقلتها. بهإثراء المكتبات الجزائرية برغبة  أن ليو طروحة في إطاره الأ

 العام المحلي المرفق تفويضعقود  نماذج: هل ما يليفي موضوعشكالية الرئيسية لهذا التتمحور الإ
 اتتمكن من التوفيق بين نجاعة الخدم 911-99في المرسوم التنفيذي رقم  التي أخذ بها المشرع الجزائري 

 العامة وتحقيق غايات المواطن ومصالح المفوض له؟ 

 الفرعية التالية: تالتساؤلا ه الاشكاليةويتفرع عن هذ

 ما مدى فعالية الإطار القانوني المنظم لتقنية تفويض المرفق العام المحلي؟   -

  ظاهرة الفساد الإداري والمالي؟ ةحاربفي م يساهمتقنية تفويض المرفق العام  تطبيق هل -
 ؟المحلي إلى أي مدى تكون السلطة المفوضة حرة في اتخاذ قرار تفويض المرفق العام -
أسلوب اللجان المساعدة للسلطة المفوضة في عمليات تفويض بالمشرع الجزائري  أخذ ما الجدوى من -

 ؟العام المحلي المرفق
 7191 نتيس في ائري التي أخذ بها المشرع الجز  المرفق العام المحلي تفويض اتفاقيات شكالأماهي  -

ات جعل الجماعتهل و  ؟هاعن طريقوما هي الحاجات التي تلبى في المرفق العام المحلي  ؟7199و
 من أجل تحقيق المصلحة العامة؟ عند التعاقد بها المحلية أكثر تحررا

 عات الناشئة عنا فض النز  سبلماهي و ؟ اتفاقيات تفويض المرفق العامتنفيذ الرقابة على  كيف تتم -
 ؟ عقود التفويض
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في الجزائر من ي المحلتقنية تفويض المرفق العام ل الحقيقي تطبيقاللى تبيان إترمي هذه الدراسة 
ب والمعيقات العيو  عن كشفوذلك بال، الحاليلى يومنا إالتقنية هذه ب التعاقد تطوركيفيات  رصدخلال 

ها ضبطلول لمحاولة تقديم حثغراتها و  عن بإزالة الستار لها سليمالغير  الاستعمالوالنقائص التي تشوب 
قية تر و  المتوفرة لها ماليةال مواردلل الاستغلال الأمثلجل لأبتجارب الدول المجاورة  تهااحاكمن خلال م

حياة اليومية لام وتنظ لتسهالتي عمومية الخدمات القديم أنجع تعن طريق وتطوير وتعزيز قيم المواطنة 
وطرق حلي المتفويض المرفق العام كيفيات حل النزاعات الناشئة عن  توضيحتمكن من  هاأنو  للأفراد

 تسويتها من حيث الجهة القضائية المختصة والقاضي المختص بالفصل فيها. 

في في المنهج الوصملنا عفي هذه الدراسة فقد است ةالمتبع البحث العلمي هجالمنما بالنسبة أ
النصوص  التحليلي في تحليل مختلف والمنهج المرفق العاممفاهيمي لتقنية تفويض ال لإطارااستعراض 

 .بها التنظيمية ذات الصلة

تقنية د بالتعاق كيفيات ومراحل تطورفي استعراض  تاريخيالالمنهج بعض أدوات بالاستعانة و 
كلما دعت ضرورة البحث ذلك من خلال  المنهج المقارن  المحلي، وبعض أدوات المرفق العامتفويض 

محاكاة ل كذلك هب واستعنا ة،المستحدث المرفق العام المحلي عقود تفويضمقارنة طرق التسيير السابقة مع 
 المغربية.على التجربة الفرنسية والمصرية و  بالتركيزهذا الموضوع  استعمال في التي نجحتتجارب الدول 

 بعض الدراساتو يمة القد تطبيقاتهفي  لاإإن الموضوع بالكيفية التي قمنا بدراستها لم نجد لها مثيلا 
طروحات الأدد عقليلة من حيث  ه كانتدراسات فإن ،في الجزائر حوله مستجدات المقارنة باعتبار أن هناك

ناك العديد فه ية الإداريةوالكتب المتخصصة والقضايا المعروضة والأحكام الصادرة عن الجهات القضائ
دراسات سنستعرض الوعليه من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من بعض الأوجه وزوايا مختلفة، 

 الوطنية التالية:

لجزائري ا، معنونة بتفويض المرفق العام في القانون هيلةفوناس س /أطروحة الدكتواره من إعداد -
لية: الها الإشكالية الت اختارت ، حيث7199-99-72مولود معمري بتيزي وزو، المناقشة يوم  بجامعة

هل يساهم التفويض المستحدث في المنظومة القانونية الجزائرية كتقنية جديدة لإشراك القطاع الخاص 
 رى؟أخ سواء الأجنبي أو الوطني في تحسين وتطوير المرفق العام من جهة والخدمة العمومية من جهة
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من الناحية النظرية بالإطار القانوني لتقنية تفويض المرفق العام والجانب العملي  فاستهلت الرسالة 
التي تكون  لمامها بالمرافق العامةيض المرفق العام عن طريق محاولة إتناولت فيه مجال تطبيق تقنية تفو 

الوطنية ومع  بالتركيز على المرافق يالاتفاقلتفويض لوأخرى التي تكون محلا  الانفراديتفويض لمحلا ل
لى الأطراف ع الاتفاقيبراز آثار إبرام عقد التفويض تحولت لإ، ثم )البلدية(قليل من المرافق المحلية

وبعدها تحولت لحل طرق تسوية نزاعات اتفاقيات تفويض المرفق العام وتصفية الممتلكات ثم قامت 
زالتها المقرر إبرامها ب اتفاقية)نموذج  الاتفاقيبمقاربة تطبيقية للتفويض  ين الدولة تسيير النفايات وا 

 .كندي( الجنبي الأالجزائرية والمتعامل 

لبوت(، كما الحديث )عقود ا الامتيازفالباحثة لا تفرق بين عقد الامتياز في عقود التفويض وعقد 
توصيات لا تفيد و  قامت بها،لهذه الدراسة التي نقائص تجد لم و  ،حقيقيةلنتائج ملموسة و لخاتمتها  افتقرت
 نها لم تسيطر على الموضوع بكيفية المطلوبة.ا ما يدل بأإطلاق

 المرفق العام في فرنسا والجزائر ، معنونة بتفويضبركان حسامدكتواره من إعداد/ أطروحة ال -
لها الإشكالية التالية: لكن إلى أي  اختار، حيث 7191بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر، سنة 

ة يمدى يمكن لأسلوب تفويض المرفق العام أن يؤدي دورا في تحسين المرافق العامة ويصل بها للمردود
 طرق التسيير التقليدية؟والنجاعة المرجوة مقارنة مع 

ة يفدرس الموضوع من الناحية النظرية بتأطير عقود تفويض المرفق العام وفق مرتكزات قانون
لجانب ثم انتقل لبالإشارة الى أن تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة 

جو النظري بتناوله للنظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام  راءات اختياره لكيفيات اختيار المفوض له وا 
الوقاية من الفساد  به وتناوله لآليات ونهايته وتصفية الممتلكات المرتبطة ،وآليات التنفيذ عقد التفويض
 .ومكافحته في مجال التفويض

ن م لم يجب عن الإشكالية التي طرحها وتوصل لنتائج لا علاقة لها بطرحه الذيفالباحث 
أية نقائص  لم يقدمو ، الذي لا يفيد أكثر من الجانب الوصفي تطبيقيلجانب الالمفروض أن يركز على ا

وخاصة ما  ،توصيات وحلول عملية للتطبيق السليم لهذه التقنية رغم ما ذكره الموضوع، ولاتشوب هذا 
المتعلق  911-99تعلق منها بالجماعات المحلية باعتباره قد ركز في دراسته على المرسوم التنفيذي رقم 

 بتفويض المرفق العام.
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ي هذا لجزائرية فندرة المؤلفات ا هو من بين الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا الموضوع
ن وجدت فإن معظمها تتناولتعلق بالكتبما خاصة فيالموضوع  د عق)من الجانب التطبيقي القديم  ه، وا 

 العام جمع عقود تفويض المرفقبعد  الجزائري  بها المشرع جاءعديلات التي ، في حين أن الت(متيازالا
ها لدراستالمحلي عدم تمكننا من الحصول على نماذج من عقود تفويض المرفق العام لأدت المحلي 

هذا ب تخصص أعضاء وموظفي الجماعات المحليةو  طلاعإعدم و  أن المستوى التكوينيو قييمها، وت
من الصعب كان لذلك  من هذا الأسلوب هم بالمقصد الحقيقيخلطأدى إلى  من جهة أخرى  الموضوع

 .مالاستفادة منه

هذه الدراسة راء إثعلى  كذلك سلبين نقص الملتقيات الدولية التي تكاد شبه أن تنعدم أثر بشكل إ
لبحث إجراء ا مدةضيق والأساتذة، و  لمختصينالباحثين وا معتبادل الخبرات من  عدم تمكننامن خلال 

تأثيرات خلف  (91تدابير الوقاية من كوفيد )التنقل إلى خارج الوطن  التي ألغيت بسبب منع الخارجفي 
 .كذلك

 رئاسية الساريةالتنفيذية وال في المراسيم تسميات بعض عقود التفويضل سلطة التنظيمترجمة  تعد
ة مأخوذة في فرنسا رغم أن التجرب تسميات ما يتداول من على نقيض لى العربيةإمن الفرنسية  المفعول

 . هامن

يحتوي  لى بابين رئيسيين كل بابإتقسيم البحث  نافقد ارتأين الخطة المقترحة لهذه الدراسة عو 
 كالتالي: وكل فصل يحتوي على مبحثين على فصلين

أساليب ماهية المرافق العامة و ، ويضم فصلين، الفصل الأول: رهايسيتمرافق العامة وطرق ال: الأول بابال
مبحث الثاني: ، والالجزائرالمرافق العامة في ، يحتوي على مبحثين، المبحث الأول: في الجزائر تسييرها

وبدوره  ،تقنية التفويض كإحدى أساليب تسيير المرافق العامة، أما الفصل الثاني: إدارة المرافق العامة
ويض المرفق : أهمية تفالمبحث الثاني فكرة تفويض المرفق العام، يحتوي على مبحثين، المبحث الأول:

 العام.

وضم بدوره  911-99فق العام المحلي وفقا للمرسوم التنفيذي عقود تفويض المر  :الباب الثانيفيما ضم 
، المبحث يحتوي على مبحثينإجراءات اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي، الفصل الأول:  ،فصلين
راءات الثاني: الإج، والمبحث الإجراءات السابقة لإبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام المحليالأول: 
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ويض المرفق أشكال اتفاقيات تفأما الفصل الثاني:  اقيات تفويض المرفق العام المحلي اللاحقة لإبرام اتف
لمفوضة االأشكال التي تتخلى فيها السلطة  ، وبدوره يحتوي على مبحثين، المبحث الأول:العام المحلي
دارة المرفق العام المحلي،عن تسيير و  لمفوضة فيها السلطة ا : الأشكال التي تحتفظالمبحث الثانيو  ا 

 بإدارة المرفق العام المحلي.
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بعااااااد الثااااااورة  بهااااااذه التساااااامية سااااااميت المرافااااااق العامااااااة البشاااااارية تاااااااريخفااااااي لأول ماااااارة مرحليااااااا و 
مصاااااالحة عامااااااة، هيئااااااة تااااااؤدي عموميااااااة، خدمااااااة  :ماااااان بينهاااااااعاااااادة معاااااااني  تحملااااااي تااااااالو الفرنسااااااية 

 خدمات عامة.

 كاااااال الظااااااروففااااااي  حاجااااااات الجمهااااااور المنتفعااااااين لبيااااااةتجاااااال لأ أنشاااااات هااااااانأب نصتاااااا قاعاااااادةالو 
تفعياااال عااااادة لإو ، ةحكومااااماااان قباااال ال لااااه سااااطرهااااو م وفقااااا لمااااايكااااون التااااراب الااااوطني  عباااارهااااا نوعتو 

 احتكااااااااار دون  العامااااااااة شااااااااخاصلأل ةتابعااااااااء ملكيتهااااااااا بقاااااااااإعلااااااااى  مختصااااااااون ال أكااااااااد أدوات تسااااااااييرها
جااااااال لأو  العاماااااااة ةمصااااااالحال تحقياااااااقجااااااال لأ الخااااااااصالقطااااااااع أشاااااااخاص  إشاااااااراكب هاتسااااااايير إدارتهاااااااا و 

 .اتهملطلبوفقا  اهخدماتمن  الجمهور انتفاع

تفاااااويض المرفاااااق  أسااااالوب هاوتسااااايير  تهااااااباااااين ملكي الفصااااال تكرساااااالتاااااي  سااااااليبالأمااااان باااااين 
 الأساساااااية ةدعامااااالحاااااديث عااااان االوجاااااب  فياااااه خاااااوضالبااااال وق ،موضاااااوع دراساااااتنا يشاااااكلي لاااااذالعاااااام ا
التااااااي  مشاااااااكلال تحدياااااادماااااان خاااااالال  (هاتااااااوتوزيع أنواعاااااهفااااااق العااااااام بمختلااااااف ر الم)عليهااااااا  قااااااوميالتاااااي 

 لننتقاااال بعاااادها ،لفتاااارة زمنيااااة طويلااااة العامااااة الجماعااااات علااااى أشااااخاصحكاااارا  اتسااااييره إبقاااااءبتخللااااه ت
عياااااااوب المختلاااااااف عطااااااااء حوصااااااالة عااااااان ماااااااع إ  اتساااااااييرهفاااااااي التاااااااي اساااااااتعملت طااااااارق ال أهااااااامذكر لااااااا
بناااااوع تفاااااويض المرفاااااق العاااااام  سياساااااة تنااااااولن ثااااام ،سااااااليبالأهاااااذه  اساااااتخدام تشاااااوبالتاااااي  نقاااااائصالو 

ه باااااجذلماااااا توذلاااااك  الاخااااتلالات صاااااحيحتماااان أجااااال المشااااارع الجزائاااااري  جاااااء باااااه يذالاااااماااان التفصااااايل 
المااااال العااااام  والمحافظااااة علااااى سااااتخدامالا أو ماااان حيااااث دارتااااها  لتسااااييره و لازمااااة بشاااارية ات كفاااااء ماااان
 .هالأهداف المرجوة مندوات التي تحقق الأتكنولوجية و السائل الو  الدخاتسهيل و 

المرافااااااق العامااااااة المقصااااااود ماااااان  معرفااااااةبصااااااورة أوليااااااة  تطلاااااابت دراسااااااةالهااااااذه أن  أينااااااار لهااااااذا و 
طااااااارق تغطيتهاااااااا و سااااااايرها التاااااااي تلااااااازم لوالمباااااااادئ أنواعهاااااااا إنشاااااااائها ومباشااااااارتها لأنشاااااااطتها و  وكيفياااااااة

والمتمثلااااة فااااي أساااالوب تفااااويض المرافااااق  ساااااليبهااااذه الأ ىحاااادإفااااي  نفصاااالوبعاااادها  )الفصــــو الأول(
)الفصو الثاني(.العامة 
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 هتماما  حورمالمرافق العامة  بها رداتالتي  فعالةالتسيير ال أساليب لاكتسابالوصول  تحدي ظل  
 حاجات مع لاءميتبما  تغييرها تحاولنجدها  في كل مرةف ،هانجعأ ستعمالبامطالبة الالجزائرية  حكوماتال

 نوعيةب لارتقاءامن أجل  الأفكاروفقا لأحدث  التي تتبعهاوأنظمتها المالية والسياسية  المنتفعينالجمهور 
دارتها اتسييره كيفياتب لماملإهدف ابو  ها،تقدمالتي  الخدمات العامة  يجبلعامة ا وتقديمها للخدمات وا 

 هاإقامت أماكنو  اعها نو أتحديد  عن طريق الاصطناعية هياكلالهذه تنشأ بها  التي وسائلال قبلها معرفة
 ن خلالهام سعىتهداف التي الأو  ميزانيتهاتخصيص  اتكيفيو  اسيرهعمليات ئ التي تحكم والمباد

كذا و  ،هاب رتبطتالتي  والموضوعية وغيرها من الإجراءات الشكلية هاعن طريق لبلوغها العامة شخاصالأ
لغائه احسن سيره يضمن الذي قانونيالنظام ال  حوضتوعادة ما  ،ذلكل استدعت الضرورةفي حال ما  اوا 

 قيدهاتلم  نإ الحريةتملك  هاعن المسؤولة ةامالأشخاص الع باعتبار اإنشائه سند في كل هذه الأمور
متيازات السلطة ا يل  ب  من ق   مرالأ لأن ينوفقا لنمط مع هاسير تبأن  السارية المفعول تنظيماتالقوانين و ال

نا در ق على هذا الأساسو  ،أو الأفراد ئيةالقضاالجهات  قبلجبارها من إن إمكانية لها دو  الممنوحةالعامة 
تدار  التيطرق الثم   المبحث الأول() الجزائرية لا بد من إعطاء صورة واضحة عن المرافق العامةبأنه 
 )المبحث الثاني(.بها 

 :الجزائرفي  المرافق العامة ول:المبحث الأ 

 لاف اهسير فختلاف حول تالا وقعالتي  الشائكةالأفكار  من بأنها ةفق العاماالمر  فكرة وصفيمكن 
وضع و  ارياتهنظ إثراءفي  دورا كبيرا ينالإداري ةوالقضا اءلفقهكان لالقانون الإداري، و  نفصلها عيمكن 

 هذه الفكرةب أخذتالدول من  عديدال نبأ جدنفإننا  اأفكارهم حولهاختلاف  رغمف ،اعليهقوم تالتي  مبادئال
 .اللاتينيالنظام  تتبع التي دولال فيوخاصة 

إحدى مواده  أكدتالذي و  7171خلال دستور  ها منبخصوص إهتمامه المشرع الجزائري أبدى و 
 أن تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات وبدون تمييز. على

وتقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب 
 1.الأدنى من الخدمةحد الالوطني وعند الاقتضاء ضمان 

                                                           
إصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه  ضمنالمت 7171ديسمبر  01المؤرخ في  447-71المرسوم الرئاسي رقم -1

 .7171ديسمبر  01، المنشورة في 97، ج. ر، العدد7171نوفمبر سنة  9بموجب استفتاء في 
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مفهومها وعناصرها وأنواعها والنظام القانوني الخاص ل لإشارةا يجبالمرافق العامة ماهية ب لماملإلو 
 .لذلك مطلبينتخصيص ب وعليه قمنابها 

 :المرافق العامةفكرة  المطلب الأول:

 يدفع واقعا رةالأخي فترةفي ال يةالجزائر  الساحة هاشهدت التيالجديدة  السياسية تحولاتال فرضت
واسطة ب مصادر الماليةال بحثها عن إلزاميةمع تحقيق المصلحة العامة ستمرار في لال ةالعام شخاصلأا

 على افظتهامحوكذا  مرتبطة بها،عمال الالأرفع التجريم عن و  المرافق العامة تسييرإدارة و  التركيز على
 تسميتها. لا تفقد حتى العامة لخدماتها لتقديم عند من أجلها أنشأتالتي  قوماتمال

يجب  إذ ،للوصول إليهاوالأهداف التي تسعى  غاياتال ختلافاب تختلف العامة المرافقنجد بأن و 
 .امن تشييده رضلا فقدت الغا  و  اختلافهاعلى مجموعة من المبادئ تحاط بأن 

 هامفهومل الإشارةمن خلال  منهاالمقصود  معرفة المرافق العامة فكرة لبحث فيايتطلب عليه و 
من وراء  اليهللوصول إ الجهات المسؤولة عنهاوالغايات التي تسعى  ها لوفقي تسير ذوالنظام القانوني ال

  .إنشائها

 المرافق العامة: تعريفالفرع الأول: 

حول  اختلافا مفهومه عرفأما من الناحية الفقهية فقد  1،المرفق لغة هو ما يستعان وينتفع به      
ه بالقانون الإداري إلى حد ربط اتجه الفقه الفرنسيأن بد فنج ،عبرها ليهإفكل والزاوية التي ينظر تحديده 

 JENEوجين  BONNARDواعتبروا أن القانون الإداري هو قانون المرافق العامة ومن أمثلتهم بونارد
على أن المرفق  آخرون  اتفقكما  2،الإداري اعتبرا أن فكرة المرافق العامة هي فكرة لمركزية القانون اللذان 

العام هو المشروع الذي تتولاه السلطات الإدارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتستهدف منه تقديم 
 4.أن المرافق العامة هي الخلايا المكونة للدولة بونارد وأضاف 3،خدمات عامة للأفراد

                                                           
 .9114، ص9112، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ططلاب، لعلي بن هادية وآخرون، قاموس جديد ل-1
  .729-721، ص-ص، 9112،الأردن ،لنشر والتوزيعلدار الثقافة  ،9ط ، القانون الإداري،هاني طهراوي ال على-2
 2، العدد94تخصيص في المرافق العامة، مجلة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد الإسماعيل صعصاع البديري، فكرة -0

  .929-912ص، -، ص7111 العراق،
4-Roger Bonnard, précis de droit administratif, 3ème édition, 1943, p 53. 
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" حيث ربط بين المرفق Jèzeهذه الفكرة محور القانون الإداري كما أشار إليها الأستاذ" د وتع
 1.الإداري العام والقانون الإداري واعتبره حجر زاوية في القانون 

 هو المشروع الذي تتولاه السلطات الإدارية سواء العام أن المرفق على أما هوريو ورولاند فيتفقان
 2.شرة وتستهدف منه تقديم خدمات عامة للأفرادبصفة مباشرة أو غير مبا

ستاذ أحمد محيو أن مفهوم المرفق العام ليس ولا يمكن أن يكون مفهوما قانونيا مجردا الأ يذكرو 
وحياديا وليس له معنى إلا في ضوء محتواه والغايات الاقتصادية والاجتماعية التي أسندت له والتي يجب 

 3.وني للمرفق العام وتعيين الجهة المؤهلة لإحداث هذا المرفق أو ذاكتحديدها قبل إعداد النظام القان

 كل نشاط تقوم به الإدارة العامة "أن المرفق العام هوب فأشار الأستاذ عبد ربه عبد الصمد عنو 
على لجمهور عامة ل اتإشرافها ورقابتها بقصد إشباع حاجأو تعهد به لأحد الأفراد ليتولى إدارته تحت 

 4.ومضطرد  وجه منظم 

ن واضح ودقيق للمرفق العام فهي عبارة عمفهوم هذه التعاريف نستنتج أنه ليس هناك خلال من 
 نطلاقا مناذا المفهوم حاول القاضي الفرنسي تحديد ه هامعنا قريبلأجل تو  وقضائية،اجتهادات فقهية 

 :عدة معايير

 : معايير تمييز المرافق العامة:أولا

على التي و  فكرة المرفق العام بها توضح معايير توضعالتي  الفقهية راءبرزت العديد من الآ
لمعيار معيارين: اعلى  اناءب هأن القضاء الإداري لجأ لتحديد لاإ تهارغم كثر ف بصدده، كون ن أساسها

 5.العضوي والمعيار الموضوعي

 أ: المعيار العضوي أو الشكلي:

                                                           
1-Jèze-G, Les éléments essentiels du service public, R.D.P, 1913, p 53. 

 .921-929ص-سابق، ص مرجعإسماعيل صعصاع البديري، -9
ديوان المطبوعات الجامعية  ،ط-د ، ترجمة محمد إعراب صاصيلا،و، محاضرات في المؤسسات الإداريةمحي أحمد-2

  .401ص ،9112 ،الجزائر
. ن( س .د)المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عبد ربه، مبادئ القانون الإداري والتنظيمات المحلية، ديوان عبد الصمد-4

 .991ص
  .704ص ،7190 ،الجزائردار العلوم لنشر والتوزيع،  ،ط-، القانون الإداري، دبعلي محمد الصغير-5
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عادة ي يكون خاضعا لها و ذلجهة التي أنشأته واللاستنادا لمرفق العام لهذا المعيار ينظر حسب       
طبيعة النشاط الذي لكون جزءا من تنظيم الدولة دون النظر يهدف إلى إشباع الحاجات العامة و يما 
شباع حاجات الجمهور. هائتنشبمعنى كل منظمة عامة  مارسهي  الدولة وتخضع لإدارتها بقصد تحقيق وا 

 الوظيفي:: المعيار الموضوعي أو ب

مارس كل إدارة تف، مارسهيطبيعة النشاط الذي ل للمرفق العام استنادا هذا المعيار ينظر حسب
داري ضي الإتحقيق الصالح العام تضعنا أمام مرفق عام، وهو ما يحدد اختصاصات القالنشاط يهدف 
 لحاجات والخدماتلمن والصحة والتعليم هي مرافق عامة إذا نظرنا مرافق الدفاع والأإن  ويمكن القول

  1.شباعها في مجالات الدفاع والأمن والصحة والتعليمإالمختلفة التي تستهدف 

نشاط يقوم به أو يؤمنه الشخص العام لتحقيق  بأنه " CHAPUS الأستاذأشار وفي هذا السياق 
 "2.المصلحة العامة

المرافق العامة ولذلك نكون أمام مرفق عام  تحددمن تقوم به الإدارة هي طبيعة النشاط الذي  إن
  تحقيق الصالح العام.لكلما كانت الإدارة تمارس نشاطا يهدف 

الفقهاء ض بعما أدى بجيدا  فكرة المرافق العامةكذلك  يوضحالم  ينالسابق معيارينويلاحظ بأن ال
ض من الدولة بقصد تحقيق غر ها ئالشأن بأنها المشروعات التي تنش وقد قيل في هذا ،ينمعيار ال دمجل

  3.أغراض النفع العام ويكون الرأي الأعلى لإدارتها للسلطة الإدارية

 لاصهاستخايمكن  التي متكاملةاليتميز بمجموعة من العناصر فالمرفق العام  رأيالفقا لهذا و 
ي يمارس والأشكال الت به الجهة القائمةو  تعلق بطبيعة النشاطي إذوالموضوعي  المادي ينجمع المعيار ب

 رتباطهلافع عام ولأنه عضوي أو شكلي نائية لأنه يسعى لتحقيق نشاط ذو له نظام وقواعد استثنو  بها
 بالسلطة العامة التي تكون مسؤولة عنه.

 

 :ةفق العاما: عناصر المر ثانيا

                                                           
 .099، ص9711، ردنالأة والنشر والتوزيع، دار الثقاف ،9طنواف كعنان، القانون الإداري، الكتاب الأول، -1

2-Chapus René, le service public et la puissance publique, R.D.P, 1968, p 237.  
  .91، ص9119الجزء الأول، دار النهضة مصر، فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري والمقارن،  محمد د.-3
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 الهتكون  أو ةفق العاماالمر  بتأسيس تكفلتالتعاريف السابقة يتضح بأن الدولة هي من  خلال من
 اهاتشاطن تتحوللا حتى  عناصرمجموعة من ال على حتوي تأن ويجب  ،بهامع اعترافها  يجادهاإ في يد

 ما يلي:يف هاونوضح، اوجودهمن  يفهم القصد عليها ، والتي بمجرد توافرهااهل ةبرمجالغايات المعن 

 :عنصر النفع العام: أ

العام، أي الوفاء بالاحتياجات العامة  صالحاء المرافق العامة هو تحقيق الالهدف من إنش إن
اجات دون وجود حو ، لبلوغه لإدارةا الذي تسعى للجمهور فسد الحاجات العامة للأفراد هو الهدف الأسمى

لتعليم ا إداري مثل مرافق يكون فمنها ما  تختلف وتتنوعنجدها ، و فلا داعي لإنشاء المرافق العامة عامة
لات ل والاتصامثل مرفق النقاقتصادي أو صناعي أو تجاري  يكون ا ا مومنه والقضاء والأمن والدفاع

هور الخدمة ومدى حاجة الجمحسب طبيعة وأهمية  عامالفتتدخل الإدارة لإنشاء المرفق والكهرباء والمياه 
ة ة جماعية بلغت من الأهمي"حاج :عليا بقولها بأن المرفق العام هوما أكدته محكمة العدل ال وهو إليها

لأفراد ، سواء كان ااد باستخدام وسائل القانون العامقتضي تدخل الحكومة لكي توفرها للأفر تمبلغا 
يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك الحاجة أم لا، أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام هو 

رة أو بواسطة ملتزم تحت لحكومة مباشيهدف المشرع إلى إدارتها في او  ،ضرورة وجود خدمة عامة
 رق بين أن تكون تلك الخدمة تتعلق بنشاطات تجارية أو صناعية أو خلافها.لا فحيث  ،إشرافها

والأصل أن يؤدي المرفق العام خدماته للجمهور بصورة مجانية دون النظر إلى نواحي الربح أو 
الخدمة العامة حتى لو نتج عن ذلك تحميل الخزينة الخسارة أي أن من واجب الإدارة الاستمرار في تأدية 

أن فرض بعض الرسوم على الاستفادة من خدمات المرافق العامة وتحقيق بعض و  ،اء ماليةالعامة أعب
، ما دام أن الهدف النفع العام عن الخدمة العمومية المرافق أرباحا مالية لا يؤدي إلى انتفاء صفة

رتب تائج المالية التي تتعن الن رف النظرصتأدية الخدمة العامة ب هوالأساسي من إنشاء المرفق العام 
ة في مرفق الجامعيكما هو الحال في مرفق القضاء الذي يتقاضى الرسوم القضائية، وكذلك الرسوم  ،هعن

 ، والرسوم التي يدفعها الأفراد لقاء الانتفاع بالمرافق الاقتصادية كمرفق الكهرباء والمياهالتعليم العالي
 واستخدام وسائل النقل العام.

 لعامة من طبيعة الخدماتأنه لا يغير من صفة النفع العام كون الخدمة التي تؤديها المرافق او 
ها القطاع الخاص إلا إذا تولى تأديتها أشخاص القانون الخاص، كالجامعات والمدارس الخاصة وفر التي ي



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

17 

 تعتبر لا االرغم من كونها خدمات أساسية إلا أنهوالمستشفيات والعيادات الخاصة، فهذه الخدمات على 
 1.في هذه الحالة ذات نفع عام لأن الهدف من تأديتها هو تحقيق الربح

 عنصر السلطة العامة:: ب

ة ن المشروعات الخاصعق العام، لأنه العنصر المميز له أهم عناصر المرف من هذا العنصر عدي
ير من فكث العامة أو المشروعات الخاصة على حد سواء لمرافقفي اخرين يتوفران أن العنصرين الآو 

مييزا لها ت ى، ولكنها تسمشأنها في ذلك شأن المرافق العامةالمشروعات الأخيرة تستهدف النفع العام 
هو و  ا الطابع الخاص لتخلف هذا العنصربهذ محتفظةخاصة ذات النفع العام وتظل بالمشروعات ال

خضوع المرفق العام للسلطة العامة وسيطرة هذه الأخيرة على المشروع ويشمل  ،الخضوع للسلطة العامة
 ن السلطة العامة هي أساس المشروع فهي المتحكمةأ، أي ةمباشر أو غير  ةمباشر  ةها لإدارته بطريقوتولي

 2.لغاء وهي التي تحدد قواعد تنظيمه وسيرهالإنشاء أو الإفي مصير 

 المرفق العام هو مشروع أو نشاط:: ج

فالمرفق  يةقانونالوسائل المادية و البشرية و العناصر المشروع أو نشاط يتكون من هو المرفق العام 
عناصر البشرية التي تتولى تسييره وهم الموظفون في السواء كان عاما أم خاصا لابد أن يشتمل على 

 والالمادية وهي الأمذلك العناصر ، وكالمستخدمون في المشروعات الخاصة المرافق العامة والعاملون أو
خاصة في المشروعات الموال الأحيث يوصف هذا العنصر بالأموال العامة في المرافق العامة، و 

لقانون عامة تستخدم وسائل ا، فالمشروعات القانونيةالوسائل ال، وأخيرا فإن المشروع يحتاج إلى الخاصة
  3.أما المشروعات الخاصة فتستخدم وسائل القانون الخاص ،العام

 

 

 

                                                           
-070ص-، ص7119 الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،، القانون الإداري صرايرةال مصلح ممدوح-1

074. 
 شقدم دار الفكرط، -، د-دراسة مقارنة–يعرب محمد شرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية -2

  .71-79، ص-ص، 7191سوريا، 
  .077سابق، صصرايرة، مرجع ال مصلح ممدوح-3



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

18 

 : إشباع حاجات عامة: د

أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للأفراد، حيث تقوم الإدارة العامة  إن
 1.الحياة العامة للمواطنين وذلك لتحقيق المصلحة العامة ضيهاتقتبإنشاء مرافق عامة التي 

 لنظام قانوني متميز: هاخضوع: ه

قانون من خلال أساليب ال أن يتم تسيير أعمال المرفق العام وممارسة نشاطه هذا العنصر يقتضي
التي تعتبر ، و ت لا يتمتع بها الأفراد العاديين، وخاصة ما تتمتع به السلطة الإدارية من امتيازاالإداري 

دام أن استخ، و وتأمين ... ستقلالاو عامة بحياد الخدمات للداء المرفق العام من الضمانات الأساسية لآ
ام باختلاف طبيعة نشاط المرفق الع تساعااو وسائل القانون الإداري في المرافق العامة يختلف ضيقا 

رة اوالظروف المحيطة بممارسة نشاطه، ففي المرافق العامة الإدارية قد تستخدم الامتيازات المقررة للإد
ام وبصفة عمزايا القانون ال( سلطة العامةبواسطة ال) ، كمنح المرفق العام في القانون الإداري بشكل تام
كراه في سلطة الجبر والإ ستخداماو  ،، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامةخاصة سلطة فرض الضرائب

ة خرى كالمرافق الاقتصاديالأالامتياز في الإدارة...إلخ وفي المرافق العامة  واحتكار ،خرينمواجهة الآ
مرفق ، مع احتفاظها بصفة المن نشاطها ووسائل إدارتهاتخضع لأحكام القانون الخاص في جانب  فإنها

 2الإداري.العام الذي يجعلها خاضعة لقواعد القانون 

 الفرع الثاني: أنواع المرافق العامة:

ها خصوصبو  ،التي تغطيهاالعامة الخدمات  ختلافابالمرافق العامة التي تنشئها الدولة  تختلف
م يبني ففريق منه ،همتوضح وجهات نظر  عدة زوايامن  انطلاقاوضع تقسيمات لها  اءحاول الفقهفقد 
 ذي تغطيهال مجال الإقليميالمها بحسب قستوفرق أخرى  ها،تأديالتي  نشطةه انطلاقا من الأاتتقسيم

رة الإدا حسب التزامل هرجعمن يومنهم  ،حسب مقابل الخدمة المقدمة وآخرون يؤكدون على تقسيمها
 فيما يلي:  أكثر سنحاول تفصيلهاعليه بإنشائها أو مدى تمتعها بالاستقلالية المالية و 
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 التي تمارسها: الأنشطةرافق العمومية حسب طبيعة : تقسيم المأولا

 هي: فئاتلى ثلاثة إ تنقسم المرافق العامة فإنحسب هذا التقسيم الفقهي 

 أ: المرافق العامة الإدارية: 

المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظيفتها الإدارية والمتمثلة أساسا في النشاط  هي
رافق ويتميز هذا النوع من الم، وغيرها ...منالتقليدي للدولة في مجالات التعليم، الصحة، والدفاع والأ

تي والقانونية والمالية الالعامة بخضوعه أصلا لقواعد القانون الإداري واستخدامه للوسائل البشرية 
 1.تستخدمها الإدارة العامة في ممارسة نشاطها

 : المرافق الاقتصادية )الصناعية والتجارية(:ب

 في المجال الصناعي والتجاري مماثلا قتصادياطابع  والمرافق التي تزاول نشاطا ذ مجموع تمثل
لنشاط الأفراد العاديين، وتعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وتخضع هذه 

 بما تتسم به من أساليب السلطة العامة (قواعد القانون الإداري  )المرافق لمزيج من قواعد القانون العام 
اص ية التي أنشأتها( كما تخضع لقواعد القانون الخطة الوصلتنظيم والعلاقة مع السلفي بعض الجوانب )ا

لة على والأمث )العلاقة مع الموردين والزبائن( )القانون التجاري( وما يسودها من مرونة في جوانب أخرى 
 2.ريدومرفق الب ،ومرفق توليد الكهرباء والغاز ،كثيرة منها مرفق النقل والمواصلاتهذه المرافق 

 النقابية أو المهنية:المرافق  :ج

اقب شكال وصور متعددة بحيث تر أو حرفة معينة في أنشاط هذه المرافق على أبناء مهنة  حصرين
 تيازات السلطة العامة ويكون وتوجه نشاطها المهني بواسطة هيئات مهنية يخولها القانون بعض ام

 المهنية المختلفة كنقابة المحامينمثلة المرافق المهنية النقابات أها ممن يمارسون المهنة ومن ءأعضا
 وغيرها. ...والأطباء

القضاء  ختصاصاو وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط، فهي تخضع لنظام القانون العام 
الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها، غير أن الجانب الرئيسي من نشاطها يخضع لأحكام 
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ونها المالية بعض وشؤ العضهم بم الداخلي وعلاقة أعضائها ببالنظا القانون الخاص، فالمنازعات المتعلقة
المحاكم العادية أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كالمرفق  ختصاصولاتخضع للقانون الخاص 

 ون العام واختصاص القاضي الإداري العام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القان
 ومن ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط

متيازات ، ويظهر ذلك في افي نطاق المرافق العامة المهنية ن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسعأ غير
لمرافق يم المرفق في االقانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظ

  1.الاقتصادية

 : تقسيم المرافق العامة حسب مدى اتساع نطاق نشاطها الإقليمي:ثانيا

 فئاتال ىلإحسب نطاق نشاطها الإقليمي تنقسم المرافق العامة فإن هي قالف ميقستحسب هذا ال
 :التالية

 المرافق العامة الوطنية)القومية(:: أ

ولهذا فإن  ،تلك المرافق التي يشمل نشاطها الدولة ككل، بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن هي
ا مرافق ومن أمثلته الدولة هي التي تشرف على إدارتها عادة حتى تحقق هذه الاستفادة على أكمل وجه

 2.والجمارك والري...إلخ ،والتلفزيون  ،والتلغراف ،والبريد ،الدفاع الوطني

 )الإقليمية(:  العامة المحليةالمرافق : ب

محافظة أو المدينة أو القرية الالتي يقتصر نشاطها على جزء محدد من الدولة كالمرافق هي 
كالنقل داخل إقليم معين بالسكك الحديدية الزراعية أو بالسيارات، وتوريد المياه والنور داخل المدينة أو 

 3.القرية...إلخ
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س نشاطها في ( وتمار الولاية-البلديةالتي تنشئها الإدارة المحلية )تلك المرافق  أيضا بأنهاوتعرف 
تتولى سكان الإقليم فقط و لاية، حيث ينتفع من هذا المرفق الو  وأالحيز الإقليمي المخصص للبلدية 

 1.السلطات المحلية أمر الإشراف عليه وتسييره لأنها أقدر على ذلك من الإدارة المركزية

 العامة حسب مقابو الخدمة:: تصنيف المرافق اثالث

 :التالية تفئاال لىإ تقدمهاعلى مقابل الخدمة التي  اتنقسم المرافق العامة بناء حسب هذا المعيار

 المرافق العامة المجانية: أ:

هي المرافق التي تقوم الدولة بإنشائها لإشباع حاجات عامة مجانا مثل مرافق الدفاع المدني 
ات للإيرادومدى حاجاتها  تصادي،الاقوتختلف سياسات الدول في هذا المجال حسب وضعها  والأمن،
كس المرافق العامة المجانية والع إنشاء ها نحواكان الوضع الاقتصادي للدولة مريحا كان أكثر اتج فكلما

 2.صحيح

 مجانية:الالمرافق العامة غير  :ب

مثل رسوم محددة للاستفادة من خدمات هذه  معين،التي تقدم خدمات للأفراد بمقابل  المرافق هي
در الإشارة إلى وتج ،والمركباتورسوم تسجيل العقارات المرافق كالرسوم القضائية مثلا والرسوم الجامعية 

ن أن المرافق حي المجانية فيالصناعية والتجارية تتنافى مع فكرة و أن فكرة المرافق العامة الاقتصادية 
ن تقاضت رس  لاوم رمزية لغايات تنظيمية ليس إالعامة الإدارية التقليدية تكون في الغالب مجانية وا 

ناهيك عن تأثير المذهب السياسي الذي تعتنقه الدولة في هذا المجال، حيث تكثر المرافق العامة المجانية 
 3.في الدول الاشتراكية مثلا

 العامة من حيث مدى استقلاليتها:: تصنيف المرافق رابعا

 :يةالتال الفئات لىإعلى مدى استقلاليتها  احسب هذا المعيار تنقسم المرافق العامة بناء
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 أ: المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية:

التي يعترف لها قرار انشائها بالشخصية المعنوية، والتي يكون لها كيان مستقل العامة  المرافق هي
كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية، ويدخل في هذا الإطار المجموعات 
الإقليمية )البلدية والولاية( والمؤسسات العمومية الإدارية ويكون هذا النوع من المرافق المتمتع بالشخصية 

 1.المعنوية مستقلا ومسؤولا عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير

 : المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية:ب

شخاص أهي المرافق التي لا يعترف لها قرار انشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد 
ة العظمى من تمثل الغالبيالإقليمية )البلدية والولاية( و القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة والجماعات 

فهي  أما من حيث المسؤولية ،الإداري والمالي وحق التقاضي ستقلالبالاالمرافق العامة التي لا تتمتع 
تقع على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة تسبب هذه المرافق في أخطاء تضر بالغير 

 2.دائرة كمرفق تابع للولايةومن أمثلتها الوزارة كمرفق عمومي يخضع للدولة وال

  :: تقسيم المرافق العامة من حيث مدى التزام الإدارة العامة بإنشائهااخامس

 فئاتال ىلإالإدارة العامة بإنشائها التزام مدى على  اتنقسم المرافق العامة بناء حسب هذا المعيار
 :التالية

 مرافق عامة إجبارية: أ:

على المستوى المركزي والتي تلتزم الدولة بإنشائها وتنظيمها: من أهم المرافق العامة الإجبارية 
ق تعد لأن مثل هذه المراف ،عليم والمياه والكهرباء...وغيرهامرافق الدفاع والأمن والقضاء والصحة والت

لا فقدت مقومات وجودها ومن  أساسا لوجود الدولة واستمرارها ولا يمكن أن تحجم عن إنشائها وتنظيمها وا 
هذه المرافق على المستوى المحلي في الإطار الإقليمي على مستوى البلديات والولاية في  أهم صور

المدن والقرى: مرافق النقل والتزويد بالمياه ومرافق النظافة،...، حيث تلتزم الجماعات المحلية بإنشائها 
  3.بناء على إلزام قانوني لا تملك أمامه حرية الاختيار بين إنشائه أو عدمه
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المعنية و تفرض على الجهات الإدارية المختصة  فإنه ها وضرورتها لقيام الدولة وسيرهاونظرا لأهميت
  ... التعليم،مثل: مرفق القضاء، مرفق المهمة لاستمرارية الدولة  ةفق العاماإنشاء المر  إلزامية

لأشخاص الإقليمية إنشاء بعض المرافق العامة المحلية )وهو ما أسميناه لخول أن القانون قد و 
محلية لزام، وفي الحالة الثانية تفقد السلطات الالاختيار أو على سبيل الإالمرافق الإقليمية( على سبيل 

 1.حريتها في الاختيار وتصبح ملزمة بإنشاء تلك المرافق التي تسمى حينئذ بالمرافق العامة الإجبارية

 : المرافق العامة الاختيارية: ب

عود للدولة حيث يمكنها أن تقدر حسب الإمكانيات تالعامة  ن السلطة التقديرية لإنشاء المرافقإ
 ةلا يملك لا الأفراد ولا أيو تلبى عن طريقها،  يجب أن لجمهورلحاجات  لها بأن هناك المالية المتاحة

 إجبارها على إنشائها، وهو الأمر الذي يؤكد اختياريتها بالنسبة للدولة. الحق فيجهة كانت 

 اتانب الدولة، وتملك الإدارة سلطمن ج ختياري االأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل و 
ولا  ،نشاء المرافق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارتهاإوقت ومكان  ختياراواسعة في 

 لا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهمفهم لإدارة على إنشاء مرفق عام معين لأفراد إجبار ال كنيم
حملها على إنشائها أو مقاضاتهم على عدم إنشائها ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة 

 2.المرافق العامة الاختيارية سمابسلطتها التقديرية 

ة من قبل كامل هذه المعايير والتقسيمات المبتكر بأن المرافق العامة في الجزائر تأخذ  عليه نستنتجو 
ة تتمتع البلدي أن نجد أن مرفق واحد قد يتوافر على عدة تقسيمات في آن واحد، فمثلا نجدف اءالفقه

ية مرفق إداري ...، فكل خاص فهيلى ذلك إباستقلالية مالية ولها اختصاص إقليمي محلي بالإضافة 
  عليه.والميزة التي تضفيها 

حسب  كون ذي يذلك التقسيم الهو ومن أهم تقسيمات المرافق العامة التي تفيدنا في هذه الدراسة 
لمجانية ا الخدماتي ينتج عنه نوعين من ذمن طرف الجمهور المنتفعين وال ستعمالهاا دمقابل الخدمة عن

وغير المجانية، فبإدخال تقنية تفويض المرافق العامة هل تحافظ هذه الأخيرة على الطابع المجاني لها 
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سب ح يتمحص عنه تقسيمينف تغطيه الذيتقسيمها حسب نشاطها الإقليمي كذلك  اويفيدن، ؟أم لا
 فيذي)المرافق العامة المحلية ( بالمرسوم التن التقسيماترتبط إحدى هذه تإذ قومي المحلي و ال الاختصاص

 .تنااأكثر باعتباره ركيزة دراسالذي سنتوسع فيه  المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99 رقم

مرافق  منها: نوعين يجسدالذي و لتفويض لتقسيم المرافق العامة من حيث قابليتها  يهمنا أيضاو  
 . الفقهية هذه التقسيمات تتناولهلم الذي قابلة للتفويض العامة غير عامة قابلة للتفويض، ومرافق 

  :الفرع الثالث: المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة

 رييست اطحي فإنهمهور المنتفعين في كل الظروف تقديم الخدمات العامة للج حتى تتواصل عمليات
 ينها وبينب تمييز نقطةتعد التي الأساسية مبادئ من المجموعة ب عند دخولها حيز الخدمة المرافق العامة

قليدي ت يكون ا م منهاف ،من أجلها تالتي أوجد غراضالأحقق تت لاوفي غيابها  ،المشروعات الخاصة
 . )ثانيا( الدولة حول دورمع ت حديثا ابتكرتوأخرى  )أولا(لمدة طويلة المرفق العام زملا  

 : المبادئ التقليدية:أولا

في و  ،ديث عنهحبفكرة المرفق العام منذ أول الوثيق سميت هذه المبادئ بالتقليدية نظرا لارتباطها 
فق العام المر  مشروعوصف حتى يكتمل  اعليه يجب توافرهاو ، تحقق الغرض من إنشائهاي هاتجسيد

 ما يلي: المبادئ ذههمن نذكر و 

طرا  :دأ: مبدأ سير المرافق العامة بانتظام وا 

أن المرفق العام يقدم خدمات جوهرية للمبدأ القائل بأقر القضاء الإداري هذه القاعدة استنادا 
ج عن ذلك كما قد ينت ،سيؤدي إلى الإضرار بالمواطنين هلذا فإن وقف أو تعطيل سير لجمهور لوأساسية 

ورة رافق العامة بصالأمر الذي يتطلب من الإدارة أن تعمل على ضمان دوام سير المام العام إخلال بالنظ
 داء خدماتهم في هذه المرافق من أجل تحقيق ذلك الهدف.أكما يلزم عمال هذه المرافق ب منتظمة ومطردة

 وضع ،ضراب في المرافق العامةتحريم الإ :نية مهمة عليها وأهمهارتب القضاء نتائج قانو  وقد
وف نظرية الموظف الفعلي ونظرية الظر لقيود القانونية على استقالة موظفي تلك المرافق، كما ابتدع ا

 الطارئة.
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 : تحريم الإضراب:1-أ

اتفاق العاملين على الامتناع عن العمل لفترة معينة من الزمن بقصد تحقيق بعض  هوالإضراب       
ضراب القانون الإداري أن الإ فقهاءاسية وعلى هذا الأساس اعتبر الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسي

ه ، الأمر الذي دعاهم إلى مواجهة خطر دمرفق بأداء خدماته بانتظام واطرايشكل خطرا حقيقيا على قيام ال
بتحريمه قضائيا استنادا إلى القاعدة المذكورة، وعلى ذلك الأساس يقرر مجلس الدولة الفرنسي تحريم 

هذا التحريم بل اعتبره المجلس عملا غير لالعامة حتى في حالة عدم وجود نص ضراب في المرافق الإ
 مشروعا يبرز فضل القائمين به.

 : تنظيم الاستقالة:2-أ

ملا المرفق العام نهائيا، وتعتبر الاستقالة عب ة الموظف الصريحة في ترك العمليقصد بها رغب
والقضاء الإداري يرى هذا الحق مقيد بمدى تطبيق مشروعا وحقا من حقوق الموظف العام، غير أن الفقه 

طرا ، الأمر الذي يستوجب من الموظف عدم ترك العمل قبل قبول دقاعدة سير المرفق العام بانتظام وا 
الصريح  إعلانه من الجهة المختصة، أي أن علاقة الموظف بالمرفق العام لا تتقطع بمجرد ستقالةالاهذه 

نما تتقطع هذ  .ستقالتهاالإدارة بقبول  بلغهه العلاقة عندما تعن الاستقالة وا 

 : تبرير نظرية الموظف الفعلي:3-أ

ذلك الشخص الذي شاب تعيينه عيبا أو لم يصدر بتعيينه قرار أو  الموظف الفعلي نظريةيقصد ب
كان يعين أحد الأشخاص لاشتغال إحدى الوظائف العامة دون أن تتوافر فيه بعض الشروط العامة 

يمارس بعض أعمال الوظيفة العامة قبل أن يصدر قرار بتعيينه، وقد قرر القضاء  الشخصأن  وأللتعيين 
قاعدة  لىإالإداري سلامة التصرفات القانونية التي يجريها هذا الموظف الفعلي أو الواقعي استنادا 

طراد على تفصيل من الأمر  .1استمرار المرفق العام بانتظام وا 

 الطارئة: : نظرية الظروف 4-أ

بموجب هذه النظرية قرر القضاء الإداري بأنه إذا وجدت ظروف غير متوقعة وكان من شأنها أن 
سيما خلالا جإخلال بتوازن العقد حد من الإاللمتعاقد مع الإشارة إلى تزيد الأعباء المالية الملقاة على ا

                                                           

عكنون ن ة المركزية بالساحبديوان المطبوعات الجامعية  ط،-د رياض عيسى، نظرية المرفق العام في القانون المقارن، -1 
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لمتعاقدة مصلحة الأطراف امرهقا جاز للقاضي الموازنة بين  ن كانا  و  ،لا تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاو 
حد المعقول، وتبعا لذلك تلزم جهة الإدارة المتعاقدة بإعادة التوازن المالي للعقد اللى إالمرهق  الالتزامورد 

 1.تظمةالمرفق العام بأداء خدماته بصورة من يستمرفالطارئ كي يستمر بتنفيذ العقد  طوال فترة الظرف

 عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة: :5-أ

يتقرر للغير من ديون في مواجهتها  لما بها فاءالو و أي لا يجوز الحجز على أموال المرفق العام 
 2.سير المرفقلتعطيل من لما يترتب عنه 

 مبدأ المساواة أمام المنتفعين: :ب

تمييز لالى المنتفعين دون إوفقا لهذه القاعدة يتحتم على المرفق العام أن يؤدي خدماته ومهماته 
أن  تحقيق هذا المبدأ يجب على المرفقضمان لخر، و آبينهم بسبب الجنس واللون أو الدين أو أي سبب 

لال على الإخيضع شروطا عامة عن كيفية الانتفاع بخدماته من قبل المواطنين كي لا ينطوي ذلك 
 بمبدأ المساواة.

نما ترد عليها استثناءات عديدة تتعلق و  يلاحظ بأن هذه القاعدة لا تطبق في جميع الأحوال وا 
  3.باعتبارات الظروف المكانية وطبيعة النشاط الذي يراد منه الانتفاع من قبل الأفراد

 : مبدأ قابلية المرفق العام للتعديو والتغيير:ج

بموجب هذه القاعدة التي قررها القضاء الإداري، تتمكن جهة الإدارة من إجراء التغييرات والتعديلات 
على أوضاع المرفق العام وطرق إدارته، وشروط الانتفاع من خدمات هذا المرفق ويرى الفقه الإداري 

الي لمصلحة العامة وبالتاستنادا إلى أحكام القضاء بأن سلطة الإدارة في هذا المجال مقيدة باعتبارات ا
 4.عتباراتفيما لو تعارضت مع تلك الا نحرافالافإن تصرفاتها في هذا الشأن مشوبة بالتعسف أو بعيب 
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 : المبادئ الحديثة:ثانيا

نو  ولةالد أدوار تحولات تواكب مستجداتالمرافق العامة  تعد المبادئ التقليدية التي لازمتلم  ما ا 
إجراءات  أبط من خلال ظهرتوالتي  ،صورة أحسنعلى  العامة لخدماتلتقديمها  تعيقأصبحت 
ثقالها منهاالاستفادة  إضافة دهم على تأكيبثار حفيظة الفقهاء أوهو ما  ،المالي توازنها واختلالبالمهام  وا 

 :تاليالعلى النحو  القديمةك لى جانب تلإمبادئ أخرى 

 أ: إعمال مبدأ التخصص:

يجب في قانون إنشائه و  يحددضي هذا المبدأ بأن يمارس المرفق العام نشاطا معينا، غالبا ما تيق
أن تهدف أعمال المرفق إلى تأمين هذا النشاط لكي تعد أعمالا مشروعة، وفي حال قيام المرفق بأي 

جلس م يمكن الطعن به أمام القضاء لتجاوزه حدود السلطة، وقد أكد فإنه عمل لا يدخل في اختصاصه
 1.الدولة الفرنسي هذا المبدأ وعده من أهم عناصر المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المرفق العام

 أن لامثلعلى سبيل انجد  إذالمبدأ هذا العمل ب هافيالمرافق العامة في الجزائر يغيب  أنبيلاحظ و 
في مختلف المجالات وهو ما يؤرق من مهمته ومسؤوليته  ةمتنوعو قدم خدمات كثيرة يالبلدية  مرفق

 ي ينصب نحوالمستقبل الحكومة توجهكيد أن الأو بصفة متميزة،  العامة للخدمات تقديمهويتسبب في عدم 
 الضبط الإداري الخاص. متطلباتمن  الأمرأصبح إذ  ،ةمتخصصمرافق عامة  إنشاء

 : مبدأ الخضوع لقواعد الاستهلاك:ب

تتمثل قواعد الاستهلاك في عدم جواز منع أي شخص من الانتفاع بخدمات المرافق العامة إلا 
من خدمة معينة بوجوب الحصول على خدمات أخرى  نتفاعالابدافع مشروع، وكذلك عدم جواز إخضاع 

مرفق لوأخيرا عدم جواز ربط تأدية الخدمة بشروط غير مشروعة، وقد تم ربط تطبيق هذه القواعد بطبيعة ا
 2.جهة، ومتطلباته من جهة أخرى  العام من
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 : مبدأ التوازن المالي:ج

رتقي إلى عد ييجانية المرافق العامة لم للمرافق العامة، فإن مبدأ موالمتطورة وفقا للنظرة الحديثة 
ن وجد فإن تطبيقه يقتص ةمستوى المبادئ التي تشكل ضرورة لازم ر في وجود المرفق العام أو تنظيمه، وا 

على بعض المرافق العامة الإدارية، ولا يمكن تطبيقه على المرافق العامة الاقتصادية، لأنها تقوم على 
ن يشكل الثمن المحدد للخدمة مقابلا للنفقات التي يتكبدها المرفق أضي بتمبدأ التوازن المالي، الذي يق

 1.وأدائه للخدمات المكلف بها واللازمة للمواطنين لتشغيله

 : مبدأ الشفافية:د

لمرافق العامة في االتكنولوجيا الحديثة سائل استعمال و  على تعميمالدولة  عملضي الشفافية تتق
العالية  دةبالجو الخدمات المؤدات من قبلها  تسمت يجب أنو وتسخيرها في مجال تقديم الخدمات للأفراد، 

مختصة تسهر  إدارية تقوم بإنشاء أجهزة هذا الأمر تطبيق وفي سبيل مراقبةوالسرعة في الحصول عليها، 
جبار أي كان للامتثال لها على مصالح المنتفعين رصحالو مراقبة العلى   .2وا 

وامر لأتوضيح القوانين والقرارات وا بواسطةالمرافق العامة الانتفاع من إجراءات  سير وتعني أيضا
 علامية لهاة الإتغطيللحرية إمكانية ترك ال مع العامة من الخدماتلجمهور المنتفعين ااستفادة وكيفيات 

ضوح الإجراءات وحق كل ذي مصلحة في و القرارات الإدارية المتخذة، و  بتعليلالصحافة طرف من 
 الحصول على المعلومات والوثائق.

 : مبدأ البساطة وسهولة الإجراءات:ه

تخفيف وتبسيط الإجراءات والمعاملات التي يتوجب على المستفيدين ضرورة هذا المبدأ  تطلبي
من خدمات المرافق العامة الاقتصادية إنجازها للحصول على المنافع والخدمات التي تقدمها هذه المرافق 

بل السلطة والالتزام به من ق حترامهامر إصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تفرض ويتطلب هذا الأ
 3.العامة والمستفيدين على حد سواء

                                                           
  .21-11ص، -ص المرجع السابق، ،ستار جبار البدري -1
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 : مبدأ المساءلة:و

التي  اتعن التصرف يكونون مسؤولون  في المرافق العامة لموظفين والعمالاهذا المبدأ أن ب قصدي
 لحالاتفي بعض ا توصل فهي ارة منهاضالوخاصة  للجمهور الخدمات العامةن بها من أجل تقديم و يقوم

 حسب جهة الاختصاص. داري لمتابعات القضائية أمام القاضي الجزائي أو القاضي الإل

 ظهورارتبطت بي التالمبادئ التقليدية  وتكملةلتعزيز  أضيفت المبادئ الحديثة أنب وعليه نتوصل
الانتفاع ملية عمن التي تنقص  عيوبالل يتسجول دون للحللإعطاء ديناميكية لتسييرها و  المرافق العامة

ن كان ،التي تقدمها العامة خدماتالبالجيد   خلقفإنها تخفف منها وت طرافالأبلحق تر اضر أهناك  توا 
 منتفعين أو الدولة رغم استحالة ذلك من الناحية العملية.للتوازن مصالح الأطراف سواء  نوع من

المصلحة المال العام و  يةحمالالمرافق العامة و  تاخصوصي على حفاظالأوجدت من أجل أنها و 
 لف من مرفقيخت ةعمليالهذه المبادئ من الناحية  على ئهااحتواها، ويلاحظ أن لتحقيقالتي تسعى  عامةال

ى وتظهر هذه الفوارق في المرافق الإدارية والأخر  ،لذلك وأخرى لا تصلح خر فمنها ما يصلح لفئةلآ عام
 .)الاقتصادية( التجارية الصناعية

 المرافق العامة: سير الثاني:المطلب 

لمعمول االتنظيم الإداري في ظل  ريرتق صلاحيات )السلطة التنفيذية( العمومية الأشخاص تملك
لسارية اوالتشريعات التنظيمات  بما يوافق ةفق العامانشاء المر لإ اعيو دهناك كانت  نإ الجزائرببه 

تحقيق أجل ن م هذه الأجهزة تبعهاستالتي  اتوالجه إقامتها مكان تحديد ذلك فعليها قررت، فإن المفعول
 حيوضت يجب عليهافإنه  لدولةاتنظيم جزء من باعتبارها  هاشروط تستوفي مابعدف ،لمصلحة العامةا

 صلاحياتالسائل و و الو موظفيها وعمالها  مهمةو تحقيقها لالتي تسعى  غاياتالوانتظامها و  ارهيسيتكيفيات 
لى أعلى إ رتبةمن أدنى  على أكمل وجه أعمالهملهم ممارسة حتى يتسنى لعملهم  اللازمةو  الممنوحة لهم

 الهرم.

داثها في إح الحقلها التي  تدخل من السلطة العامةيتطلب  فعليةبصفة  يز الخدمةح هادخولو 
 اني(الفرع الث)عنها فهي من تقرر ذلك  التخليإذا ما استدعت الضرورة  حالةونفس ال )الفرع الأول(
 .الفرع الثالث() ميادين الحياةفي جميع تأديها  رسالة وعليه هناك
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 الفرع الأول: إحداث المرافق العامة:

هي ف ،بذلك تصةالعامة المخ اتالسلط قبلمن  إحداث المرافق العامة في الجزائر عملية تمت
الأفراد لا أن و  إنشائهاينبغي تلبيتها عن طريق التي عامة الحاجات الالوحيدة المكلفة بتقدير  اتالجه

 .ذلكإجبارها على  في حقاليملكون 

قليم  ودخولها حيز الخدمةطريقة إنشائها  وتختلف لذلك  غطيهتي تال ختصاصالاحسب أهميتها وا 
 كما يلي: إحداثها كون ي

 المرافق العامة الوطنية:إحداث : ولاأ

إنشاء وتنظيم المرفق العمومي على المستوى الوطني، يخضع لمعيار بإن تحديد السلطة المختصة 
ألة تخضع معالجتها ، فهي مس(الحكومة)والهيئة التنفيذية  (البرلمان)توزيع السلطات بين الهيئة التشريعية 

  1.لطبيعة النظام السياسي السائد في الدولة

ن إف لأهميتها يعود للسلطة التشريعيةفق ما بالنظر انشاء مر إن أكان دستور الدولة قد قطع ب نفإ
ذا كان الدستور عند استعراضه لصلا ،بنص تشريعي أهذا النوع من المرافق ينش لطة التنفيذية حيات السوا 

 2.نشاء المرفق العام تكون بموجب نص تنظيميإن قاعدة إنشاء بعض المرافق فإليها إنه يعود أقد حكم ب

حت نمحيث  السلطة التي تملك هذا الحق هي السلطة التنفيذيةفإن  9191بعد دستوروفي الجزائر 
 على سبيل الحصرتناولت تحديد المجال التشريعي  التي، منه 991المادة بموجب الصلاحية  هذهلها 

ل من كهذه المهمة  ويباشرمجال التنظيمي، لنما تركت ذلك لا  داث المرفق العام و إحولم تذكر صلاحية 
مراسيم ال إصدارسلطة عن طريق التي تظهر  992الحكومة حسب المادة رئيس الجمهورية ورئيس 

، وترتيبا لذلك فقد تم انشاء العديد من المرافق العامة الوطنية عن طريق تنفيذيةالمراسيم الرئاسية و ال
تعديل المن  19و 941و 901 وادفي الم لهذه الصلاحياتولا اختلاف  3،وامرالأرئاسية و المراسيم ال
 .7171 لسنةي دستور ال
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 المرافق العامة المحلية:إحداث : ثانيا

 ن هيئتين محليتين هما الولاية والبلدية التي منحهما القانو بإنشاء المرافق العامة المحلية  رتبطي
الشعبي  لمجلساورئيس الوالي و المنتخبة  المحلية المجالسأعضاء  وبالتالي، الاستقلالية المالية والإدارية

 ستنادااعلى إنشاء المرافق المحلية على مستوى البلدية أو الولاية  ةقدر ال القانون  منحهم هم منالبلدي 
 97رقم  من قانون الولاية 949إلى  942، والمواد 99-91 رقم من قانون البلدية 914و 910لمادة ل
-12. 

رئيس المجلس  وأحسب الحالة من قبل الوالي المحلية يتم نشاء المرافق العامة إن أويلاحظ 
ن قبل معليها الموافقة  أهمهاقرار وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم من  بموجبالشعبي البلدي 
 لس الشعبية المنتخبة.اوموافقة المج الجهات الوصية

 وغير التابعة لا المحلي قليميمستوى الإالالموجودة على  ةالمحليأما عن باقي المرافق العامة 
أن و  ،هائفهي تتبع الجهات التي قامت بإنشا، ااختصاصهجدها على إقليم او ترغم فدية لبللا لللولاية و 

 ه هذه المرافق العامة المحلية.قبل الوزير أو المدير الذي تتبعإنشائها يكون بقرار من 

 إلغاء المرافق العامة: :الثاني فرعال

ذا تقرر و  ،لمهامهاها مواصلتضمن حسن ت ةقانوني بأنظمةتزود  افإنه المرافق العامة سس  ؤ تبعدما  ا 
  فيما يلي: بالإيجاز هافي تلغى بها سنفصل قواعد كذلك فهناكئها لغاإ

 يتبينإنشائها  بعدف ،هذه الأخيرةلها  ار وفقيقواعد التي تساللعامة وضع يقصد بتنظيم المرافق ا
 ستغلالهلاا إذا كان المرفق الجديد سيلحق بالشخص الإداري، أم ستكون له شخصية مستقلة وطريقة منه
تحدد  ذي تقوم به، كمامماثل لللا يباح لغيرها مزاولة نشاط و للسلطة الإدارية  ههل سيكون احتكار  أو

ذا ك لاف حول ان قد حدث خالقواعد التي تتبع في تعيين عمال المرفق الجديد وتأديبهم وعزلهم...إلخ، وا 
المرافق العامة في مصر، فإنه من المسلم به أن وسيلة تنظيم المرافق العامة هي القرارات  وسيلة إنشاء

 1.الإدارية )مرسوم أو قرار عادي(

تتضمن هذه القواعد الأحكام المتعلقة بتنظيم المرفق العام وما هي وحداته وأقسامه الإدارية و 
الأحكام  أيضاضمن تتو العمل التي يتبعها المرفق في مباشرته لنشاطه،  نماطوأوعلاقتها ببعضها البعض 
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نهاء خدمتهم وغير ذلك  الخاصة بتعيين العاملين في هذا المرفق وحقوقهم وواجباتهم وترقيتهم وتأديبهم وا 
جه بخصوص تنظيمها هو نفس تو  المشرع الجزائري  سار عليهالتوجه الذي ف ،من شؤونهم الوظيفية

 .ع الفرنسي والمشرع المصري المشر 

 وازي الأشكاليتم وفقا لقاعدة تو ، الجهة التي قامت بإنشائهاتقدير ل وفقا إلغاء المرافق العامة خذيتو 
ي فنشائه هي الوحيدة التي لها الحق التي قامت بإ العامة إذ أن السلطة المعروفة في القانون الإداري،

   .إلغائه

 العامة: : أهمية المرافق الثالثفرع ال

عتبر الدولة، كما تإقليم نسان داخل الهدف الأساسي من إنشاء المرافق العامة هو تبسيط حياة الإ
ا في الماسة له في الماضي وحاجات الناس لعبته مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولا يخفى الدور الذي

لخدمات الجاهزة نظرا لعدم قدرة الأفراد على إشباع حاجاتهم بنفسهم ل هاتوفير حيث من  هذا حاضرنا
 أو حسب طبيعتها. من الخدمات العامة التي تقدمها للجمهور نطلاقاايها والحاجة إل تهاأهمي كمنوت

 التي تقدمها: لخدمةهمية الأ نظربال: أهميتها أولا

 : يعلى النحو التال نظرا لأهميتها فإنه يمكن تقسيمها هاتقدمالتي  العامة خدماتلل نظربال

      الخدمات التعليمية والصحية، وهي  :ضرورية لبقاء المجتمع وسلامته وتقدمه مثلالالخدمات
 خدمات يتعين على الدولة توفيرها مهما ارتفعت تكلفتها.

  توزيعهم على أرض الدولة الواحدة وباختلاف فئات  باختلافالخدمات الضرورية لأفراد المجتمع
الغاز و نارة والمياه، مثل خدمات النقل العمومي والإعنها المجتمع وطبقاته )خدمات لا يمكن الاستغناء 

قديم من قبل تلحكرا على الدولة وأنها صارت قابلة لتوفيرها عد يهذا النوع من الخدمات لم ف... وغيرها( 
 على أسس تجارية، حيث تطبق عليها معايير الربح. خواص، ويتم إدارتها

  ستفيد منها تمنها أفراد المجتمع، فهي خدمات  يستفيد التي وثقافية اجتماعيةخدمات ذات منفعة
بعض شرائح المجتمع لكن يعم نفعها على المجتمع ككل، لذلك يتعين على السلطات تشجيعهم على 

 .1خدمات المكاتب العمومية، والمتاحف، والمنتزهات العمومية...، وغيرها هاقبال عليها ومن بينالإ
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 هم عن طريق إمكانياتهم خدمات ذات طبيعة اجتماعية، والتي يمكن للأفراد أن يؤدوها بأنفس
منه أقد يعرض سلامة المجتمع و  أن القصور في تأدية هذا النوع من الخدمات على أكمل وجهو الخاصة 

للخطر، وهو ما يستدعي تدخل السلطات العمومية في أداء وتوفير هذه الخدمات ومن فراد وصحة الأ
 بين هذه الخدمات الإسكان.

 نما تمتد إلى الأجيال  التي مكلفةالرأسمالية الخدمات ال لا تقتصر منفعتها على الجيل الحالي وا 
 القادمة مثل بناء المدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها.

  :التي تقدمها طبيعة الخدمةل نظرأهميتها بالثانيا:       

 :لتاليعلى النحو ا طبيعتها فإنه يمكن تقسيمها بحسب هاتقدمالتي  العامة لخدماتل نظربال

  خدمات عمومية مرتبطة بسيادة الدولة: وهي الخدمات المرتبطة أساسا بالدور التقليدي للدولة
 الدفاع الوطني، والمالية العمومية. ،منالأوذلك في مجال العدالة، 

  وثقافي: وهي الخدمات التي تشمل التعليم، الصحة  جتماعياخدمات عمومية ذات طابع
 والمساعدات الاجتماعية.

  :خدمات عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري 

ة يظهرت هذه الخدمات مع التطور الملحوظ لدور الدولة في الحياة الاقتصادية، وفي تحقيق رفاهو 
 1.الطاقة...وغيرها ،ميدان النقل، الاتصالاتبالأفراد في مجال احتياجاتهم الأساسية 

 وزيادة على ذلكبواسطة المرافق العامة،  يتم داخل الدولة الخدماتهذه  تغطية والملاحظ بأن
تقريب الإدارة من المواطن، وتحقيق التنمية المحلية والوطنية حسب الحالة  من خلال أهميتهاتظهر 

رية وأعم من ركة الجماهوتسهيل استخراج الوثائق الرسمية للأفراد، كما تجسد الثقافة التشاركية والمشا
 .إلخ...شغلخلق مناصب تذلك أنها 

الكبرى  الولايات أنب نجد إذ ،الجزائرفي  اختلال التوازن  تعاني من المرافق العامةتوزيع خارطة ف
 ائلة منها  ه اداعدأ  ملكت (، ورقلةهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة، سطيفو  )ها تتبع التي بلدياتالو 

 عضبفي  نعدامالاإلى حد  (المحليةالوطنية و ) تواجدهاقل فيها ي الأخرى  ولايات الوطن جلفي حين 
ات صعوبلاالتفاوت بين الأقاليم و  كرسيذا الأمر هف الولايات الصحراوية، وخير مثال على ذلك ،المناطق
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بلدية أو  حياءإ الجزائرية الحكومة إذا أرادت عليهو ، الدولةالة الاجتماعية بين أفراد تحقيق العد في كبيرة
 عطي تأثيرهيسوالذي  ،وتنوعها المحليةالوطنية و  ةالمرافق العام إنشاء من فيها تكثر نجدها انفإنولاية 

قيف زيادة الوعي وتثو  القضاء على الآفات الاجتماعيةو خلق مناصب العمل كحد اعلى أفراد الإقليم الو 
 .والمحاسن المواطنين، وغيرها من الإيجابيات

  إدارة المرافق العامة: المبحث الثاني:

 وجودة مالتي تكون  تفي الحالاو أ ئهاإنشا اكتمال بعد المرافق العامة حيز الخدماتلدخول تمهيدا 
 أمام بها تدارالتي  ةالمناسب الطرق  لاختيار وصوللا عبئ الجزائريةالحكومة  ه يقع علىفإن من قبل

 ضعتو التي هداف الأ تحقيقول المواطنينحاجات  ةتغطي من أجلبعضها الذي أوجد  وتعقيد تهاكثر 
 ق مع طبيعتهايتواف بما هاتتغطي امن خلاله تضمنالتي  فعالةق الطر لإيجاد اب مطالبةفهي  لهذاو  ،لأجلها
كرس ي ما هامن أنبنجد  استعمالهاالتي شاع  ساليبلأل ناوبتقسيم ،التي تقدمهاالعامة  خدماتال وحجم
المطلب ) هذا مل إلى يومناتستع ولا تزال ةحكمبصورة م هاتسيير شخاص العامة بإدارتها و الأ احتفاظ
 ي(.المطلب الثان) هاعمليات مختلفأشخاص القطاع الخاص في  مشاركة جيزت حدثةستم وأخرى  الأول(

 دولة للمرافق العامة:الالمطلب الأول: إدارة 

دارة تسييرب تكفلال أصل عام فإنك         إنشائهاالتي قامت ب شخاصالأيتم من قبل ة المرافق العام وا 
 دولال في ااسعو انتشارا هذا الأسلوب  شهد وقد لتنظيم الإداري المعمول به،لوفقا  تابعة لها التي تكون و 

الاستحواذ و الإنتاج  لوسائالملكية الجماعية لمع مبدأ إلى حد كبير يتوافق  فهوالتي تتبنى النظام الاشتراكي 
 دولالمن  يركثال رغم تحول هذا حتى يومنا بهذا التفكير أخذي ولا يزال ،العامة الخدماتتقديم  نشاطعلى 
يير تسمهمة حكام ا  و حصر  علىالطريقة  تقوم هذهو  ،الرأسمالي نظاملإلى ا جسدت هذه القاعدةالتي 

 المعمول به عوالتشري التنظيم وفقا لما يقرهعنها  المسؤولة العامة الجهة بيد تدار وتركهاالمرافق العامة 
مالي لا ستقلالالامنحها عن طريق  معها طرفأي  تدخلدون  ةكلي بصفة ها بنفسهافيالتحكم مع 

ن تستقل أدون  متصلة بها وفي حالات أخرى تبقيها هذا التطبيقل حالتي تصلفي الحالات  داري الإو 
الفرع ) مباشرال: أسلوب الاستغلال التاليينلنموذجين ا من خلال تجسد قدعليه فإن هذه الطريقة و ، عنها

 .الفرع الثاني() العمومية المؤسسة وأسلوب الأول(
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 :La régieالاستغلال المباشر التسيير بأسلوب الفرع الأول: 

 ر دون المباشالاستغلال  أسلوبب العام مرفقالوتسير تدير أن  الأشخاص العامة()للدولة يمكن 
الشخصية  يكتسب بمقتضاهلا ف ،المسؤولة عنه شخاصمن الناحية القانونية عن الأ خيرالأ اهذ ستقليأن 

 لأخذ بهاالقانونية المترتب عن  النتائجوأهم  )أولا( سلوبالأالمقصود من هذا  سنوضحلهذا و  ،المعنوية
 .)ثالثا( استعماله برزت جراءأهم العيوب التي  تناولنثم  )ثانيا(

 :الاستغلال المباشر التسيير بأسلوب : مفهومأولا

أو الولاية  ولةدلل مكنيي تال في الظهور أسلوب الاستغلال المباشر من أقدم تقنيات التسييريعد 
 اتقانونا عن الجه الهياكلدون أن تنفصل تلك  العامة مرافقالوتسيير إدارة في  الاستنجاد به أو البلدية

 .لشخصية المعنويةا أن تكتسبدون من أنشأتها، و  وأة التي أحدثتها الإداري

طرف الجهات  منالمعمول به طريقتين هما: الاستغلال المباشر لقسم الاستغلال المباشر بدوره نوي
 من طرف الجهات اللامركزية )الجماعات المحلية(.المعمول به الاستغلال المباشر و المركزية )الدولة( 

عندما يؤمن تسيير المرفق العام مباشرة من قبل المجموعة العامة "أنه ب ذكريأحمد محيو  الأستاذف
ا المادية اسطة وكلائها ووسائلهتتصرف بو التي تتولى مسؤوليته، فالإدارة محلية( الجماعات الدولة، ال)

 1".مستعملة أدوات القانون العام )امتيازات السلطة العامة(

ومن الأمثلة على ذلك تولي الولاية أو البلدية تسيير مرفق النظافة أو النقل أو المساحات الخضراء 
 الأخيرة هذه تستقلتخصيص مجموعة من الموظفين والأموال لهذه العملية دون أن ب أي تقومبنفسها 
 .ةماليالو  ةداريالإ من الناحيةعنها 

 رفق عامبأننا نكون أمام م في هذا الشأن ذكريف (J.Carbajo (الأستاذ جووال كارباجوأما عن 
عندما يتم تنظيمه وتسييره مباشرة من طرف الجماعة العمومية التي قامت بإنشائه  يكون مسيرا مباشرة  

وأن التسيير بواسطة مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة )تابعة للخواص( لا يمكن تكييفه على أنه تسيير 
 2.مباشر
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2-Joël Corbajo, droit de services publics,3eme édition ,édition DALLOZ- 35 rue froide vaux 

75685, Paris cedex 14, France ,1997,p82. 
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 أسلوب التسيير المباشر:التسيير بأ: النتائج القانونية المترتبة عن 

دارة المرافق العامةتسيير يترتب على   النتائج التالية: طريقة الاستغلال المباشرب وا 

ة ئمن حيث الموظفين )العمال(: تكون علاقة العمل قائمة أصلا بين الجهة الإدارية المنش :1أ/
للمرفق )بلدية ولاية، وزارة( وبين الموظف العامل بالمرفق العام، وعليه تبقى علاقة العمل قائمة في حالة 

 المرفق العام.إلغاء 

من حيث الأموال: القاعدة العامة أن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام المسير في  :2أ/
مستقلة ذمة المالية الالذ أنه لا يتمتع بإمباشر هي ملك للإدارة التي أنشأت المرفق، الستغلال الاشكل 

ن أالبلدي نصت على إمكانية البلدية  من القانون  919مثلا: المادة ف نين الإدارة المحليةكما تؤكده قوا
 تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر.

نة البلدية ويتولى تنفيذها أمين خزي، تقيد إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية البلدية
 .طبقا لقواعد المحاسبة العمومية

ذ نصت منح المرفق العام ميزانية مستقلة إومع ذلك فإن مقتضيات التسيير وفعاليته قد تقتضي 
 من قانون الولاية.941من قانون البلدية والمادة 917على ذلك المادة 

من حيث الأعمال: القاعدة العامة أن جميع التصرفات )قرارات، عقود( التي تتعلق بالمرفق  :3أ/
 هل بالجهة الإدارية المنشئة العام إنما تصدر أو تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة

 .1)رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي(

من حيث المنازعات: الأصل أن عدم اكتساب المرفق العام المدار والمسير بطريقة الاستغلال  :4أ/
المدني من القانون  11للمادة  اعدم التمتع بأهلية التقاضي تطبيق عنه المباشر للشخصية المعنوية، يترتب

حيث يمثل أمام القضاء لدى الطعن في أعماله وتصرفاته أمام الجهة القضائية المختصة ، بيناكما 
لقضاء استقر عليه اما بواسطة الممثل القانوني للجهة الإدارية المنشئة )الوالي، رئيس البلدية( وهو 

 11-19من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم  919ومع ذلك فقد جاءت المادة  ي الإدار 
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لتعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات المصالح )المرافق( الإدارية 
 1.البلدية رغم ما يترتب على ذلك من إشكالات

 باشر:أسلوب التسيير المالتسيير ب : عيوبثانيا

المسؤولة  جهاتال تدفعمن المشاكل  كثيرال انجم عنه بهذا الأسلوب المرفق العام تسييرإدارة و  إن
 منها برز مانععدة نواحي نكتفي بالحديث  التي مستلعيوب ل نظرا وترك استعماله محدود هجرهل هاعن

 فيما يلي: الماليةو الناحية الإدارية التنظيمية  منوخاصة 

 الجانب التنظيمي والإداري: من أ:

دارية تنظيمية و عدة اختلالات  في المرافق العامةسلوب الأ التسيير بهذاينجر على  كما  ظهرتا 
 :يلي

  تضاااااااخم الجهااااااااز الإداري عااااااان طرياااااااق توظياااااااف وساااااااائل مادياااااااة وبشااااااارية ضاااااااخمة لإدارتاااااااه 
فاااااي الإباااااداع والمشااااااركة فاااااي  والماااااوظفين ن الأخاااااذ بهاااااذا الأسااااالوب لا يتااااارك حرياااااة للأفااااارادلأ وتساااااييره

تااااااتم فااااااي إطااااااار المركزيااااااة واللامركزيااااااة وتنفيااااااذ القاااااارارات  يؤديهاااااااصاااااانع القاااااارار وأن النشاااااااطات التااااااي 
عاااادم فااااي ظاااال علااااى انتشااااار البيروقراطيااااة الإداريااااة  أيضااااا يساااااعدو الصااااادرة عاااان الساااالطة الرئاسااااية، 

لبقاااااء التساااايير التقلياااادي لا رسااااخ تي تااااال إغفااااال المشاااااركة الجماهيريااااةمااااع و  ،وجااااود سياسااااات تقييميااااة
       الحااااااااديثوالتساااااااايير  العامااااااااة يواكااااااااب التطااااااااورات الحاصاااااااالة وخاصااااااااة فااااااااي مياااااااادان تقااااااااديم الخاااااااادمات

 وغيرها من الأمور السلبية التي يعكسها. (الإدارة الإلكترونيةوسائل  استعمال)

 الجانب المالي: من :ب

 :ا يليمفي نبرزها جانب الماليتمس سلبيات في المرافق العامة  سلوبيخلف استعمال هذا الأ

  تخصيصلاللجوء لو  التي ترهق ميزانية الدولة، تقديم الخدماتزيادة التكاليف المالية للقيام ب 
و تمويل على إيراد وحيد وه يعتمد الذيوعدم تنويع مصادر التمويل  ،المستمر للمناصب الماليةالمفرط و 
خضوع للالفساد الإداري والمالي نتيجة  ظاهرة تفشيأداة لوسيلة لإهدار المال العام و  أيضايعد و  ،الدولة

 . النقديةة الدولة التام لسياس
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 :وميةمالع مؤسسةأسلوب الالتسيير بالفرع الثاني: 

 جاءتتي وال ةفق العاماالمر وتسيير إدارة في  التي استعملت تقنياتال إحدى سلوبيمثل هذا الأ
الاستقلال الشخصية المعنوية و ب هذه المؤسساتتتمتع أن بومفادها التسيير المباشر  أسلوب عن بديلك

 كون ت وأموالها ،ن و موظفون عموميهم ف بخصوص عمالهاأما و  دارية،الإقرارات ال صدارإسلطة المالي و 
رز أبكشف نوبعدها  )ثانيا(أنواعها ناولثم نت)أولا( ، وسنحاول توضيح المقصود منها أموالا عامة
  .)ثالثا(التسيير بها على  التي وجهت الانتقادات

 :: مفهوم المؤسسة العموميةأولا

إن أساس اختيار هذا الأسلوب لإدارة المرافق العامة هو تحقيق قدر من المرونة في إدارة المرافق 
المرافق العامة التجارية والصناعية تخفيفا لعبء تسييرها ومتابعتها من الجهة الإدارية  في العامة وخاصة

 1.المنشأة لها وهذا لتمتعها بالاستقلال القانوني والمالي والإداري 

أنها منظمة إدارية عامة تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال بعوابدي  الأستاذ عمار قوليو 
بة الإدارية لخضوع للرقابالسلطات الإدارية المركزية المختصة بعلاقة تبعية وا المالي والإداري وترتبط

 2.لامركزي لتحقيق أهدافها في نظامها الداخليوهي تدار وتسير بأسلوب إداري  ،الوصائية

صية امة تتمتع بالشخأشخاص ع بأن المؤسسة العمومية هي قولالظهر في دالدكتور خالد خالي أما
وهي  ،الدولة لإدارة مرفق عام، ويمنحها القانون قدرا كبيرا من الاستقلال المالي والإداري  هاتنشأالمعنوية 

 3.داريةصورة من صور اللامركزية الإ

 سيسيأداري من النموذج التإنها شخص اعتباري أبعنها فيقول حمد محيو أ الأستاذ بخصوصو 
وذج الولاية أو البلدية أو لشخص آخر من النمالهدف من إحداثها تأمين التسيير المستقل لمرفق الدولة أو 

 4.التجمعي
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 .012، ص7111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،0ط عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول،-2
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معنوي  شخصعبارة عن  هي موميةالع المؤسسة بأن نتاجالاستمن خلال المفاهيم السابقة يمكن 
 مع تمتعها، داريةالإوالهيئات  المرافق بعض لإدارة يخصصو  في الدولة مرفق عام لإدارةينشأ عام 

مما يجعلها  الأخرى  الإقليمية الأشخاص وعن الدولة شخصية عن متميزة عامة معنويةال شخصيةالب
 .والمالي الإداري  بالاستقلال تتمتع

 : أنواع المؤسسات العامة:ثانيا

ام على فل بتسيير مرفق عالتك من أجل نشأتبأن المؤسسات العمومية  القول ذكره يمكن ما سبقم
 تهاأنشطمارس تو  ةالخدماتي مجالاتتغطي جميع ال هاأنواع كثيرة منأعداد و بروز ل أدىا م أحسن وجه

 .واللامركزي  على المستوى المركزي 

 لمشرع الجزائري ااهتماما كبيرا من قبل  يالأسلوب لقأن هذا ب ستنتجوالمتفحص للقانون الجزائري ي
تقسيمها و هها منما يهمنا و  ،تقسيمات عديدة لها وأن هناكوخاصة في فترة الانفتاح على الرأسمالية، 

 :منهاأربعة أنواع  إذ يتمحص عنه التي تقوم بها على حسب نشاطاتها

 أ: المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري:

تزاول نشاط لا يزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن  مؤسسة غير صناعية وتجارية كل هي
فقا لمبدأ المجانية أن تعمل و  صل في هذه المؤسسات العامةالأو  1،اانعدام مصلحتهم فيهو و لقلة أذلك 

من مجموع المؤسسات  %11 مية الإدارية أكثر شيوعامنها بنص، وتمثل المؤسسات العمو  ىإلا ما أستثن
 2.العمومية، ويمكن القول إنها مجرد فروع للدولة

 ومقوماتعد أحد أسس تو  ،تعتبر هذه المؤسسات أحد الأنماط الإدارية المكونة للنظام الإداري و 
 ة. إذ تتعدد تقسيماتها في مراجع مختلف ،أن هذه المؤسسات في حد ذاتها هي أنواعو اللامركزية الإدارية، 
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دارة أعمالبنوك و  ماليةالمخبر ، ماليكآلية للحد من الفساد الإداري وال يير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس ،وا 
  .4ص، 7197ماي 2-2جامعة محمد خيضر بسكرة يومي 

  .94-90ص، -ص ،7191،، الجزائرولات الجديدة، دار بلقيسنادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتح-2
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 : المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري:ب

الأشخاص  نشاط الذي تتولاهلتلك المرافق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا وصناعيا مماثلا ل هي
الدولة والجماعات المحلية كطريقة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي التجاري وهي  الخاصة وتتخذها

 1.تخضع لقواعد القانون العام والخاص

المتضمن  19-99هذا النوع من المؤسسات من خلال القانون رقم ل أشارقد المشرع الجزائري و 
مويل "المؤسسة العامة التي تتمكن من ت: موضحا إياهاالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري يحقق طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر 
 2".واجباتالحقوق و ال قتضاءاد الأعباء والتقيدات وكذا عند الشروط العامة الذي يحد

 التكنولوجي:: المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي ج

 يوالتكنولوج حول البحث العلميبعد المصادقة على القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي 
الذي يبين كيفيات إنشاء هذا النوع من  712-11 رقم صدر المرسوم التنفيذي (9199-7117)

أنها تنشأ ب برواعتمالية والشخصية المعنوية، ال ستقلاليةالاالمؤسسات وتنظيمها وسيرها، بحيث منحها 
 3.بموجب مرسوم تنفيذي وتحل كذلك

نشاء هذه المؤسسات هو تحقيق نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي وتحقيق التطور إ منالغرض ف
 عدمغة الوطنية لتنمية قدراتهم وتطبيقها لخدمة المجتمبموكب التقدم من خلال مساعدة الأ للمواكبة واللحاق

لنظام الرقابة المالية بهدف خلق نوع من المرونة  99-19القانون رقم كما تخضع هذه المؤسسات حسب 
 4.على نشاطها وأدائها

                                                           
 . 91-94ص، -صالمرجع السابق،  نادية ضريفي،-1
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 9199يناير  97المؤرخ في  19-99لقانون رقم من ا 44 المادة-2

 .9199يناير  90في  منشورةال 17عدد، الر الاقتصادية، ج.
يحدد كيفيات انشاء المؤسسة الذي  9111المؤرخ في نوفمبر  712-11 رقم من المرسوم التنفيذي 41و 17 المادة-3

 94الموافق ل 079-17بالمرسوم  والمتمم معدلال97عددر، التكنولوجي وسيرها،ج.الالطابع العلمي و العمومية ذات 
 .7117أكتوبر  92، المنشورة في29عدد الج، ر،  7117أكتوبر

المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي  9119 أوت 77المؤرخ في  99-19القانون رقم -4
 .9119أوت  74في  المنشورة ،27عدد ال، ر .وجي، جوالتطوير التكنول



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

41 

 : المؤسسة العامة ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني:د

نما الم يقم المشرع الجزائري بتعريف هذا النوع من المؤسسات و  ؤسسة وطنية في م بحصرهاكتفى ا 
خصصات لكنها اعتبرها متعددة التو مالية والشخصية المعنوية، ال ستقلاليةالاتتمتع بالتي للتعليم العالي 

 أنها تتخذ الأنماط التالية:ب ذكرو يمكن أن تكون لها تخصصات غالبة، 

 .الجامعات المنظمة في شكل كليات بصفتها وحدات بحث 

 .المراكز الجامعية 

 1.المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعات 

 المؤسسة العامة:أسلوب ب ثالثا: عيوب التسيير

دارةو للتسيير  وجهت ات التينتقادالاأكبر  من مشرع الخلط هذا الأسلوب هو ب المرفق العام ا 
وأمام سوء  ،يئةهالأخرى يستعمل مصطلح  تارةمؤسسة و الفتارة يستعمل مصطلح  المفاهيمبين الجزائري 
سياسة مال و رأس الل الحقيقي غيابالبفعل  تفاقمتتي والمشاكل المالية ال من خلالها مسجلال التسيير

 هافلاسلإ لوصأ فهذا الواقع قد ،نفقاتها تغطيةعلى  قدرتهامن قبل الدولة وعدم  لها ةتمويل المحتومال
 .على الدولة ثقلا أصبحتنها لأ حلهال دفعما  ،حالاتفي أغلب ال

 تمتعهاغم ر ف ،ية عليهاوصلسلطات اللو لها للجهات المنشئة التام  هاخضوعكذلك يعاب عليها و 
 افتقارهاو ن ينوحاجات المواطتلبية حاجاتها سيرها نحو  يعرقل فالأمر داري الإو  ماليال ستقلالالانوع من ب

ن كانوا موجودين فلا وجود لقاعدة  ،طارات والموظفين المختصينللإ الشخص المناسب في المكان وا 
 ثانوية يهالإالتي تسعى للوصول  هدافالأ جعلتو  اله الحياة الشخصيةب تهتمقيادتها أغلب ، و المناسب

 .نسبة لهاالب

ظام الانفتاح على النبفعل  الجزائرية العمومية المؤسسات هذه المفروضة على المنافسة عنو 
التأقلم ل من أج تتحدياإقامة ب مواجهته استدعى واقعفإن هذا ال ،الرأسمالي الذي يقوم على فتح السوق 

                                                           
  ج.ر يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العاليالذي  9111-14-4المؤرخ في  11-11من القانون  09المادة -1

 .9111-14-2في  ، المنشورة74العدد
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الوسائل  تكوينو  تحديثتوصل لعصرية تقنيات وأساليب  استعمال عن طريقالخارجية المتغيرات  هذه مع
  الرهان.وهو ما جعلها تخسر هذا  بها لاعمالأتؤدي التي والأشخاص 

سات ممار دولة قد تعرضت للأن بعض المؤسسات العامة الاقتصادية التابعة لب كذلك ويلاحظ
قد انتهجت ف، الشخصيةتهم اهم أو لعلاقلحالمصسواء  النافذين سلطةرجال البعض زية من قبل تعجي

 .تهاطأنشلة ن مزاو م النهائي توقفال نحوغاية دفعها لخارجية الداخلية و الخلق العراقيل والمشاكل سياسة 

 :ني: إدارة الخواص للمرافق العامةالمطلب الثا

 نتقالالذي تعلق بالا العامة الجماعات أشخاص قبلمن  ة المرافق العامةإدار ب الكلي التكفل بفعل
 وخاصةلأصعدة اجميع  على تأثيراتهو ثمانينات السنوات في  الجزائر عاشتهذي الاقتصادي الالسياسي و 

ومات الجزائرية حكال فإن، تسييرهاإدارتها و  أساليبفي  أعيد النظري الت العمومية منشآتالهياكل و ال على
بحث عن الب أو المرافق العامة عن الكلي التخليخصخصة عن طريق سياسة التجسيد في  قد باشرت

مة مرافق العالا مستنجدها قد في بدايتها و  ،داخلها القطاع الخاصو القطاع العام بين شراكة  إقامة
 نتائج تحقق فإنها اعكس ما كان متوقععلى و  لكن ،الاختلالات تصحيحمن أجل الاقتصادية الفاشلة 

 العمليات ههذ فياستعملت التي من بين العقود و  ،الأخرى كافة المرافق على  الفكرة مقبولة لتعمم جد
عن ها جزئيا خصخصت تمتقد فلمرافق العامة الإدارية ا بخصوصو  البنى التحتية وعقود الاستثمار عقود

 .طريق عقود تفويض المرفق العام

بسبب  لةتابع للدو القطاع العام ال بضعف قناعةالهو  الاستمرار هذا على شجعتالتي الأسباب ف 
ض عليها من فر  الذيلنظام الرأسمالي ا في لدخولا حمفتا أنهاب الخصخصة عدتو فيه،  توفرةالكفاءة الم

 تعجيزيةروط شب التي أثقلتها ةيالتخلص من المديونو امتيازات على  هامقابل حصول متقدمةال الدول قبل
صورة غير ب تدريجيا في هذا الطريق والسيرالعمومية وتسريح الموظفين غلق المؤسسات ب الالتزامك

مستثمرين أكبر عدد من ال جذب محاولة في تتمثل تحاول ترسيخهاالتي  الأهدافف الأكثر من هذاو ، مباشرة
 ظاهرة اء علىالقضب الحقيقية تكريس المنافسةب نسبة الانفاق العام ل منيتقلالو  ،والأجانبالمحليين 
 لسنوات طويلة. سادالذي  الاحتكارات

صادي الاقتالانسحاب من الحقل ب النية الواضحة والصريحة للدولة تبينالخصخصة الكلية و 
فوز بها عن أو الالتنازل عنها أو  بيعهاعن طريق  تهاالمجال للخواص لتغطي فتحتدريجيا ب والخدماتي
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ي تسيير فشراك الخواص لإ هدففتلخصخصة الجزئية ا وبخصوص، حسب الحالةمنها طريق الاستفادة 
فويض أو الت بعقود كون ي ذلكل أسلوب وأفضل ،تهملكي نقلع دون جزء أو كل نشاط المرفق أو المشرو 

سماح لاب العامة اتتقديم خدمفي  ستمرارالا عدمبرغبة الدولة  ظهرتحلال التي عن طريق تقنية الإ
 .نهائيا الأمر هذا كون ين أدون  للخواص بمشاركتها

المرافق  ا فيالعمل بهن لأة الجزئية للمرافق العامة خصخصالأساليب في  فصيلتالحاول سنعليه و 
 سيدجتل طريقة فضلأأن ي المرافق العامة الاقتصادية و ف يكون عليه الحال عما ختلفيالإدارية 

 كون فيلكبرى االعامة المرافق في بينما  تفويضال تقنيةب يكون مرافق العامة لفي االجزئية خصخصة لا
 .)الفرع الثاني( وشركات الاقتصاد المختلط الفرع الأول() الحديث عقد الامتياز بواسطة

 دثحسياسات الخصخصة الجزئية فإننا لن نتهي واحدة من تفويض المرفق العام  تقنيةأن  ماوب
 باقيل النسبةبو ، والباب الثانيها بنوع من التفصيل في الفصل الثاني درسسنو  في هذا المطلبعنها 

ها في العالم لدراستها بنوع من التفصيل مع صدا ذاع من  منها طريقتانالأخرى فقد اخترنا  ساليبالأ
 .ناموضوعب ارتباطهاة مقارنو تقييمها 

 :B.O.T البوت عقودأسلوب بالمرافق العامة  تسيير الفرع الأول:

ت السريعة والمحطاوالطرق والمطارات  الموانئ :مثل البنى التحتيةمرافق ل الدولة امتلاك حول
 الحالاتبعض  تصل في لها كبيرةمالية  مبالغ تخصيص وتسييرها التي يتطلب إنشائها إلخ،...النووية

أنظمة  حدثلأ فقاو  تأسيسهاضمن ي بما عليهاالانفاق  من جل التقليلولأ، بالكامل هااتميزاني لحد استنزاف
 جللأ القطاع الخاصمع أشخاص  البوتبعقود  لتعاقداطرح ب ةالدول قومت العالمية المعماريةالهندسة 

الإشارة سنحاول  العالمي سلوبالأ اهذ توضيحأجل من عليه و  ،نيابة عنهاو  على نفقتها بتشييدها كفلتال
قانوني ثم الإطار ال ،التي ترد وفقا لها صورالمفهومها ومختلف تحديد اهية هذه العقود عن طريق مل
 أهم تطبيقاتهاو  )ثالثا(نهايتها و  )ثانيا( تكوين هذه العقود كيفياتل تطرق ، وبعدها ن)أولا( ذي ينظمهاال
يجابيات نبرز في الأخيرو  (رابعا)  )خامسا(.بها  المرافق العامة تسييرإدارة و  عيوب وا 
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 : ماهية عقود البوت:أولا

 ستثمارالاو  كبرى  مرافق عامة والحصول على تشييد من ةدوللمكن اينظام البوت بالتعاقد  أسلوب
والتي  ،لأطرافابين  ةوالموقع ةد المبرمو للعقوفقا القطاع الخاص أشخاص ب الاستعانةب وضمها إليها هافي

 .اهمن خلال ققتالتي حنجاحات ال بفعل في التعاملات الدوليةلاقت اهتماما كبيرا 

حديث اول السنحالأخرى،  ساليبالأمقارنة مع  في العالم عقودمن النوع ال اهذب لتعاقدونظرا لشيوع ا
نوني لإطار القا التكييف فصل فينبعدها و  )ب( وفقا لها ردتالصور التي  نتناولثم  )أ(مفهومها عن

 .)ج(بهاالتعاقد 

 :د البوتو عق : مفهومأ

 انظير  ارواجا واسع ىقأنه لا غيرحديثا  إلاالساحة الدولية  في لم يبرز بعقود البوت تعاملال إن      
ائها ودخولها انش كلفيمرافق عامة كبرى امتلاك  منلدولة ل سمحوالتي ت ،من خلاله تحققلنتائج التي ل

وبهذه طلح ا المصلهذ استعمالكان أول ف ،كليا أو جزئيا معها متعاقدال على نفقة كثيرةأموالا  حيز الخدمة
طورة ورة مأنه صب نظر إليه الذي تركي الراحل في سنوات الثمانيناتالتسمية على يد رئيس الوزراء ال

 لعقد الامتياز.

التي تعني  Build,Transfer,Operaterهي اختصار لثلاث كلمات بالإنجليزية  B.O.Tتسميةو 
روعات مويل وبناء وتنفيذ مشإشراك القطاع الخاص في ت وسائلمن  يهو ، ل الملكية، ونقوتشغيل، بناء
برمه الدولة أو " العقد الذي ت هأنب عنه قيلو  ،الاقتصاديةتحقيق التنمية من أجل اسية التحتية الأس ىالبن

إحدى الجهات التابعة لها مع إحدى الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية وذلك لإنشاء المرفق العام 
افة إلى تحقيق لإضتملكه لمدة من الزمن تتناسب مع ما أنفقته با ثميثه أو تجديده، ومن ثمة إدارته أو تحد

 1.له مدة الامتياز إلى الدولة أو الجهة التابعة انتهاءن يتم نقل ملكيته بعد ألى ربح معقول ع

الامتياز الذي يمنحه القطاع العام للقطاع الخاص لفترة زمنية تمثل في ي وجاء في مفهوم آخر بأنه
فرصة  هئليها، وتشغيله وصيانته ويتم إعطامحددة ليقوم بتشييد مشروع حسب المواصفات المتفق ع

                                                           
حل المنازعات الناشئة عنها وكيفية ( B.O.Tالمشكلات القانونية التي يثيرها عقد ) وائل محمد السيد إسماعيل، د.-1
 .92، ص7111 دار النهضة العربية القاهرة، مصر، ،9ط



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

45 

لتعويض التكاليف المنفقة وتحقيق الربح، وفي النهاية مدة الالتزام يتم تسليم المشروع للقطاع العام دون 
 1.أي أعباء

ى بموجبه أنه "اتفاق تعاقدي تتولب صرحتمتحدة للتنمية والصناعة فقد أما بالنسبة لمنظمة الأمم ال
القيام و  ا في ذلك عملية التصميم والتمويلم، بمرافق العامة الأساسية في الدولةهيئة خاصة إنشاء أحد ال
، وتتولى الهيئة الخاصة إدارة وتشغيل المرفق العام خلال فترة زمنية محددة بأعمال التشغيل والصيانة

يسمح لها بفرض رسوم مناسبة على المستفيدين من خدمات المرفق، وأية رسوم أخرى شرط ألا تتجاوز 
و العقد المبرم، وذلك لتمكين هذه الهيئة من استرجاع الأموال ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط أ

، وفي نهاية مناسب على الاستثمارالعائد ال، بالإضافة إلى ف التشغيل والصيانةياستثمرتها ومصار  التي
لى هيئة خاصة جديدة بالاستناد إلى عقد إأو  ،لخاصة بإعادة المشروع إلى الدولةالعقد تقوم الهيئة ا

 2.جديد

ح " شكل من أشكال تمويل المشاريع تمن أنهذكرت بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري فقد  وعن
بمقتضاه حكومة ما لمدة محددة من الزمن أحد الاتحادات المالية امتيازا، وعندئذ تقوم شركة المشروع 

شغيل المشروع ن تببناء وتشغيل وأداء المشروع لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحا م
 3".لى الحكومةإواستغلاله تجاريا وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع 

 :اأنهب وليمكن الق وعليهد البوت و لعقشامل  مفهوم عطاءلإ توصلن السابقةالتعاريف  انطلاقا من
حدى الهيئات الإدارية التابعة لها وطرف خاص أجنبي عادة تد و عق" كل شركة ما يتخذ شبرم بين الدولة وا 

كة د أحد المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية على حساب تلك الشر ييطلق عليها شركة المشروع بفرض وتشي
وقيامها مقابل ذلك باستغلال المرفق والحصول على عائد هذا الاستغلال طوال مدة التعاقد وفي نهاية 

                                                           
1-Duncan Cartilage, Public Private Partnerships in Construction ,Taylor And Francis, New 

York, 2006, p 30. 
 -، دB.O.T تماعية مع مشروعات،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية والاج-2

 .207، ص7111 ،مصر -الإسكندرية ،دار الجامعيةط، ال
(، بحث منشور في مجلة B.O.Tد. مازن ليلو راضي، التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية )-3

 .919ص، 7111، العراق، 90عددالالمجلد الثامن، – نهرينجامعة ال–كلية الحقوق 
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عباء لمتعاقدة دون أي مقابل وخاليا من كافة الألى الجهة الإدارية اإلمدة تلزم الشركة بتسليم المرفق تلك ا
 1.وبحالة جيدة

 ازهتميقاط نعدة  حتوي علىالتي ت عد من العقود الدولية الحديثةت البوت دو والشيء الملاحظ أن عق
 : ما يلي هامننذكر  عن باقي العقود الأخرى 

ثم تمنح ة بنى التحتياليقام عليها مرفق سأن الدولة في هذا العقد تقوم بتحديد الأرضية التي  -
يقوم المتعاقد ل ،نموذجيدفتر الشروط الل اوفق جنبيلأاالترخيص باستغلال الخدمة المقدمة للطرف الخاص 

اد دتر بعد اتمامه يشرع في استغلاله وذلك لاسحيث و  ،أو حسب الاتفاق على نفقته العام بإنشاء المرفق
 انهألا إصة االدولة من تجربة الأشخاص الخ استفادةوأكيد أنه رغم النص في دفتر الشروط على  ،أمواله

غاية  ىلإلعام اعن المرفق  يدهارفع تام وبالتالي دون تدخل في المرفق الع عليهتبقى تمارس الوصاية 
 انتهاء المدة المتفق عليها.

 هاء العقدأو إن معها المتعاقد استبدالي ف سلطة المتعاقدة ترغبالو في حالة وجود نزاع قضائي  -
 .كبيرة تعويضات هافإن ذلك يكلف بدون سبب أوانهقبل 
جموع م قدمالمرافق العامة الأساسية )مشاريع البنى التحتية( التي ت هي عقود البوت لمح إن -

فة لخدمات التي تعتمد على العمالة الكثيلوالمنشأة محل تشييدها إضافة  ،الدولة وفرهاالخدمات التي ت
السكك و  تحية من الطرق والمطارات والموانئالكجمع النفايات، وتقديم خدمات النقل، وتتشكل البنية 

طبيعي وشبكات الغاز ال ومحطات توليد الكهرباء وشبكاتها الحديدية ومحطات مياه الشرب وشبكاتها،
 2.والصرف الصحي والاتصالات ومرافقها، بالإضافة الى الخدمات الصحية

المطلوبة  ن بين الخدماتالمالية كما تعد م ة ميزانيتهاالمرافق العامة بأهميتها وضخامهذه  صفتتو 
 خدمات اجتماعية واقتصادية ترتبط بزيادة الكثافة السكانية. تقدمطنين لأن أغلبها الدى المو 

 

                                                           
، دار الثقافة للنشر 9ط التزاماتها،الإدارة و حقوق  (B.O.Tالملكية) تشغيل ونقلالوضاح محمود الحمود، عقود البناء و -1

 . 04ص ،7191، عمان ،والتوسيع
أطروحة مقدمة لنيل  (،7197-9191أحمد ضيف، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر )-7

جامعة  ،رقتصادية والتجارية وعلوم التسيينقود ومالية، كلية العلوم الا تخصص ،تواره في العلوم الاقتصاديةالدكشهادة 
  .922ص ،7191-7194، 0الجزائر
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 : صور عقد البوت:ب

دارة انشاء و  لأجل التعاقد في انتشاراالصور أكثر من ملكية التشغيل ونقل العقد البناء و  تبريع ا 
هذا الأسلوب  خداماستمن غيرت التي ه صور ي أفرز العديد من لمالواقع العف ،مرافق البنى التحتيةوتسيير 

 ما يلي: ومن هذه الصور نذكر، موربعض الأ في ابينهرغم الاختلاف الطفيف 

 B.O.O.T :: هي اختصار للكلمات التالية Build-Own-Operate-transfer  والتي تعني
 تحويل.-تشغيل-تملك –بناء
 B.O.O ::هي اختصار للكلمات التالية Build-Own-Operateتملك-والتي تعني: بناء– 

 لتحويل(.ل)بحيث لا يوجد هنا ضرورة  تشغيل
 B.O.R  : التاليةهي اختصار للكلمات : Operate and Rnewal Build  تعنيوالتي : 

تجديد الامتياز في نهاية فترة الامتياز الأولى دون الحاجة  تضمن هذه الصيغةفتجديد )-تشغيل-بناء
 لتحويل الملكية للحكومة(.

 B.T.O التالية:: هي اختصار للكلمات Buildtransfer and Operate والتي تعني بناء-
بناء ثم تحويل ملكية المشروع للحكومة مع التقسيط بطريقة أو  تضمن هذه الصيغةف) تشغيل-تحويل

 بأخرى ثم تتولى نفس الشركة تشغيل المشروع لحساب الحكومة(.
 R.O.T :: هي اختصار للكلمات التاليةRehadiliat, Own and Transfer :والتي تعني 

 تتضمن هذه الصيغة تشغيل المشروع من قبل الشركة صاحبة الامتياز(. ) تحويل –التملك  -إعادة التهيئة
 R.O.O  ::هي اختصار للكلمات التاليةRehadiliat, Own and Operate :والتي تعني 

 التشغيل )لا تتضمن هذه الصيغة تحويل الملكية للحكومة(.-تملك–إعادة التهيئة 
 M.O.T  ::هي اختصار للكلمات التالية Operate and Modernize Transfer  والتي

 تحويل )تتضمن تحديث مشروع قديم مع تملكه ثم تشغيله وتحويله(.–تشغيل–حديثت تعني:
 B.Tهي اختصار للكلمات التالية : : Build and Transfer تحويل )هذه –: بناء والتي تعني

نما تقوم بتحويل الملكية لصالح  لا تضمن الصيغة تشغيل المشروع من قبل الشركة صاحبة الامتياز وا 
 (.ويعتبر هذا بمثابة مشروع تسليم المفتاح ،الاتفاق على كيفية تسديد القيمة الحكومة مباشرة بعد

 B.R.T ية:: هي اختصار للكلمات التال BuildRent and Transfer والتي تعني: بناء– 
 تحويل)قد تؤجر شركة القطاع الخاص صاحبة الامتياز المشروع لطرف ثالث أو للحكومة نفسها(.–تأجير
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 B.L.T : هي اختصار للكلمات التالية : lease and Transfer Buildبناء  والتي تعني :
 1.تحويل )وهي بنفس الصياغة السابقة(–تأجير–

 البوت: عقودبالقانوني للتعاقد  فيتكيال: ج

 ةد إداريو عق ابأنه هااعتبر  منهم بعضالف ،البوتد و لعقالطبيعة القانونية  حديدتحول  اءفقهاختلف ال
 تطبيق أحكام وقواعد إبرام العقود الإدارية أي إتباع أسلوب هاإبرام علىقع دائما على مرفق عام، ويترتب ت

م القاضي الإداري مالوجهة لاختصاص ل هاالمناقصات والمزايدات، وخضوع المنازعات التي تنجم عن
 2.يوجد نص في العقد يقضي بإخضاعها للتحكيم

عقود القانون الخاص، وقد بنوا موقفهم هذا من خلال الرد على  تنتمي لفئة هاأنبخرون آ أقرو 
من العقود الإدارية، وهي في ذات الوقت أسانيد تؤيد وجهة نظرهم وتتمثل هذه الحجج  هاحجج القائلين بأن

 في:

"العقد  نأ البوت يحكمه مبدأ شهير في القانون الخاص ألا وهو:" مبدأ سلطان الإرادة" أي دو إبرام عق -
المساواة  ن الدولة تقف على قدمإشريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين" ومن ثم ف

 3.مع المتعاقد معها
معهم قف ن، وبالتالي فإنها تتدخل في مفاوضات مع المستثمريفإنها بوت الالدولة عندما تبرم عقد  -

بوت كون عقد الي اط الدولة للقانون الخاص، ومن ثمالمساواة، وفي هذه الحالة يخضع نش رعلى قد
 يالقضاء العاد اتشأنه لاختصاص جهمن عقود القانون الخاص، وتخضع المنازعات المتعلقة ب

لمنازعات لر نظالكما أن عقد البوت في كثير من الأحيان يتضمن شرط التحكيم أو منح الاختصاص ب
 4.الناتجة عن هذا العقد لجهة القضاء العادي

                                                           
اص لتمويل مشاريع العام والخ كألية شراكة بين القطاع B.O.Tعبد الحميد فيجل، عقد البوت د ط. د محمد براق و أ.-9

  .4ص ،7199 ،11جامعة لمسيلة، العدد ،لة الدراسات الاقتصادية المعاصرةمج ،البنية التحتية
 . 090ص، 7110 ،القاهرة، مصر دار النهضة ط، -د أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقود البوت،-2
 7111 ،القاهرة، مصردار النهضة  ط،-الدولي، دابع عصمت عبد الله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الط-3

  .92ص
 صرم الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة  ط،-د لبناء مرافق الدولة الحديثة، الطريق البوتعقود  البهجي،عصام أحمد -4

 .911ص، 7119
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مفاده و الخاص برز رأي وسط يجمع بين الرأيين هاء القانون العام و وأمام هذا السجال الفقهي بين فق
ة ولا أنه ليست له طبيعة واحدو  ،ذو طبيعة قانونية خاصة رغم أنه امتداد لعقد الامتياز هوأن هذا العقد 

 يخضع لنظام قانوني واحد.

 1بأنها نوع من أنواع عقود الامتياز نصفقد عقود البوت  بخصوص موقف المشرع الجزائري وعن 
ر وجود عنص من خلال تجسدالذي ي استغنى عن المعيار القانوني واكتفى بالمعيار الاقتصاديإذ 

 المعيار ا هوهن المعيارهذا العقد، فدراج التحكيم في إوتم  أجنبيخر جنبي وكان الطرف الآالاستثمار الأ
 11-19 رقم من الأمر 9101التحكيم الدولي من خلال المادة قواعد في حالة الاحتكام لقتصادي الا

على ما يلي: يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا التي نصت ون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قان
 .القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل

نما  بصورة خاصة وصريحة B.O.Tصدر تشريعات تنص على عقود البوت تلم ه أن وللإشارة وا 
ي توال زالامتياعقد في بعض النصوص التي تتكلم عن  ذكرهمتفرقة من خلال  بصورةأحكامه وردت 
 92دة اد البوت من إنجاز، واستغلال، وتسليم، ومن الأمثلة عن ذلك المو مراحل إبرام عقبدورها  تناولت

الهياكل المنشآت و و لمياه اتخضع كذلك للأملاك العمومية الاصطناعية  بأن" تنصمن قانون المياه التي 
المبرم  تغلالسالامتياز أو التفويض للإنجاز والاالتي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد 

 2".شخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون العام أو القانون الخاصالمع 

سقاطها على عقد الامتيازمن خلال تحليل المف  ناولتأن المشرع الجزائري  ستنتجن الحديث ادة وا 
 التسمية الخاصة به.وصفه بضمنيا دون  ذا العقده

لى نصت ع فقديتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الذي  19-17من القانون رقم  1فقرة  7أما المادة 
 دةرها، فوق إقليم محدد ولمدة محدحق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبه شبكة ويطو  زأن:" الامتيا

 ."بواسطة قنواتبهدف بيع الكهرباء أو الغاز الموزع 

                                                           
 بتاريخ المنشورة ،11العدد  ج.ر، صفقات العمومية وتفويض المرفق العامالالمتعلق ب 274-91من المرسوم  2المادة -1

  .7191سبتمبر  71
 . 7111سبتمبر 4المنشورة بتاريخ  21عدد ، الالمتعلق بالمياه ج. ر 7111أوت  7المؤرخ في  97-11القانون رقم -7
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من نفس القانون على أنه:" ينجز المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء ويستغلها  2وتضيف المادة 
 1.كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، حائز على رخصة الاستغلال

 :البوت: تكوين عقود ثانيا

 على توافرها بجيفإنه  يةتالبنى التح مرافق وتسيير ءنشاإ هدفل تبرمالتي البوت عقود صحة ل
 النهايةروف ظ توفربأيضا  وتنتهي ،خرى الأ المرافق العامة تسيير عقودمن  اكغيره شروطمجموعة من ال

 إيجاد د منلابطراف الأبين  خلافات حصلتقد  اهتنفيذ أثناءو  ،ةالمؤقت الزمنية عقودمن الاعتبارها ب
لا لن يستمر  اهل الحلول  :ليما يمن خلال كل هذه الأمور  تفصيلسنحاول لذلك  ،بها التنفيذوا 

 :وتد البو برام عقإأ: 

 إتباع عليها يجب فإنه تريد التعاقد به أية جهة قبلمن ية تعقود مرافق البنى التح إبرامسير نحو لل
 مر علىتكل مرحلة  فيف ،بهذه العمليات المعني العامالمرفق  نقل ملكية عمليةبلوغ مراحل إلى غاية 

درة يملك المقالذي مناسب الالمتعامل  ضمن حسن اختيارت حتىوالخصوصيات  الإجراءاتمجموعة من 
د بدءا بالمرحلة بها هذا العق ل المراحل التي يمرك باختصار نحاول إبرازسعليه و  ،الاتفاق بنود تنفيذ على

 :يأتيفيما  باختصار المشروع عن طريق إجمالهامرحلة تنفيذ ل التحضيرية وصولا

 :متعاقدال شخصال ختيارلا: الإجراءات السابقة 1-أ

جهة ال إنف ،عقود البوتوفقا ل مطلوبالشكل الب هالتزاماتداء آالقادر على  الشخص نتقاءاقبل 
ذا المراد إنشائه وتشغيله ثم تقوم بدراسة جدوى هالبنى التحتية مرفق في أول خطوة  توضح المتعاقدة

غطية كافية لتاليرادات الإوتحقيق  خدماتاللتقديم المشروع عن طريق التحقق من قابلية المشروع 
في  ةالمختصإجازة من قبل السلطة  على اشتراط حصولها بالإضافة إلى ،الاستثمارات وجني الأرباح

 ختيار.الإد وتحدد طريقة و العق ا النوع منهذ بإبرام سماحالتقضي ب التيالدولة 

 

 

                                                           
 19 ،عدد، الر ج. ق بتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة قنوات،المتعل 7117 فري في 1المؤرخ في  19-17القانون رقم -9

 . 7111 يفري ف 12المنشورة بتاريخ 



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

51 

 تحديد المشروع:: 1

تتجلى بتحديد مدى ضرورة القيام بمشروع ما من  B.O.Tإن البداية المنطقية لمشروعات 
مشروعات البنية التحتية باستخدام نظام البوت بدلا من تولي الحكومة نفسها أو القطاع العام مهمة 

 1.إنجازه

بتحديد المرافق التي تعاني سوء تقديم الخدمات أو قصورها لمعرفة حاجة المواطنين  الحكومةوتقوم 
ى وتسهيلا عل ،يعتمد تمويلها على القطاع الخاصالتي إليها ومدى حاجتهم إلى مشروعات جديدة 

معرفة مشروعات البنية التحتية تنشئ الحكومة لتحقيق ذلك إما إدارة تابعة لرئيس الجهاز لالمستثمرين 
 2.التنفيذي للمشروعات أو مؤسسة مستقلة لدراسة الجدوى الاقتصادية لها

 دارسة جدوى المشروع:: 2

مجموعة من الأسس العلمية المستمدة من علوم الاقتصاد  وضع المشروع جدوى دراسة تتطلب 
والمحاسبة والبحوث والعمليات التي تستخدم في جمع البيانات ودراستها أو تحليلها بقصد التوصل إلى 
نتائج تحدد مدى صلاحية هذه المشروعات من عدة جوانب قانونية وبيئية وتسويقية وفنية وهندسية 

 وتنظيمية ومالية. 

التمويلية  لقوم الدولة بدراسة الجدوى التمهيدية للمرفق أو المشروع فعليها أن تعالج البدائفعندما ت
مقارنة بين مزايا وعيوب كل منها فإذا انتهت إلى أن أفضل بدائل هذا التمويل هو المختلفة وأن تجري 

هذه الآلية وعلى الحكومة أيضا أن تدرس  ختيارافيجب عليها  B.O.Tنظام البناء والتشغيل والتحويل ال
ة الإدارية على الجه كون يو  ،التي تسعى إلى تحقيقها من ورائه الجدوى الاجتماعية للمشروع وأغراضها

ة يالمختصة قبل طرح المشروع أن تتحقق من ما إذا كان المشروع يسهم بجدية في خلق قاعدة صناع
بذلك من تكوين مناطق سكانية جديدة، فهذه أمور على ، وما يرتبط أو خلق فرص عمل جديدة ومستمرة

 3.الدولة أن تطرحها وتعيدها وتدرسها بكل دقة لدى إعداد المشروع وقبل طرحه

                                                           
لكية منظام البناء والتشغيل ونقل  ،ين إسماعيل، د شكري رجب العشماوي العزيز، إسماعيل حسد. سمير محمد عبد -9
دارة B.O.t ال  .70، ص7112 مصر، ،دار الجامعة الإسكندريةط، -د ،وتحديث مشروعات البنية الأساسية لتمويل وا 
بحث مقدم في معهد  B.O.Tوالنقل ال تشغيلالأحمد بن محمد عبد العزيز الشعلان، التكييف القانوني لعقود البناء و -7

 .47ص ،7112 ،ى ديبلوم دراسات الأنظمة، الرياضالإدارة العامة بالرياض لاستكمال متطلبات الحصول عل
  .099سابق، صمرجع يعرب محمد شرع، -3
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فإذا  يةتمرفق البنى التحصاحبة مشروع  حكومةها التقوم بتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي و 
 .مطابقة لهاكون ستمراحل الفإن باقي  فيهاوفقت 

 :البوت دو عقلتوقيع  متعاقدال طرفإجراءات اختيار ال :ب

حاطة بمختلف بدقة من خلال الإتجسيده تريد الذي  يةتالبنى التحمرفق للجهة المتعاقدة ا نيعيت بعد
ملائمة فكرة المشروع بجميع الوسائل ال بطرح أن تقومفعليها يحققها، سي جوانب المشروع والأهداف الت

عن  ليهاإ ةمقدمض و عر الأحسن  منها تنتقيل معها لضمان مشاركة دولية واسعة للراغبين في التعاقد
برز كيفيات ي الذيفي دفتر الشروط  وضحوفقا لما هو م هذا الأمرب ختصت تابعة لها جهة تكليفطريق 

في وعليه  ،همعاستدعائه للتفاوض ب تقوم الاختيار فإنهاوفي حالة  ،ضو عر الأفضل  ختيارلا لو وصال
 مختلف سنوجزلهذا و  ،ليشرع في تنفيذها عليها البوت وتوقع اتاتفاقي حررتفإنها نجاح المفاوضات  ةحال

 ما يلي:في مراحلها

 المشروع للتعاقد: طرح: 1

العقود الإدارية حيث من العقود الإدارية، إذ يحظى بما يطبق على هو بوجه عام  B.O.Tعقد ال 
يتم اختيار المتعاقدين في هذه المشروعات عن طريق المنافسة، ويتم ذلك بواسطة الإعلان المسبق، مع 

 1.تضمن المواصفات التقنية والشروط اللازمة لإبرام العقديي ذوثائق التعاقد ودفتر الشروط ال تحديد

 تحديد وثائق المناقصة:: 2

عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية غالبا بالمناقصات الدولية وذلك لضخامة المشروع الذي  رتبطت
نشاء المطارات أو محطات الكهرباء أو محطات إيتطلب قدرا من التكنولوجيا المتقدمة كما هو الحال في 

توفرها  لواجبمعايير االعلى  تحلية البحر، إذ يجب أن يحتوي عرض المناقصة من قبل الجهة الإدارية
ما يتعلق بتجسيد المشروع، كالمدة المشروعة لتنفيذ المشروع، وتكلفة الخدمة المقدمة و المستثمر فيها  في
 2.جمهور المنتفعين، وفترة التشغيللل
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 تحديد دفتر الشروط:: 3

الفقه الفرنسي أن دفتر الشروط يكتسي أهمية بالغة، حيث يعد أساسا للتعاقد بين الإدارة ومقدم  أكد
 دون  لتستق الإدارة العامةفاقد على أساس دفتر الشروط، العطاء، فيتحدد الإيجاب الذي يقدمه المتع

رف الإدارة من ط يجاب بالقبولالتي يتضمنها، فإذا اقترن هذا الإغيرها في تحديد المواصفة والشروط 
 العقد. نعقدا

التي و  التي يجب أن يحوز عليها العارضون يحتوي كذلك دفتر الشروط على كافة المواصفات و 
المانحة  لمشروع إلى الإدارةمن شأنها الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، ومواصفات تضمن نقل ملكية ا

بحالة جيدة، كما يتضمن دفتر الشروط بيان المستندات والشروط والمؤهلات التي  لتزامالانهاية مدة في 
 1.يجب توافرها في مقدم العرض

 الإعلان عن المناقصة:: 4

لملتزمين توجه الدعوة إلى كل ابدونه، وبمقتضاه  التعاقد تميلا  يأساس ءاالإعلان عن المناقصة إجر 
ي تلى الاطلاع على الشروط الموضوعية الإدعوة البالمناقصة، والتعاقد مع الإدارة، ويتضمن  شتراكللا

لى الجهة الإدارية المانحة ويكون الإعلان في الصحف اليومية أو غير إيتم على أساسها تقديم العروض 
المتوقع  نذلك من وسائل النشر الحديثة التي تكفل وصول الإعلان لكافة المستثمرين أو المتخصصي

 2.إقدامهم على إبرام العقد، والغاية من الإعلان هي تحقيق العلم لدى من يتوقع إقدامهم على الإبرام

 ثبات القدرات:: إ5

، ويتوجب على من يريد الاشتراك في عنها عن طريق الإعلان على المناقصة وشروطها يطلع
 جهة الإدارية إثبات الأهلية ومدىالالمناقصة أن يقدم عرضه ويسبق تقديم العطاء قيام المتعاقد مع 

 إمكانيته على تنفيذ المشروع ثم إعداد العطاء، كما أن المتعاقد يؤكد على قدراته بإحدى الطريقتين:

                                                           
  .920، ص7119 ،مقارن، دار الكتب القانونية، مصرفي القانون ال B.O.Tعقود البوتد.عبد الفتاح بيومي حجازي، -9
 ,.979ص ،سابقمرجع ، يالبهج أحمد د.عصام-7



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

54 

ثبت تعطائه المستندات التي إ اقد مع الجهة الإدارية مع الطريقة الأولى أن يرفق الراغب في التعف
م المتقدمين ي تقديففتتمثل كثر شيوعا من الناحية العملية وهي الأ منها الثانية خبراته السابقة، أما

 1.لوثائق والمستندات الدالة على الخبرات والأعمال السابقة قبل تقديم العطاءاللمناقصة 

 لاختيار المتعاقد:مها يتقدير العروض وتقي: 6

 وفقا للشروطويكون ذلك  ،عطاءالتقوم الجهة الراغبة في التعاقد مع الجهة الإدارية بإعداد 
، ويتعين على مقدم العطاء أن يلتزم بالمواعيد والإجراءات التي الشروط دفترفي والمواصفات الواردة 

تمويل المشروع، وذلك عن طريق  كما يلزم المتعهد أن يحدد في عرضه مصادر تحددها الجهة الإدارية
 كما يجب أن يتضمن عرضه خطة مالية تحدد مصادر هذا التمويل، والضمانات التي تكفل تنفيذها،

 2.خاصة بالمشروع، وخطة تنفيذه ومراحله الزمنيةرسومات خرائط و 

تقدم هذه العروض بصورة فردية أو في صورة جماعية، فبعد استقبال هذه العروض يتعين على 
التحقق من اختيار أفضل عرض والتي تمارس نشاطها عبر مراحل كما يمكنها أن  تعاقدةالجهة الم

عاقد الت ن اختيار أفضل عرض لا يعنيأتستعين بالخبراء لتقييم مدى تطابقها مع دفتر الشروط، غير 
 لى المراحل اللاحقة.إ الانتقالنما ا  و 

 لتفاوض:لاستدعاء المتعاقد : 7

بعد اختيار أفضل عرض يتم استدعاء الراغب في التعاقد للتفاوض معه سواء بصفة مباشرة أو 
لى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ويحاول كل طرف إالممثلين له، إذ تهدف المفاوضات عن طريق 

 ةخر بوجاهقناع الآإلى إتقييمها، كما يهدف كل واحد منهم خر و التعرف على وجهة نظر الطرف الآ
  3.مطالبه قصد التوصل إلى إبرام العقد بحسب ما يتناسب مع أهدافه الأساسية من وراء التعاقد

التي  وارق والف وخاصة في ظل التمايز خطورتهاب بين الطرفينالمفاوضات التي تجرى  وتمتاز
 والطرف الثالثدول العالم  مندولة لهذا العقد كان الطرف الأول  إنف ،بين الأطراف شاسعةتكون 

                                                           
 .21ص المرجع السابق، ،يالبهج أحمد د.عصام-1
 7199، منشورات جبلي الحقوقية، بيروت، 7في القانون المقارن، ط B.O.Tالدولية عقد البوتالعقود إلياس ناصيف، -2

  .911ص
  .940د.عصام أحمد البهجي، مرجع سابق، ص-3



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

55 

يات هذه نأكثر من ميزاالتي يكون رأس مالها  الكبيرةالعالمية  الشركاتإحدى في  تمثلمعها يالمتعاقد 
 الخطر الحقيقي. كمنفهنا ي ة التي ستتعاقد معهاالدول

 يفياتككل نقطة من نقاط العقد الجوهرية حتى يرفع اللبس عن لفي المفاوضات  التطرق ويتم 
 لى غاية نهاية عقد البوت. إالتنفيذ 

 عقد البوت:صياغة : 8

ن لم تكن موحدة  B.O.Tمشاريع الانتشار  أدى تزايد إلى اعتماد صياغة قانونية معتمدة دوليا، وا 
فهي متقاربة فيما بينها، بشكل يجعل منها مرجعا أو قاعدة يمكن الرجوع إليها، ويمكن اعتمادها لدى 

ن ض الآخر يمكصياغة أي عقد جديد، فثمة بعض المبادئ التي يمكن اعتمادها بصورة عامة، والبع
 1.يتناسب مع المعطيات السائدة في البلد الذي يتم فيه التنفيذ بما اعتماده بعد تطويره

 التوقيع على عقد البوت:: 9

ن طريق ع هذه العقودعلى  الرسمي التوقيع لمرحلة ينتقل الأطرافبعد إتمام المراحل السابقة 
ما عادة ليها، و عويتم ذلك من قبل الأشخاص المخول لهم التوقيع  ،الاختيار ماستقر عليه نيذال الممثلين
 شروعالبمن قبل الوزير المكلف بذلك، إذ يعد التوقيع على هذه الاتفاقيات بمثابة ترخيص أو الإذن توقع 
 .التنفيذ في

ثانية لاللمرة الأولى أو  لعقود البوت طلب على المنافسة الدوليةالعدم جدوى حالات  بخصوصو 
والواجبة  ليهاشارة إالإالشكليات التي تم  رغمبكل بساطة و لأنه  في الجزائر تفلم تسجل مثل هذه الحالا

حسن  طارإفي ناشئة ال علاقات الدوليةللكون تجسيدا ي التعاقد نوع من إن هذاف ،هابرامعند إالإتباع 
  .بين الدول والمصالح المشتركة المعاملة

 :البوت : نهاية عقودثالثا

والتي  المتفق عليهاجال الآ أغراضها خلال نقضاءباأي ة طبيعيال ق طر الد البوت بو عق نقضيت
 لهذاو  ،اليهالمتفق عل اجالآنتهي قبل حلول ت وفي حالات أخرى  ،ونهاية مدتها لتزاماتبتنفيذ الاكون ت

 فيما يأتي: ختصاربنوع من الا الحالات كل هذهل التطرق سنحاول 
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 :البوتالطبيعية لعقود  النهاية: أ

 كلال عنها بترتالتي توفاء بالالتزامات الب وأ المتفق عليهاء المدة نقضااب البوت عقود تنتهي
 ق البنى التحتيةمرف ذي قام بإنشاءال الطرف على يكون  وبذلك ،المتفق عليهاالتنفيذ ة فتر طرفين خلال ال

 بواسطة هتجديد يتملم  ذاإينقضي العقد كأن لم يكن ف لبنود الاتفاقوفقا  للشخص العامتحويل ملكيته 
 خر أو ملحق.آعقد بتمديده 

 لعقود البوت:  طبيعيةالالنهاية غير : ب

 هاخفس عن طريق، اله حددل الماجالآ انقضاءقبل  على غير العادة د البوتو عق أيضا نتهيت
 اتتزامأو بإسقاط الال ،للمطالبة بحلها لقضاءل اللجوء طريق عن أو ،طرافالأ باتفاقبصورة رضائية 

 جهاتاللرقابة ع يخض هافسخالقاضي ب قرارال فإنالحالات  هذه ي جميعوف ،بنى التحتيةالمرفق  استردادو 
 .اتفاقيالات هذهبنود  في هاديحدم تتالتي هذه العمليات ب صاحبة الإختصاصقضائية الالإدارية و 

 :: تطبيقات عقود البوت في الجزائررابعا

 نذكر ما يلي: عقودهذه ال التي أبرمتها الجزائر في إطارلنماذج ا من

تداد الشريط الساحلي الجزائري مشروعا على ام 97البحر والمقدرة ب مياه الشراكة في مجال تحلية 
 AEC(Algerianبين الدولة الجزائرية ممثلة في الشركة الجزائرية للطاقة )وفقا له الذي تم التعاقد 

Energy Company لدولة من جهة لسونلغاز التابعين مجمعان سوناطراك و اتحاد  كونة منالم
ن جهة م مياه ومجموعة من الشركات العالمية المختصة في مجال إنجاز وتسيير منشآت تحلية البحر

 . 1المتعلق بتطوير الاستثمار 19-10 رقم أخرى في إطار القانون 

 مشروع نذكر منها: 97 عنهامن بين المشاريع المنبثقة 

مقام لتحلية مياه البحر ال Hamma Water Dessalinationمشروع حامة واتر ديسالينايشن 
 AECشركة المشروع من تحالف بين الشركة الجزائرية للطاقة  تتكون  ،بالحامة في الجزائر العاصمة

 General Electricوشركة جينيرال اليكتريك أيونيكس حامة هولدينغز % 01 تبلغبنسبة مشاركة 
Aionics Hamma Holdings  من  %21 بلغتيرلندي بنسبة مشاركة للقانون الإالتي بدورها تخضع
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بإنجاز  ت" المكلفة بإنجاز هذه المحطة والتي تعهدHWD SPAرأس مال شركة المشروع المسماة "
في اليوم وبقيمة  ³م 711.111تقدر ب  بسعة (الجزائر العاصمة) امةمصنع لتحلية مياه البحر بالح

 1.مليون دولار أمريكي 712إجمالية تقدر ب 

مع شركات من دول مختلفة من العالم من بينها:  B.O.Tتم إبرام عدة عقود بنفس الأسلوب  كما
 البحر بالمنطقة الصناعيةمياه البحر بمنطقة أرزيو)وهران(، محطة تحلية مياه إنشاء محطة تحلية 

  .سكيكدة الجزائر

ن طريق إقحام عع تم بصفة نسبية من قبل الدولة الجزائرية ير االمش هن تمويل تنفيذ هذأوالملاحظ 
لى القطاع العام في بناء وتشييد هذه المرافق )البنية التحتية( ما يجزم فكرة عدم ثقة إشركاتها المنتمية 

شخاص القطاع الخاص قادرين على أعدم وجود  فرضيةو أالجزائرية في القطاع الخاص  حكومةال
ر الدولة عملية احتكايكرس  هذا التعاقدفو الأشخاص، أافسة الدولية سواء من حيث المال الدخول في المن
 وخاصة الكبرى منها. الأشخاص الوطنيةحساب على  للمرافق العامة

الدولة الجزائرية الهياكل المنجزة في إطار المنفعة استرجعت د المحددة و العقهذه فبعد انتهاء مدة 
-99 رقم من المرسوم 91وكذا أراضي الوعاء المخصصة لذلك، دون مقابل وفقا لأحكام المادة  امةالع

اكل ياستعمال الموارد المائية بإقامة ه متيازا منح المتعلق بكيفيات 7199يونيو  97المؤرخ في 771
العمومية أو لتلبية ملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة تحلية مياه البحر أو نزع الأ

 2.الحاجات الخاصة

 مشروع ميناء الوسط:  

تم أولا دراسة  عدة مراحل حيث شهدموجب شراكة صينية جزائرية، إذ سينجز هذا المشروع ب
على  7191، وبعدها وافق مجلس الوزراء في سنة 7197 سنة التي انتهت فيواختيار الأرضية 

كة مع لى شركة مختلطة جزائرية بشراإالأكيد بأن تسيير المشروع سيوكل الانطلاق الرسمي للمشروع، و 
التي تنظم قواعد  41/19قاعدة ل اأحد أكبر الشركات الصينية المختصة بهذا المجال في العالم وفق

 الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
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طه بشبكة بعد ربد البوت مكسبا هاما للجزائر و عقل اوفق برمأيشكل هذا المشروع الذي  يقترب أن
 مهمة من النقل بالسكك الحديدية والطرق السريعة.

وليا بادلات الجزائر وطنيا ودمتجارية مع إفريقيا وترقية يسمح المشروع من تحقيق مبادلات وس
من  %79 على الجزائر تسيطر بهسو  ،ميل فقط على الخط المتوسطي 92على بعد  هذا الميناء يقعو 

 حركة الملاحة التجارية الدولية.

لإنجاز  7199في إطار قانون المالية  مليار 911لمشروع فقد تم تخصيص أما عن إنجاز ا
 1.الشطر الأول من المشروع

 :B.O.T التسيير بعقود البوت تقييمخامسا: 

 الأجانب عمبه  لتعاقداالدول  العديد من النظام في العالم بسبب تفضيلبهذا  تعاملرغم رواج ال
 هاأهم وجزن من المزاياناحية العملية العديد المن يحقق  فإنهالعقود الأخرى  لتعاقد بباقيا عن هاتخليو 

  :يليا فيم

 لعامة الكبرى ا لهذه المرافق لدولةاتمويل خزينة  نفقات توفرالبوت د و ترشيد الانفاق العام، فعق -
 انتهاءد واستغلاله وبع البنى التحتية مرفقبحيث يتولى الشخص الخاص إنشاء  دون أي إنفاق منها،
 .شخص العموميلل ملكيته ليحو تيقوم بالمدة المتفق عليها 

 نجد يثح، العملة الصعبة لإدخالوسيلة د البوت أداة لجذب المستثمرين الأجانب و و عتبر عقت -
 تكريسو  س العمليتقد من خلال وحريات ضمانات من فيهلما  تعاقدال النوع من هذاينجذبون ل هؤلاءن أ
 .لتصرفاتهم قلثتقييد المال دون  اتلحريا
يود الق من رفعالو  الدولةبوت في إرساء النظام الرأسمالي عن طريق تحرير الد و ساهم عقت -
 .هاتدخلمن تقليص الو 
كما  يةالعالالمقدرة ذات ات اءفي اكتشاف الكفو د البوت في خلق فرص عمل جديدة و ساهم عقت -

 .لكافة الأجياليساعد كذلك في خلق التنمية المستدامة 
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د من تجارب الدول وذلك بنقل الخبرات وخاصة في المجال و العق ههذالتعاقد بمن خلال  يستفاد -
 .العلميو  التكنولوجي

ا غفال و اع دون انقط العامة اتالخدمفي توفير ستمرارية الاد البوت و عقالتعاقد بمن خلال تتحقق  -
 والسرعة في الحصول عليها. ةجودالمراعاة مع  هاعن

 التي لبياتالس من اعني خلوهالتعاقد بهذه العقود لا ي تم الإشارة إليها بخصوصالإيجابيات التي  إن
 :ها فيما يلينذكر س

ن م برمت عقود البوتف ،ضو عر الإجراءات المنافسة لاختيار أفضل  طرح رغم الحرص على -
 . سينوالمتناف ضو عر ال حسنأ هاعى فيا لدول ولا ير بين ا وطيدةلعلاقات الل استناداالناحية العملية 

مرين الأجانب المستثص طريق التخلي للخوا أقاليمها، عنتقليص سيطرة وبسط نفوذ الدولة على  -
 .انئوالمو  المطارات :الضرورية والحساسة مثلو الضخمة  بنى التحتيةمرافق الإنشاء وتسيير عن 
الحالة في  سواءمع المستثمر الأجنبي  د البوتو عق مكان تنفيذ ةلدوللة الصعبة العمل استنزاف -

 ارج الدولة. من خ المعني المرفق وأدوات وسائلئه للاقتنا عملياتأثناء  أو( أثناء تحقيقه الأرباح) العادية
 تسريح العمال.و نتشار البطالة لاالبوت يؤدي  دو عقب التعاقد -
 وذلك بسبب طول مدتها. ةفق العامالمر خدمات الالعقود تشجع على احتكار الخواص  هذه -
وخاصة  رةكبيوالذي يكبد الدولة خسائر  هالى القضاء الدولي لحل النزاعات الناشئة عنإللجوء ا -

 .في حالات الفسخ
اخل ددولة  بروزلؤدي تو  ،وطنيالاستثمار ال حساب لىلاستثمار الأجنبي علد و العق ههذب يتغل -

ل أمواو وتقنيات مستثمر يملك تجهيزات شركة أو  المتعاقد معها الشخص الخاص إذا كان وخاصةدولة 
إذا اصة خو لقوانين لامتثاله  اتيصعب من عملي ، فذلكالدولة في حد ذاتها ميزانيات أكبر منضخمة 

 سائرة في طريق النمو. ةدولكانت دولة المشروع 
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 بأسلوب شركات الاقتصاد المختلط: المرافق العامةتسيير لفرع الثاني: ا

 دون الخروج عن الخاص القطاع وأشخاصالقطاع العام أشخاص بين  علاقات عملقامة لإ
مكن أن ي يتعاون الذال أنواعإحدى  عدالتي تالاقتصاد المختلط شركات  إنشاء بواسطة ةقانونيال الأطر
مال الرأس  مع فيهايجت التيالتجارية  مساهمةال اتشركوفقا لفإنه يجب تأسيسها هذين القطاعين  بين يقع
  .ماة بينهسطر المهداف لأل والوصول المرافق العامةتسيير إدارة و  ص من أجلالخامال الرأس مع  العام

 د المختلطأسلوب شركات الاقتصا عتماد علىالافي الجزائر ب ةفق العاماالمر تسيير لفهم كيفيات و 
الإشارة  ثم )أولا( هاقصود بمالقبل كل شيء عن لحديث ا عليناف ،عالمالدول في  االعمل به ي شاعذال
الذي لمالي النظام او )رابعا( نشائها إ وكيفيات )ثالثا(أنواعها و  )ثانيا( اهتمتاز بالتي  هم خصائصهالأ
 .(سادسافي الجزائر)هذه التجربة تقييم  نحاول اأخير و )خامسا(  ير عليهتس

 الاقتصاد المختلط: : مفهوم شركاتولاأ

لخصوصيات نظرا ل المقصود منها تحديدحول  افقهي اختلافاالاقتصاد المختلط  مفهوم شركات آثار
ام مؤسسة عمومية تخضع لقواعد القانون الع بأنها"  ديليون: في هذا السياق حيث أكد اهبتتميز التي 

 1".غير المألوفة فيهبنود الوتستفيد من امتيازات السلطة العامة و 

شركة الاقتصاد المختلط هي وضعية قانونية تكون فيها شركة  :"أنب Picard الفقيه ذكرفي حين 
 كال:شأما في حالة تبعية جزئية أو كلية لشركة أخرى، وروابط التبعية حسب الفقيه تتخذ عدة 

 .حيازة نسبة هامة من رأس المال 
  لها وجود قانوني مستقل.أن تكون هناك مشاركة بين شركتين أو أكثر لإنشاء شركة 
  أن تدخل الشركة المهيمنة على رأس المال بطريقة دائمة أو مستمرة منظمة في تسيير

 2".شركة أخرى 

الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة  شتراكايقوم على الذي سلوب الأبأنها كذلك  يقصد بهاو 
العامة ات ل مساهمة تكتتب السلطشكفي  شتراكالاهذا  فيكون عام، المرفق الالأخرى والخواص في تدبير 

وعها ه الدولة رغم خضيمن رأسمالها والجزء الباقي يكون مملوكا للخواص، وتخضع للرقابة وتوج جزء
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للقواعد الخاصة بالشركات التجارية سواء من حيث تنظيمها الداخلي أو من حيث علاقتها مع 
 1.حكام القانون التجاري و خضوع المنازعات المترتبة عنها لأأ الغير)الزبائن(

فراد إدارة المرفق العام بواسطة شركة تجارية يساهم فيها كل من الأ يقصد بهافإنه في مفهوم آخر و 
ن كما هو نشائها بقانو إمساهمة وتخضع للقانون التجاري، ويتم ة العامة وتتخذ عادة صورة شركة والسلط

افق العمومية ير المر لجميع المبادئ التي تحكم س نشاء المرافق العمومية، وعليه فإنها تخضعإالحال في 
م من خلال دارتها ...وتتم إدارة المرفق العاا  يكون متعلقا بنشاطها و فللقانون التجاري  لخضوعهاوبالنسبة 

هيئة مختلطة تتكون من أشخاص عامة وأشخاص خاصة علما أن السلطة العامة تمتلك أغلب الأسهم 
والباقي يكون للأفراد، ولهذا ظهرت هذه الطريقة لتفادي عيوب الاستغلال المباشر أو الامتياز ولإقامة 

 2.لى ربح مفيد للطرفينإالأشخاص الخاصة والوصول نوع من التوازن بين الأشخاص العامة و 

: اأنهب نصيث ح 90-92من القانون رقم  7من خلال المادة  تناولهالمشرع الجزائري فقد ا عنو 
الموجود مقرها في الجزائر شركات تجارية بالأسهم التي تخضع للقانون  قتصادالامختلطة التعد الشركات 

ها ئسات اشتراكية وطنية ويندرج انشاالتجاري الجزائري وتحوز جزء من رأسمالها مؤسسة أو عدة مؤس
و أسسة تفاق المبرم بين مؤ الاوقانونها الأساسي المعد طبقا للتشريع المعمول به، في إطار بروتكول 

نصوص حكام المالاشتراكية الوطنية والطرف الأجنبي أو الأطراف الأجنبية وذلك مع مراعاة الأالمؤسسات 
 3.عليها في هذا القانون 

كل من فرنسا والجزائر ففي فرنسا لم يظهر هذا الأسلوب إلا به الطريقة هذ ةنشأ فيختلاف اونجد 
ة اعية أو التجارية تعد أنشطالصنوقبل هذا التاريخ كانت كل الأنشطة ذات الطبيعة  ،م9191 بعد سنة
نذ مختلط، وم قتصادا اتكبيرة من الشركات إلى شركالعداد الأتحولت  9102-9102في عام ، و خاصة
 محلية إلى مجال العمران والتصنيعحدث تحول هام في مجال هذه الشركات بدخول الهيئات ال9111عام 

ع وتوسي مساكنأخذت الأقاليم في إقامة هذه الشركات وبدأ نشاطها في إنشاء  9110وابتداء من سنة 
في إطار نشاط الدولة ارتبط خرى ومن ناحية أ ،9111سنة من نشاطها في غير هذا النطاق ابتداء 
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المختلط بظهور شركات إدارة المشروعات ذات المنفعة العامة وخاصة شركات انشاء  قتصادالا تساعا
 1.واستغلال الطرق 

وحد بإطار تشريعي مالفرنسي إذ لم يحظى  ستعمارالاهذا النظام على  تالجزائر فقد توارث أما
 بقانون الاستثمار الجزائري. ربطهمع  هتقنين تملأول مرة ف ،9197حتى سنة 

 المختلط: قتصادالا: خصائص شركات ثانيا

جعلها يمر الذي مساهمة في القانون التجاري الجزائري الأ اتالشركات شركمن يوازي هذا النوع 
الفصل في ب المختصة والجهات القضائيةتنظيمها إنشائها و لقانون التجاري من حيث ا لأحكام وفقا سيرت

شخاص الأن أ باعتباررد عليه بعض الاستثناءات ت حيث امطلق  يكون لا خضوعها هذان أ لاإ ،منازعاتها
 :ا يليفيمالخصائص التي تميزها أهم  أن نبينسنحاول لهذا و  ،المال برأستساهم  عامةال

 .رأس مال عام ومال خاص بوجودإلا شركات لا يتحقق التأسيس هذا النوع من  -

 سير هذه الشركة.و  إدارةعلى  ةالكلي السيطرةأغلب الأسهم يعني  علىاستحواذ الشخص العام  -

و القانون ه هالامأع نظميالذي  تشريعوال ،مساهمةالشركة  هو النظاما هذه ب ينشأي ذال الوحيدقالب ال -
  .المتعلق بتأسيس شركات الاقتصاد المختلط والقانون  التجاري 

 : أنواع شركات الاقتصاد المختلط:ثالثا

يمكن فإنه  ةنظمهذا النوع من الأ يتناولالذي  في الجزائر المعمول به والتنظيم تشريعلل بالرجوع
 منها نواعأإلى ثلاثة  العام()الشخص  برأس المال ةالمساهم جهةحسب  شركات الاقتصاد المختلط قسيمت
 كالتالي: عامةفي إدارة وتسيير المرافق ال هايتحدد اختصاص هاعلي ابناءو 

 شركات الاقتصاد المختلط المحلية:: أ

)مؤسسة محلية أو عدة شخص عام  س مالهاأشارك في اكتتاب ر تيالتي مساهمة ال اتهي شرك
 وفقا و عدة مؤسسات أجنبية(أ)مؤسسة  شخص خاص مع لجماعات المحليةل ةمؤسسات محلية( ممثل

عد و معاهدة و  بروتكول يعتبر بمثابةبموجب  هذه المساهمةخصص ت حيث ،41-19الاستثمار لقاعدة
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 بموجب لا بعد الموافقة على إنشائهاإثر أولا يكون لها أي  1،من القانون المدني 29للمادة بالتعاقد وفقا 
بمثابة  قةهذه المواف كون وت ،قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية

القانون رقم من  12لمادة ا حسبمال الشركة س أترخيص للمؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها في ر 
كلية لشروط الشحسب ا أيضا أتنشو  ،المتعلق بتأسيس شركات الاقتصاد المختلط وسيرها 97-90

تسيير )أهدافهامن أجل تحقيق  مساهمة مع بعض الاختلافاتال اتجب لإنشاء شركتة التي والموضوعي
ثلة الجهة المم حوزتو  ،...(ل تطوير وتحسين الخدمة العموميةمرفق عام، تحقيق الربح من تداول الما

 .التابع لها غلبية المقاعد في المجلس التنفيذي ومجلس الإدارةأ على للدولة 

 هيللمدة أربعة سنوات إلى غاية تعد إنشائه أجيز في الجزائر أن هذا النوع من الشركاتب لإشارةول
جازت للمؤسسة العمومية المحلية إمكانية انشاء هذا أي تمنه ال 19 وفقا للمادةذلك وكان  9192سنة 

لقانون افي  ذكورهو مما و  ،القانون هذا في لها الشروط المقررة  على توفرت مابعدالنوع من الشركات 
دة من واحيسجل أي تأسيس للم  (الجماعات المحلية) يالوطن كامل التراب عبرأنه ب والأكيد التجاري 

لى غايةو  فترةال تلك هذه الشركات خلال  .يومنا الحالي ا 

 شركات الاقتصاد المختلط الوطنية:: ب

)مؤسسة وطنية أو عدة شخص عام  شارك في اكتتاب رأس مالهاتي التي همةمساال اتهي شرك
 )مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية(خاصشخص  ة معزيالمركلسلطة ل ةمؤسسات اشتراكية وطنية( ممثل

يعتبر بمثابة معاهدة بروتكول بموجب  تخصص هذه المساهمةحيث  41،2-19الاستثمار لقاعدةوفقا 
 على إنشائهاولا يكون لها أي أثر إلا بعد الموافقة  3،من القانون المدني 29ووعد بالتعاقد وفقا للمادة 

ه الموافقة وتكون هذ ،بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
من القانون رقم  12س مال الشركة وفقا للمادة أرخيص للمؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها في ر تبمثابة 

شكلية للشروط ال وفقا أيضا تنشأو  ،المتعلق بتأسيس شركات الاقتصاد المختلط وسيرها 97-90
تسيير ) اههدافأ جل تحقيق أعض الاختلافات من المساهمة مع ب اتنشاء شركلإ التي تجبوالموضوعية 

دارة مرفق عام، تحقيق الربح من تداول المال، تطوير وتحسين الخدمة العمومية  برات خالاستفادة من و وا 

                                                           
  .90-97رقم  من القانون  77و 0و 9المادة -1
  من نفس المصدر. 77المادة -2
  من نفس المصدر. 10المادة -3



ــــل الأول   البــــــــــــــــــــــاب الأول   ر ـــــــــــــــــماهية المرافق العامة وأساليب إدارتها في الجزائـــ  /  / الفصـــ

64 

غلبية المقاعد في المجلس التنفيذي ومجلس أ وتحوز الجهة الممثلة للدولة على  ،جنبية ...(الشركة الأ
 .لها الإدارة

المتعلق  90-92رقم تعديل القانون في  10من خلال المادة  أن المشرع الجزائري  وتجدر الإشارة
ات الاقتصاد شرك تكوينلمحلية من المؤسسات ا على منعقد  بتأسيس شركات الاقتصاد المختلط وسيرها

 .المؤسسات الوطنية فقط من هذا الحق ومكنالمختلط 

 الدولية:شركات الاقتصاد المختلط  :ج

 ()مؤسسة أو عدة مؤسسات عامشخص س مالها أشارك في اكتتاب ر تي التي مساهمةال اتشركهي 
 الرأس مب المشاركة نسبة هاموادحدد تدولية  ةتنشأ بموجب اتفاقي ،أجنبي أو خاص مع شخص عام

دارة ولأهو متفق عليه  من أجل تحقيق ماالدولة  إقليم نشاطها خارج وتمارس  عام.الرفق مالجل تسيير وا 

المتعلق بتأسيس  90-97 رقم لقانون لكان مقر هذه الشركة المختلطة في الجزائر فإنها تخضع  إذاف
مقرها خارج  كان إذاما أ ،القانون التجاري أحكام تطبيق مع  بتعديلاته شركات الاقتصاد المختلط وسيرها

  1.ةالجزائري والتنظيمات تشريعاتلا تخضع لل هانالجزائر فإ

 الاقتصاد المختلط:نشاء شركات إ: رابعا

رأس  تماعاجأي ب الصفرنقطة من  يبدأما  هانفمإنشاء شركات الاقتصاد المختلط  أساليب تعددت
 أخرى  الاتحفي و  ،التأسيسه الشكلية والموضوعية التي تلزم هاشروط توفر معو  الخاصو  العام المال

 قتصاد المختلطلاا ةشركلتصبح واسمها وضعيتها  استبدال مع من قبل الكائنة الشركة تغيير نشاطبتم ت
دارة أو تغيير طريقة إتها أو خصخص هاتأميم طريق مالها أو عن غلبية رأسلأالدولة  متلاكا عن طريق

 فيما يلي: ه الوضعياتكل هذ توضيحسنحاول لهذا و  ،المرفق العام

 : تأسيس شركة مختلطة جديدة:أ

ركة مساهمة نشاء شلإالشركة المختلطة فتعمد  بخيار أحد المرافق العامة وتسيير تلجأ الدولة لإدارة 
متبقي والمثال لتمتلك فيها أغلبية رأس المال، وتسمح لأشخاص القانون الخاص بالاكتتاب في الجزء االتي 
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تأسيس شركة مختلطة أو أكثر لتصدير انتاج الثمار اللبنانية والقيام للحكومة اللبنانية اإجازة على ذلك 
 التجارية التي من شأنها تحقيق هذه الغاية.بجميع النشاطات 

 الشركات الخاصة: تأميم :ب

د تلجأ الدولة قو لى الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، إالتأميم يعني تحويل ملكية شركة خاصة 
عند تأميم الشركات الخاصة إلى ترك جزء من رأسمال الشركة المؤممة لأشخاص القانون الخاص 

خضاع الشركة   لنظام الشركات المختلطة.وا 

الذي نظم عمليات التأميم نص  9197ن الفرنسي الصادر في العام أن القانو بسابقا له وكما أشرنا 
 لقانون العام في الشركات المؤممةلى جانب أشخاص اإعلى إمكانية مساهمة أشخاص القانون الخاص 

في لبنان و  ة المؤممة عن هذه الشركاتأكد المجلس الدستوري إلى أن هذه الشراكة لا تنفي صفة الشركو 
 كان البث التلفزيوني يدار من قبل شركتين تجارتين هما:

أنشأت شركة مختلطة  9122شركة تلفزيون لبنان والمشرق، وشركة التلفزيون اللبنانية، وفي عام 
 والقيامسلكية اللاو ث التلفزيوني السلكية تحمل تسمية تلفزيون لبنان وموضوعها إقامة واستثمار محطات الب

بجميع الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالتلفزيون، بحيث لا تقل مساهمة الدولة عن أغلبية رأس 
ث التلفزيوني ق لها أن أدارت البالمال وأعطى حق الأفضلية للاكتتاب ببقية الأسهم من الشركتين التي سب

 بالتساوي فيما بينهما.

 : الخصخصة الجزئية:ج

الدولة عند خصخصة بعض شركات القطاع العام إلى إبقاء جزء من رأس المال مملوكا تلجأ 
خضاع هذه الشركات لنظام شركات الاقتصاد المختلط  1.للدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وا 

لى إجازة من قبل البرلمان إذا كانت تستهدف إن الخصخصة الجزئية تحتاج ألى إتجدر الإشارة و 
 رأسمال الشركات العامة إلى القطاع الخاص. تحويل أغلبية
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 : تغيير طريقة إدارة المرافق العامة:د

يقة إدارة تغيير طر  كما تملك الحق في ،طريقة إدارة مرافقها العامة ختياراتملك الدولة الحرية في 
ة المرافق ر ادإذ يمكن للدولة أن تعدل عن إ ،شركات المختلطة بفعل هذا التغييروقد تنشأ الهذه المرافق 

تي لتنشئ شركة مختلطة، والمثال على ذلك التلفزة الفرنسية افالعامة بنفسها أو عن طريق مؤسسة عامة 
 شأت شركة مختلطة لإدارتهاإلا أن الدولة عدلت هذه الطريقة وأن ،كانت تدار من قبل مؤسسة عامة

عهدت و مرفق السكك الحديدية  ز في إدارةالتجربة دلت على عدول الدولة الفرنسية عن طريقة الامتياو 
بإدارته إلى الشركة الوطنية لسكة الحديد وهي شركة مختلطة، كما يمكن للدولة أن تعدل عن إدارة المرفق 

 والمثال على ذلك تلفزيون لبنان. ،ة وتعهد بإدارته إلى شركة مختلطةالعام من قبل شركات خاص

 : طرق أخرى لإنشاء الشركات المختلطة:ه

 أخرى لإنشاء شركات الاقتصاد المختلط أهمها:توجد طرق 

 تحويل مساهمة الدولة في إحدى الشركات إلى حصة لها رأس المال.

 التنازل المجاني للدولة عن أسهم إحدى الشركات.

 1.م إحدى الشركاتهسلأشراء الدولة 

ذي ال نون القاإصدار  تعديلل حان الأوانقد أنه بتوصلنا  من خلال دراسة شركة الاقتصاد المختلط
بهذا  صلةالحاالعالمية في الجزائر بما يواكب التطورات  الاقتصاد المختلط نظم إنشاء وسير شركاتي

لنوع من هذا ا تأسيسالولاية والبلدية بعن  ةالممثل العامة شخاصالأ نيمكت هذا عن طريقو  ،الخصوص
المال  تخصيص رأسإجازة بحيث يكون  ،الوطنية الاشتراكيةالشركات وتجاوز حصرها في المؤسسات 

بموجب قرار صادر عن وزير  وأ المنتخبةالمحلية  لمجالسصادرة عن ا حسب الحالة بموجب مداولة
 .محلية أو وطنيةالداخلية في حال كانت شركة الاقتصاد المختلط 

إنشاء شركات الاقتصاد المختلط في الجزائر فهو يخضع لنفس الشروط الشكلية  بخصوصو 
 ظروف وطبيعة كذاو  ،(تأسيس الشركات التجارية )شركة مساهمةصحة و والموضوعية التي تجب ل

و أ ()الوطنيعلى المستوى الداخلي استقوم بهي ذالمهام الوحجمه ونطاق  ي ستمارسهتال اتالنشاط
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الإبهام و  ،في تأسيسها ادور  فيلعب مستثمرين أجانب من بينهمإذا كان أطراف الشركة  أيضاو  ،الخارجي
عام اللمرفق ا وتسيير جل إدارةلأإنشائها عدم حصر  في يظهرمن قبل المشرع الجزائري  سجلخلط المالو 

 سيرهاو المتعلق بتأسيس شركات الاقتصاد المختلط التي  90-97لا في القانون رقم  وادمفليس هنالك أي 
نشأ يالشركات  نص صراحة على أن هذا النوع منت 90-92 القانون رقم ا من خلالوالتعديل الذي لحقه

 .وحده لهذا الغرض

 النظام المالي لشركات الاقتصاد المختلط:: خامسا

مساهمة نسبة فيها تكون  التي، 41-19شركات الاقتصاد المختلط لقاعدة الاستثمار  إنشاء خضعي
لحة العامة تحقيق المصلأو نشاط يهدف  اعام تستهدف مرفقاو  ،الشركاء الأخرينأكبر من بالأسهم الدولة 
كون طرف الثاني تللسهم الأخرى الأفي حين  لأي سبب عنها التنازل لها لا يمكنفلتداول جل اأمن 

 .عكس ذلك

 أ: رأس مال شركات الاقتصاد المختلط:

 بينها فيفةط ختلافاتامساهمة في وجود الحد كبير مع شركات لشركات الاقتصاد المختلط تتشابه 
من %19 طرفين عن طريق قاعدة الاستثمارالوتتحدد حصة كلا  ،رأسمالها ينشئ بطريقة الاكتتابف

 .يملكها الطرف الخاص الثاني %41تملكها الدولة، والتي الأسهم 

أجل الاستثمار فإن ذلك ممكن في حالة رغبة هذه الأشخاص في توسيع أو زيادة رأس المال من و 
 الحصولم اشتراكاتهطرفين من خلال ق للسيطرة على أكبر نسبة للأسهم، ويحبشرط أن تبقى الدولة م

 .1على الفوائد المتحصل عليها من هذا الاستثمار، والمشاركة في إدارة الشركة بقدر نسبة الأسهم

 : الاكتتاب في رأس المال:ب

يحدد النظام الأساسي للشركة المختلطة مقدار رأس المال ونسبة الأسهم التي تمتلكها الدولة وغالبا 
لقانون شخاص اأنسبة خمسين بالمئة أما النسبة المتبقية فتكون أسهما مملوكة من قبل الما تتجاوز 

ويحرر رأس المال بكامله عند التأسيس نقدا أو عينا، ويجب أن تودع المبالغ التي تمثل ، الخاص
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الاكتتابات النقدية لدى مصرف مقبول، أما الاكتتابات العينية فإنها تخضع لإجراءات خاصة بتقدير 
 قيمتها.

ضي إدراج تواكتتاب الدولة في رأس مال الشركة المختلطة يرتب نفقة عامة على خزينة الدولة، ويق
 ليها من قبل البرلمان وفقا للأصو الاعتمادات اللازمة لهذا الاكتتاب في الموازنة العامة والتصديق عل

نه يمكن أن يتم الاكتتاب في رأسمال الشركة المختلطة بفعل المقاصة نتيجة وجود دين ألى إمع الإشارة 
 شركة لمصلحة الدولة.المترتب على 

 تخفيضه:و أ: زيادة رأس المال ج

ى يتخذ بناءا علفيمكن زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، 
من مجلس الإدارة، وتتم الزيادة بإصدار أسهم جديدة مع علاوة الإصدار أو بدونها، وذلك عن  قتراحا

ى اح المحولة إلطريق دعوة جديدة للاكتتاب أو عن طريق إضافة تؤخذ من الأرباح المدورة أو من الأرب
تقرره  مافقا لمخصصة لهذا الغرض، وبوجه عام بجميع الطرق المسموح بها قانونا و  الاحتياطيةموال الأ

، ويشترط ألا تقل مساهمة الدولة في زيادة رأس المال عن نسبة مساهمتها الجمعية وما تضعه من شروط
ها في تأثير على مشاركتلها ن نسبة مساهمة الدولة نشاء الشركة المختلطة، وذلك لأإالمحددة في قانون 

 إدارة الشركة.

وتكون باطلة كل زيادة في رأس المال تقرر قبل دفع رأس المال المكتتب بكامله سابقا، وقد يكون 
 ما يملكون  الأسهم الجديدة بنسبةلحملة الأسهم القديمة التي تم دفع قيمتها الأفضلية في الاكتتاب في 

 إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك.

بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح  ويجوز تخفيض رأس المال مرة أو أكثر
مجلس الإدارة، ويتم ذلك باستبدال سندات الأسهم بسندات جديدة ذات قيمة مماثلة أو مختلفة بنفس العدد 

ومع  بدالمر حتى يمكن إجراء الاستأو بعدد أقل، مع تقرير حق البيع أو الشراء الإجباري إذا لزم الأ
 1.الأمر قتضىاقدية إذا إجراء تسوية ن
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 : التفرع عن الأسهم والتداول بها:د

تجاوز ن الأسهم تلألا يحق للدولة أو الشخص العام المالك للأسهم في الشركة المختلطة التفرع 
ملكها أشخاص القانون الخاص فهي يالأسهم التي  عنو  ،النسبة المقررة لحصة الدولة في رأس المال

بها بموجب عقد موقع من المتنازل له ويسجل هذا العقد في سجل المساهمين أسهم إسمية يتم التداول 
الخاص، ولا يعترف للشركة إلا بعمليات التداول المسجلة لديها، وعندما تصنف الأسهم إلى عدة فئات 
فإن تفرع الأسهم يجرى بين المساهمين من الفئة نفسها ويخضع التفرع عن الأسهم من فئة محددة 

بالتملك لصالح المساهمين من فئة ذاتها إلا أنه لا يجوز التفرع  فئة أخرى لحق الأفضليةساهمين من بم
عن سندات الأسهم المؤقتة التي لا تحمل تأثيرا بدفع المبالغ المستحقة، كما لا يحق تقديم هذه السندات 

مترتبة لها ال لحضور الجمعيات العمومية ولا تدفع لهذه الأسهم أرباح وتعلق بصفة عامة جميع الحقوق 
 1.حتى تسوية وضعها

 : توزيع أرباح شركات الاقتصاد المختلط:ه

تعتبر الأرباح الصافية ما تبقى من إرادات الشركة المختلطة بعد حسم الأعباء والنفقات التشغيلية 
ل رباح كلها على المساهمين واقتطاع نسبة معينة منها كالأتقضي الحكمة وحسن التبصر بعدم توزيع ف

لتكوين مال احتياطي يخصص لتحمل الخسارة التي قد تصيب الشركة في إحدى السنوات أو لقضاء سنة 
الحاجات التي قد تبدو في المستقبل أو لتقوية ائتمان الشركة، وبعد حسم كل ما تقدم توزع الأرباح 

وفي ظل  ،ة التي تقرر عدم توزيع أية أرباحالصافية الباقية على المساهمين ويحق للجمعية العمومي
أغلبية  هامتلاكلاالمختلطة تحصل الدولة على القسم الأكبر من الأرباح الموزعة، نظرا  قتصادالاشركات 

 2.أسهم الشركة وتعد هذه الأرباح إيرادات لخزينة الدولة، ويقتضي إدراجها ضمن بنود موازنة الدولة العامة

 : أموال شركات الاقتصاد المختلط:و

 الاقتصاد المختلط من حيث مصدرها إلى قسمين هما:تقسم أموال شركات 

                                                           
  .999، ص7191 ،، منشورات جبلي الحقوقية، لبنان9ألبرت سرحان، القانون الإداري الخاص، ط-1
ن عبد الرحيم عبد العزيز جويجان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة )دراسة مقارنة( يمع-2
 . 47، ص7119، الأردن لنشر والتوزيعلدار حامد  ،9ط
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الأموال التي تضعها الدولة بتصرف الشركات المختلطة، ويتم ذلك إما بموجب عقد الامتياز بين  -
وتكون الأموال ضرورية  ،الشركة المختلطة من جهة والدولة أو الشخص العام المعني من جهة أخرى 

رباء ، وخطوط نقل الطاقة في مرفق الكهمرفقهذا الة الحديد في لإدارة واستثمار المرفق العام كخطوط سك
 أو بموجب قرار فردي صادر عن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

الأموال المكتسبة من قبل الشركات المختلطة ويتيح ذلك شراء الأموال أو بناء المنشآت من قبل  -
 1.الشركةستهلاك لمصلحة الاالشركة المختلطة أو عن طريق 

 بأسلوب شركات الاقتصاد المختلط في الجزائر: ةفق العاماالمر  تسييرسادسا: تقييم 

دارة المر ال عبر سجلنتيجة لما  ن مزايا مشركات الاقتصاد المختلط  بواسطة ةفق العاماتسيير وا 
ن لا يعني خلوها م الأمرف ،مجاورةدول الالفي  هاعلى تأسيس المتزايد قبالالإمن خلال  أكثر برزت

د مختلف سنحاول تحدي هذاهذا الأسلوب ل انتهجتالجزائر واحدة من الدول التي  تعدو  والعيوب،النقائص 
 )ب(.هاصالانتقادات المسجلة بخصو و  )أ( بها العملتصاحب المزايا التي 

 بأسلوب شركات الاقتصاد المختلط: ةفق العاماالمر  تسييرمزايا : أ

واضحة ون كتإيجابية  بصمات بأسلوب شركات الاقتصاد المختلط ةالعامفق االمر  تسيير يخلف
 :ما يليمن خلال  ها أكثررز نب في الجزائر واسع بشكل رواجهرغم عدم في الواقع العملي 

 هب المباشر الاحتكاكمن خلال  أو الشريك الوطني الخاص الشريك الأجنبي نقل خبرات -
 كفريق واحد. العملبالمرفق العام  وادارة تسييرعملية والتشارك في 

نها الإعفاءات الضريبية التي تستفيد مكمتيازات لمدة معينة بمجرد تأسيسها الا الاستفادة من -
قروض لاحقها في الحصول على لضافة الإب ،الخاضعة للقانون التجاري  شركاتنواع الوحدها خلافا لأ

 .بنكيةال

الإدارة ومختلف القرارات الهامة التي تتخذها السلطة لشخص العام على مجلس لالسيطرة الكلية  -
  بخصوص هذه الشركة. العامة

 

                                                           
 .719، ص7114 ،منشورات جبلي الحقوقية، لبنان ط،-د سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات،-1
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 بأسلوب شركات الاقتصاد المختلط: ةفق العاماالمر  تسيير عيوب ب:

وب التي العديد من العي خلفيبأسلوب شركات الاقتصاد المختلط  ةفق العاماالمر  وتسيير ن إدارةإ
 :التاليمن خلال  بارزة وسنحاول توضيحها تكون 

ون د المؤسسات الاشتراكية الوطنية فيهذا النوع من الشركات  تأسيسالمشرع الجزائري  صرح -
بأن إنشائها  90-92 مواد القانون رقمفي  نصيلم و (، الأخرى )الدولة البلدية الولاية الأشخاص العامة

 يتم من أجل إدارة وتسيير مرفق عام.

الأجانب فور الأشخاص لنما يؤدي وهو  19/41ستثمار وفقا لقاعدة الاإنشاء هذه الشركات يتم  -
دارة في مجال تسيير مادية وتقنية اتيتملك إمكانتلك التي وخاصة  ،هاالعمل ب من  لعامة.المرافق ا وا 

 للمؤسسة الوطنية على قرارات شركات الاقتصاد المختلط الذي له تداعياته. تأثير الكلي ال -

در أي إذ لم يص حاصلةالقانونية لشركات الاقتصاد المختلط لا تواكب التطورات الالمنظومة  -
 .9192منذ سنة لها  يتشريعتعديل 

 تسييرلأجل 49% -19قاعدة الاستثمار حسب بشركات الاقتصاد المختلط في الجزائر  تنشأ
دارة مرافق عامة سواء عن طريق عقود التفويض أو عقود البوت من أجل زيادة وتدوير رأس المال  وا 

وجد مرفق عام  إذاتختلف تابعة للطرفين تكون التي بأن ملكية هذه الأموال  ونرى  الربح،بهدف تحقيق 
اته وما خصص ذ حد أصلا وكلفت هذه الشركة بتسييره أو إدارته، فملكية الدولة تشمل المرفق العام في

دارته من أجل تسييره  يه.لا يمكن التنازل عنه أو الحجز علفالطرفين،  تم بينيللجرد الذي وفقا  وا 

ذا تعاقدت و  وت فإن د البو من أجل إنشاء المرفق العام وفقا لعق مختلطقتصاد الالاشركة أشخاص ا 
ه فإن هوالأدوات المستعملة من قبلها في تسيير ملكية المرفق العام تحول للدولة وفقا لما هو متفق عليه، 

 بينهما. صلذي حالوالجرد تفاق للاتبيعها هذه الشركة للدولة وفقا  بعد نهايتها أو إليها ؤولتما ها من

دارة فإنها توزع حسب مساهمة كل طرف. تحصل عليها من عملية الم رباحلأا عنو   تسيير وا 

 :شركات الاقتصاد المختلط في الجزائر نماذج بعضج: 

o م لأالجزائر ممثلة في الشركة ا هتملك الذيان السائل ثة الاقتصاد المختلط الوطنية للميشرك
 أموال خاصة أجنبية.  المال هي سأمن أسهم هذه الشركة، وباقي ر  %19سوناطراك 
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o  والجمهورية العربية  %29تملك الجزائر نسبة  التي لتأميناتلشركة الاقتصاد المختلط الوطنية
 قطاع التأمينات من القطاعات بربعد ضمها للدولة واعت ماتم فيو هذه الشركة، أسهم من  %01المتحدة 
 السيادية.

o  بين الجزائر وبنك مصر بموجب شركة  9120في سنة  الذي أحدث الجزائر ومصرمصرف
 قطاع سيادي حساس.  باعتبارهبعدها للدولة ضمه  تماد المختلط، ليقتصالا

طبيقاته ت ورواجالعمل بأسلوب شركات الاقتصاد المختلط رغم شيوع بأنه  هاستخلاصيمكن ما و 
بالعديد من  تلجزائر اصطدمفي ا هن تطبيقاتفإه تاستعمالا عن حققتلتي العالم بسبب المزايا ا في

من بينها تحفظ الدولة على الاستثمار مع الطرف الأجنبي والذي يظهر أكثر في شركات  العراقيل
عدم جرأة ام أمو  فقط، للمؤسسات الوطنيةو إنشائها مسموحا بشروط  تجعلف طنية،الاقتصاد المختلط الو 

لتنظيمية ا وصنصالنظرا لعدم وجود  سلوبالأ إتباع هذا على والولاة البلدية ةشعبيالرؤساء المجالس 
 ا في تسييرجد مهم حسب رأينافإنه  ،شركات المحليةهذا النوع من السمح لهم بإنشاء تالتي ة قانونيالو 

دارة   .المرفق العام وا 
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 تشغيلهمة م بنفسها موميةالأشخاص الع غطي من خلالهات التي التسيير التقليدية نماطأعكس ب
 عتس في العالم ةالحاصل لرقميةاالاجتماعية و و لتحولات الاقتصادية ا مسايرةجل لأو  ،عامةالمرافق ال
من تدريجيا  بعالمتالتمويل والتسيير العمومي  أساليب تغييرعمل على لل المتعاقبة الجزائرية اتالحكوم
فويض ت نظام تفعيلتم اعتماده من بين ما و  ،للمواطنين الخدمات تقديم تفي مجالا ثورة إحداثأجل 

 .هذا التشغيل أشخاص القطاع الخاص في مشاركة قوم علىتالتي ساليب الأ أحدكالمرفق العام 

الجاهزة  حلوللا وذلك بإبراز ،خطوةأول  في هامعنا حديدت يجب تقنيةالهذه  المقصود من توضيحول
ووصفها  دوارهاأداء آب قيامهافي  استمراريتهاضمان لالتي تخصص  العامة نفقاتال وفيرتك قدمهاتالتي 
الاستفادة  واسطةب )الموظفين( تأهيل اليد العاملةل وسيلةأنها و الحديثة  اإدخال التكنولوجيب تسمح أداة بأنها

 .تهادار وا   هافي مجال تسيير  التي ستتعاقد معها (الوطنية والأجنبية) الأشخاص الخاصةمن خبرات 

 نتقل لوصفنوبعدها  ،عليهاوالأسس التي تقوم  سياسةمفهوم هذه اللبصفة أولية  سنشير وعليه
 ختلطتاهيم التي عن المف ذلك بعد ( لنميزهاتفاقيوالا نفراديالا)التفويض وفقا لهما برم تالحالتين التي 

 ميللا نحو تفويض من خلال تحديد دوافع الأطرافالهمية أ تناول ن في الأخيرو  ،المبحث الأول() معها
 المبحث الثاني(.) أنواعهالفساد بمختلف  في تقليص دور له عمل برنامجك هذا التعاقد إلى

 تفويض المرفق العام: فكرةالمبحث الأول: 

 مامهاالمتاحة أ مصادر التمويلتنويع جل لأالتفويض  سياسةب العالم دول من كثير تعاناست
دارة تسيير التخلي المؤقت عن بواسطة ال فتح المجالذي يكون عن طريق  المرافق العامة بعض وا 
دارتهافي  هامشاركتل للخواص  من خلال ةارز بتكون  اآثار  خلفيسالأكيد بأن هذا التطبيق و  ،تسييرها وا 

 قيحقيضمن تبما و  ،هامنلانتفاع لالمتزايدة  اتطلبالبمواجهة  العمومية اتالخدم جودة على تأثيرال
 خرى.لأختلف من دولة ي اوفشله هانجاحجعل ي وهو ماالمصلحة العامة 

دارتها هاتسيير في تستعمل  كتقنية سلوبهذا الأولفهم  ي ذوالأساس ال فكرتها مفهعلينا  وجب وا 
 المطلب الثاني(.) معهاعن الأنظمة التي تتشابه ها ميز تمن ثم و  ول()المطلب الأ  تنطلق منه
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 :المطلب الأول: تفويض المرفق العام وأساسه

 مله تكان نالذي نيالفرنسي اءهلفقلتفويض المرفق العام  سياسة ابتكارفي الفضل  رجعيتاريخيا 
والتي  داخليةال عاتتشريالفي  جسيدهاتبالفرنسي  مشرعالبعدها ليتكفل  اقواعدهء في إرسا ةكبير  مساهمة

 العالم. دول في سرعان ما انتشرت

إننا فالجزائري  مشرعال هاتأثر بالتي  فكرةالهذه أصل فرنسا هي دولة  أنب هو معروف ماكو 
 )الفرع الأول(ائر لجز لننتقل  وبعدها منها التشريع المقارن و الفقه موقف راز إبمن خلال  حهايوضت سنحاول

 )الفرع الثاني(. سياسةالأسس التي تقوم عليها هذه ال نبينثم 

 :تفويض المرفق العامتقنية الفرع الأول: مفهوم 

 أن نادىعد بذلك لالفرنسي  المشرع دعوةل تجسيدا افرنسكان ب هتفويض جرى أول مرفق عام  إن
لما وفقا ية مفهوم هذه التقنسنتناول  عليهو ، بهذا الأسلوبالعمل  ضرورةفي تلك المرحلة على  اءالفقه
 ما انت قليلة نوعاالتي ك راء الفقهاء الجزائريين حول هذه التقنيةآوبعدها نتحدث عن  الفرنسي الفقه أقره

  .الجزائري ه نظير  المشرع الفرنسي ثم منظورمن الفكرة  هذه تناولومن ثم ن ،سابقةمقارنة بنظيرتها ال

 :المقارن  أولا: مفهوم تقنية التفويض وفقا للفقه

 ينظر إليهاالتي  ظرةلنفكل وا تفويض المرفق العام فكرة تفسيرحول  نالفرنسي اءالفقه آراء اختلفت
خصصين قليلة نوعا ما نظرا لقلة الفقهاء المت حولها في حين كانت الدراسات الفقهية الجزائرية ،اخلالهمن 

في  قوةب لحديث عنهالعودة الو  الجزائري المشرع بها من قبل المتأخر  للاهتمامنتيجة و  ،في هذا المجال
 لتفسير قلتنن وبعدها )أ(من خلال الفقه الفرنسي سلوبالأ اتوضيح مفهوم هذسنحاول  لهذاو  ،7191سنة 

 .)ب(لها الجزائري  لفقها

 

 

 

 

 



 البــاب الأول / الفصل الثاني / تقنية التـفويض كإحدى أساليب تسيير المرافــق العامـــــــة     

76 

 وفقا للفقه الفرنسي: أ: مفهوم تفويض المرفق العام

يعود الحديث عن استخدام مصطلح تفويض المرفق العام لأول مرة في سنوات الثمانينات على يد 
أن تفويض المرفق العام  اعتبرالذي و  1،ضمن كتابه المرافق العامة المحلية JF.AUBYالفقيه الفرنسي 

  2.هو مصطلح جديد لعلاقات قديمة بين السلطات العمومية والقطاع الخاص

بين  ، والعلاقة التعاقديةاستحداثهيرى بأن صياغة التسمية لهذه العقود هي ما تم  Aubyالفقيه ف
لماضي وليست بحديثة العهد، أي أن هناك تطبيقات عملية لهذه لالسلطة العامة والخواص تعود جذورها 

هذه التقنية سيد خاصة بعد تجو الموضوع  هذالالدراسات الفقهية  بعدها لتتوالى التقنية دون وجود تسمية لها
 في القوانين الفرنسية.

بأنها تلك التقنية التي تسمح بالتعاقد مع شخص  أشارفقد  C.Chenuaud-Frazierالأستاذ أما  
 3.التسيير...الخ( الايجار، عام حسب العقود المعروفة من قبل )الامتياز،المرفق ال خاص لتسيير

قنية التفويض ت وأن ةفق العاماالأشخاص العامة من تسيير المر  نهائية بصفةقد أقصى الأستاذ  فهنا
 .عروفةشكال عقود التفويض المأ في تجسدت

بأنها "عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام  BRACONNIERفي حين اعتبر
يتولى مسؤوليته شخص خاضع للقانون الخاص يسمى فتسيير مرفق عام ليسمى المفوض لمدة محددة 

 4.المفوض له"

ل عن الشخص المسؤو )مفوض له ال بين يبرمالذي  عقدال وه فإن التفويض هذا الأخير حسبف
مجموعة من الشروط  يتضمنفالخاصة  ومن الأشخاص العامة أكان سواء  الآخر طرفالو  (العامالمرفق 

 من بينها مدة العقد والمسؤوليات. 

                                                           
1-Auby Jean Francois ,La délégation de service public, guide pratique, DALLOZ, Paris, 

1997, P 44. 
2-J, M , Auby , les services publics , PUF, paris , 1982,q,s ,j, m ,o 2023,p 01. 
3-Carol Chenuaud-frazierj, la notion de délégation de service public, Revue de droit public 

N01, 1995, p177. 
4-Braconnier Stefane , Droit de services publics, PUF, Paris, 2004, P 413. 
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نه عقد يتم من خلاله تسيير واستغلال أالتفويض على  فقد اعتبرت "عقد BOITEAUوعن الأستاذة 
ق مباشرة أو الإدارة المفوضة ويتعل فقون تمر المالي يتحصل عليه المفوض ويدفعه المرفق العام بمقابل 

 1.باستغلال المرفق

لغ المالي المب يأهمية المقابل المالي الذي يتحصل عليه المفوض له أ على الأستاذة تركز هنا ف
 الذي يدفعه المنتفعون في هذه العلاقة العقدية. 

عقد مبرم بين شخص عام وشخص  هوتفويض المرفق العام أن  G.DROUوأعتبر الأستاذ
نع ص ، وهو بالتالي يأخذ عدة أشكال هي منعامالمرفق الويقوم على اعتبار شخصي بغية تنفيذ  خاص

دارة المرفق العام ،مباشرةالالإدارة غير  ،يجارالإ ،الاجتهاد: الامتياز  2.وا 

 خرالعام والطرف الآ الشخص)العقد طراف هذا لأ حصر بأن هناكنستنتج رأي من خلال هذا الف
 شكال.أمن أجل تنفيذ المرفق العام ويأخذ عدة  وبدوره يبرم (فقط ةخاصالص اشخمن الأيكون 

 أو مسمى عقد هو العام المرفق تفويضفقد اعتبرا أن D. Laurent و O.Roussetأما الفقيهان
يهدف لتحقيق  نشاط إدارة مستقل قانوني لشخص بنقل العامة الجماعة خلاله من تقوم مسمى غير
 3.تحقيقه مهمة عليه يقعو  صلاحياتها ضمن يدخلف عامةال منفعةال

عقد ال كذل اعتبرا بأنهو العقود المسماة وغير المسماة  ةطائفلعقد هذا الهذان الأخيران  اضمقد ف
عن ة لتحقيق المنفعة العام الجماعة العامة من خلالهوتسعى نقل نشاط المرفق العام  هوجبيتم بمالذي 
 خاص المهم أن يكون مستقلا قانونيا. وشخص عام أ طريق

فقد قدم تعريف جامع لنوعين من التفويض الاتفاقي والتعاقدي وأعتبر  T. Dalfarraأما الفقيه 
 إلى العام المرفق تحقيق العامة خلالها الجماعة من تعهد وسيلة كل يمثل العام بأن تفويض المرفق

 4.منفردة أو بصورة تعاقديا يتم وهو آخر، قانوني شخص

                                                           
1-Boiteau Claudie, Les conventions de délégation de service public, imprimerie nationale, 

Paris, 2007, P 92. 
2-G. Drou, Négocier-Gérer et contrôler une délégation de service public, Institut de la gestion 

déléguée, la documentation française, Paris, 1999, p 43. 
3-Dominique Laurent et Olivier Rousset, convention de délégation de service public local et 

loi sapin, la transparence dans le brouillard, petites affiches 11 Mars 1994. 
4-Jean Bouirot, comment assurer l’égal accès à l’information juridique technique et 

économique avant le contrat en cours de contrat et lors de son renouvellement ?, RFDA, 

1997, p41. 
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لمرفق لأشخاص العامة عن تغطية ااها بواسطتيمثل كل طريقة يتنازل  هنا تفويض المرفق العامف
 ديا.تعاق وخر ويتم بصورتين اتفاقيا أآن من الخواص أو شخص عام العام لشخص قانوني قد يكو 

أن تقنية تفويض المرفق العام تستوعب عقود الامتياز ب أكدقد ف Délvolvé وبخصوص الفقيه
 تحقيق المرفق ما مهمة مشروع أو لمؤسسة منح بمثابة هي والإدارة المباشرة، غير والإدارة والإيجار

 1.عن الثمن ومختلفة عليها التوافق يتم العائدات من لصيغ وفقا العام

د الجهة يحدم تيت، كما لم هابرد توفقا للأشكال التي  حسب هذا الأخير جاء التفويض تحديد تقنيةف     
هة التي مشروع فقط دون تحديد طبيعة الجالمؤسسة و الخر للعقد في التي تقوم بالتعاقد وحصر الطرف الآ

ر من عليه دون ذك الاتفاقالتأكيد على المقابل الذي يتم ، مع ؟ةم خاصأ ةعامجهة أي هل هي  ،يتبعها
 يتفق مع من والذي يختلف عن الثمن.

ة تفويض المرفق سياس أنعلى  وااتفق اء الفرنسيينن الفقهأب جلالتعاريف نس هذه بتدقيقنا فيو 
 :كالآتيالعام تتشابه في النقاط التالية 

 ن المرفقمسؤول عالعام الشخص ال دائما يكون عقد طرفه الرئيسي  يتفويض المرفق العام هتقنية  -
 التالية: الامتياز حد العقودوفقا لأ بهيتم التعاقد فوالهدف منه هو تسيير واستغلال المرفق العام،  العام

 ة التسيير...، محدد المدة.عقود الإدار 
 العامة.نما يشمل جميع المرافق ا  تفويض المرفق العام لا يقع على مرفق معين و  -

 واضحا في النقاط التالية: ختلافالابينما كان       

كذلك  و يمتد ليشملأ ؟الأشخاص الخاصة فقط يكون منهل  جهة العامةمع الالطرف المتعاقد  -
  .التعاقد مع الأشخاص العامة

التي  لعامةا المرافق نوع يطرح التساؤل علىف بالنسبة لنا غامضة تالتي بقي بخصوص الأمورو 
عامة الإدارية و المرافق الأمحلية القومية أو العامة المرافق ال فيصلح ت هل هذه السياسةب التعاقدشملها ي

ليم المرافق العامة الموجودة داخل إق كافة مأ المرافق العامة الاقتصاديةأيضا شمل تل هذا تعدىتم أ ؟فقط
 ؟الفرنسي التراب

                                                           
1-P. Délové, le droit administratif, Dalloz, collection connaissance du droit, 1994, p 39. 
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 ب: مفهوم تفويض المرفق العام وفقا للفقه الجزائري:

 قلة ه يسجلفإن الإداري  ن في مجال القانو المختصين  الجزائريين اءوالفقهالقانون أساتذة  كثرةأمام 
حداثة  هاهمأ أسباب من  لعدةيفسر  هذاو  ،المرفق العام تفويض موضوعتتخصص بالتي  الكتابات

 لتوضيحو  ،م91 قرن المطلع  ةفي الساحة الدوليبروزها  رغم في الجزائر تنظمهالتي المنظومة القانونية 
 أن هذا التعبير له مدلولين:ب رشيد زوايميةالأستاذ  يذكر أكثرالفكرة 

 يعد تفويض المرفق العام بمثابة عمل قانوني يسمح أو يخول للهيئات العمومية  الأول: المدلول
 لى أشخاص القانون الخاص.إبنقل مهمة تسيير المرفق العام 

 :ولى من خلاله يتفيعتبر أسلوب التفويض طريقة من طرق تسيير المرفق العام،  المدلول الثاني
 1.على الهيئات العمومية أشخاص القانون الخاص هذه المهمة التي كانت حكرا

شخاص لأ سمحوسيلة تقانوني أو ترخيص كل يشكل  ناأستاذحسب  تفويض المرفق العامف ذنإ
لعقود  تولاهتللخواص بعد أن كانت هذه الهيئات هي من  هبالتنازل عن تسيير  هالقانون العام المسؤولة عن

 . يهف والمقابل المالي هتومد ،العقد هذالها  االصور التي يرد وفق يتناوللم  في حينمن الزمن، 

شخص للالعقد الذي من خلاله يخول هو تفويض المرفق العام  بأن فقالت ظريفي ناديةأما الأستاذة 
ل تسيير واستغلا المؤسسات العمومية الإدارية(، )الدولة، الجماعات المحلية، من أشخاص القانون العام

أرباح وخسائر يختلف عن الصفقة العمومية من حيث  المرفق العام بكل مسؤولية وما يتحمله من
)وطريقة تحصيل المقابل المالي حيث يتحصل المفوض له على المقابل المالي للتسيير  الاستغلال

والاستغلال من إتاوات المرتفقين مقابل أداء الخدمة أو عن طريق الإدارة لكن يجب أن يكون المقابل 
تشغيله ويكون هذا الاستغلال لمدة معينة قد تشمل المرافق العامة  مرتبطا باستغلال المرفق وناتجا عن

الإدارية أو الصناعية والتجارية، ويتم اختيار المفوض له وفق إجراءات واضحة تضمن كل من الشفافية 
والمنافسة لاختيار أفضل عرض بهدف ضمان خدمة عمومية أجود وأحسن تجاه المرتفقين وفق عقد 

والتزاماته بكل قيود المرفق من مساواة واستمرارية وضرورة التكيف مع المحيط  يحدد حقوق المفوض له
 2.الداخلي والخارجي

                                                           
1-Zouaimia Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Maison 

d’édition Belkeise. Alger, 2012, P 04. 
  .949رجع سابق، صم، ضريفينادية -2
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 حدديح شامل وواضمفهوم  هوالعام تقنية تفويض المرفق حول  الأستاذة الذي جاءت به مفهومالف
بنفس خطوات حيث خطت  ،منية، المقابل المالي...المخاطر، المدة الز ، عنه ةأطراف العقد المسؤول

 .ةيالفرنس اتتشريعال هاتناولتالأسس والمبادئ التي  ها علىالمشرع الفرنسي من خلال اعتماد

 ثانيا: مفهوم تفويض المرفق العام وفقا للقانون المقارن:

لذلك و  هال اءالفقه دعوةتفويض المرفق العام إلا بعد سااانوات من تقنية  المقارن  التشاااريع عتمديلم 
 هاجزائري لالمشااارع التحديد لننتقل  وبعدها ،(أ)وفقا لما أورده المشااارع الفرنساااي اهمفهوم سااانحاول تناول

 .ب()

 تفويض المرفق العام وفقا للمشرع الفرنسي:تقنية أ: مفهوم 

تقنية تفويض المرفق العام كانت بموجب ل الأول خدامستالاأن في فرنسا  رجال القانون يجمع 
المتعلقة و  9192وت أ 2في التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية الفرنسي في  ةالمتمثل تنظيماتال

كرس  والذي 1،بالعلاقات الناشئة في إطار تسيير المرافق العامة المحلية من قبل الأشخاص العامة
 حيثالمتعلق بالإدارة الإقليمية والجمهورية  9117فيفري  9المؤرخ في  9712-17بموجب القانون رقم 
ود قائمة العق ضمنأدرج المشرع الفرنسي تقنية تفويض المرفق العام و  les Joxأطلق عليه تسمية 
في قانون سابان  مثلمال 9110لهذه التقنية سنة  تنظيما واضحا قام بإصدارا هبعدو  ،الإدارية المستحدثة

ح هذا ، حيث منالعامةفية في الحياة والإجراءات المتعلق بتجنب الفساد وتكريس الشفا 977-10رقم
من القانون  0المادة موجب منه المعدلة ب 09، ونصت المادة تقنيةهذه الحقيقي لطار القانوني الالقانون الإ

المتعلق بالإجراءات المستعجلة للإصلاحات ذات الطابع و  7119-97-99المؤرخ في  9929-19رقم
الذي يعهد بموجبه شخص من أشخاص  العقد » هوالعام  على أن تفويض المرفقالاقتصادي والمالي 

بحيث يكون المقابل المالي الذي يحصل  ص عام أو خاص إدارة المرفق العامالقانون العام، إلى شخ

                                                           
1-Circulaire du ministre de l'intérieur du 07 Aout 1987, relative à la gestion des services 

publics locaux par Les personnes publiques, J.O.N° 20 du décembre 1987.  
2-Loi D’orientation N° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de 

la République, J.O.N° 33 du 08 Février 1992. Téléchargé du site électronique : 
www.légifrance.gouv.fr. 

http://www.légifrance.gouv.fr/
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لتفويض كما يمكن أن يعهد إلى صاحب ا مرفقال عليه هذا الأخير مرتبطا بصورة جوهرية بنتائج استغلال
 1."ضرورية للمرفقالموال الأإقامة منشأ واكتساب 

 خصش يمكن أن يكون  المرفق العام تفويضعقد ل الطرف الآخرن فإالمادة  مضمون هذهحسب ف
 المرفق غلالاستناتج ب مرتبطا يكون  له يحصل عليه المفوضالذي المقابل المالي و ص خاص عام أو شخ

 هاحاطتع إم المرفق العام تفويضتقنية ستحدث االفرنسي  ن المشرعأب الأمر هذا في واضحالو  ،العام
إقامة المنشأ واكتساب أموال ضرورية  ه علىحثمن خلال الامتياز الحديث، عقد  عض خصائصبب

 ولو ضمنيا. العام للمرفق

ض ما يجعل تقنية تفوي هستثمار امن عائدات الذي يكتسب على المقابل المالي أيضا ركز كما 
 صنالمرافق ذات الطبيعة التجارية الصناعية عكس قانون سابان الذي  في هااتتطبيقصلح تالمرفق العام 

ه وتركيزه هتوج ؤكدما ي ووه ،لها مجال حسنأوتعد الإدارية  العامة مرافقفي التقنية تصلح هذه ال بأن
عقود  يفد البوت وهي البناء والاستغلال و عقمن صور  ةصور  لإدخالهبالإضافة  ،على المقابل المالي

فويض تالأن ب المادة هذه خلال فهم منيو  ،العام دور الجهة المسؤولة عن المرفق دون تحديدتفويض ال
 وبالتالي كان من جدير ،اتالجههذه لخواص دون تدخل من في يد االمرفق العام كاملا  بوضع يسمح

تفويض تسيير واستغلال المرفق العام، أو ذكر دور السلطة المسؤولة عن المرفق العام في هذه  توضيح
 .السياسة

المتعلقة بالقانون العام  9499دة لماما تناولته ال وفقا العام تفويض المرفق تقنيةخر لآ وفي مفهوم
نى الوارد عام هو عقد امتياز بالمعالمرفق ال: تفويض أنب فيها ذكر التيللجماعات الإقليمية الفرنسية، 

 يخولالتي بشأن عقود الامتياز المبرمة كتابيا  7192يناير  71المؤرخ بتاريخ  21-92في الأمر رقم 
مقابل مالي ب أكثر من المتعاملين الاقتصاديين وأسلطة تفويض إدارة المرفق العام، إلى واحد لل بموجبه
 2.المرفق ستغلالابمرتبط 

                                                           
1-Loi N° : 93-122 du 09 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques. J.O du 24/02/1993. 
2-Ordonnance N°16-65 du 29janvier 2016 relative aux contrats de Concession, J.O.R.F, 

N° :66 du 30 janvier 2016. 
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عقد ي ف التفويض تقنية حصرفرنسي فإن المشرع ال( 21-92 رقم جديد )الأمرالقانون ال بإصدارف
أن يكون  يجب المتعاقد معها خرأن الطرف الآتأكيده بو  ،تكون مكتوبةأن  اشترطو امتياز المرفق العام 

 لعامة.لاستثمار في مجال المرافق ال توجههو  هتفضيل علىواضح دليل لالمتعاملين الاقتصاديين  من

 ب: مفهوم تفويض المرفق العام وفقا للمشرع الجزائري:

بعد إلا  به خاص تقنينفي  جمعيلم إن الإطار القانوني والتنظيمي لتقنية تفويض المرفق العام       
 لمرفق العاما امتيازعقد  ها من منظورتناولت تطبيقاتها أغلب فإن سابقفي ال شيوعها رغمف، 7191سنة 

 :مايلي هامنر نذك تفصيلهادون  ذا الأخيرهب عملبرز كيفيات المتفرقة تنصوص بالإحاطة به  من خلال

 92المؤرخ في  92-90المعدل والمتمم بالقانون رقم 9112جوان  91المؤرخ في 90-12 الأمر رقم -
'...يجب أن تتوفر  :منه على ما يلي 79والذي نصت المادة  ،الملغى المتعلق بالمياه 9190جويلية 

في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية..." لكن تطبيق هذه 
في مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير بموجب القانون  7111التقنية لم يتجسد فعليا إلا سنة 

اقيات مع مستثمرين أجانب )فرنسيين( والذي توج بإبرام عدة اتف 7111وت أ 7المؤرخ في 97-11رقم 
طينة عدة مدن جزائرية من بينها الجزائر العاصمة وقسنبفي مجال تسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير 

 .7112سنة 

ر ...يمكن للدولة منح امتياز تسييرة الثانية منه فقد نصت على أنه:الفق 919بخصوص المادة و 
خاضعين للقانون العام على أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة الص لأشخالالخدمات العمومية للمياه 

خاص لأشليصادق عليه عن طريق التنظيم، كما يمكن تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات 
 1.خاضعين للقانون العام أو الخاص بموجب اتفاقية التفويضالمعنويين ال

كون نمفهوم تقنية تفويض المرفق العام حتى هذا القانون مواد  فييتناول لم المشرع الجزائري ف
 ذههمكانية تفويض المرافق العامة بموجب لإ شارأولكن  ،االمكونة لهانطلاقا من العناصر  بصددها

 . السابقفي  لامتيازاعقد ل مؤكدا توجهه الجديد الذي جاء مغايرا، تفاقياتالا
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لى إالذي لا يزال ساري المفعول  7199جوان77المؤرخ في 91-99ة رقمقانون البلدي عنأما 
يمكن تسيير هذه المصالح مباشرة »...نه أمنه على  911المادة  من الفقرة الثانية تنصفقد  ليوقتنا الحا

 لتفويض.و اأو في شكل المؤسسة العمومية بالبلدية عن طريق الامتياز أفي شكل الاستغلال المباشر 

ن تفوض تسيير المصالح العمومية أنه يمكن للبلدية أمنه على  912نصت المادة  أيضاو 
و صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية أأعلاه عن طريق عقد برنامج  941المنصوص عليها في المادة 

 1.والتنظيمية المعمول بها

أن المشرع الجزائري ولأول مرة في قانون البلدية  تضحيالسابقتين خلال تحليل المادتين من ف
قوانين لايزها عن طريقة الامتياز التي كانت سائدة في اتمب عترف، ويتفويض في موادهالمصطلح  ستعملي

جماعات لتابعة للا المرافق العمل بها في اتمقصود بهذه التقنية وكيفيال دون أن يحدد ماللبلدية السابقة 
 .المحلية

لا يميز بين تقنية التفويض والصفقة العمومية، بحيث اعتبرها صفقة طلبات  أنهب أيضاويلاحظ 
 مرسومغاية صدور إلى  سنوات 4لمدة  بهذه المواد العمل استمر حيث نظمة،في الأ خلط كبيروهو 

 .7191الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام سنة 

خضع تأن الخاص يقيد العام والمرافق العامة المحلية التابعة للبلدية بفي القانون المعروف و 
 ينهذأن رض تالي يفتالوب( والولاية قانون البلدية) بالجماعات المحلية ةالخاص اتتنظيمالو  اتلتشريعل

 تقنية التفويض وليس العام كما هو معمول به. تطبيق  ايفسر  ين هما منالقانون

منه على أنه" إذا تعذر استغلال  941المادة فقد نصت  97-12رقم بالنسبة لقانون الولايةو 
علاه عن طريق الاستغلال المباشر أو المؤسسة أ  942المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 

العمومية، فإنه يمكن للمجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم 
 المعمول به.

 2نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه ..."الشروط الضع الامتياز لدفتر يخ
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طرق بقى على وأقانون هذا التقنية تفويض المرفق العام في  يتحدث عنالمشرع الجزائري لم هنا ف
مرافق ر يسيتتنظيم و  من المفترض أن يتناولالذي ساسي الأقانون الأنه من رغم بال، ديةالتقلي التسيير
وتفويض  المتعلق بالصفقات العمومية 742-91 رقم المرسوم الرئاسي كل من صدورمع و لكن  ،الولاية

ذه ه خالفالمتعلق بتفويض المرفق أصبح هذا القانون ي 911 -99 رقم التنفيذيالمرسوم و  المرفق العام
 أعلى درجة من هوقانون الولاية فتطبيق القانون أم المرسوم يوقع اختلاف حول  ماالمراسيم وهو 

خصوص ب لتنظيمل صريحةولا توجد في مواده إحالة  والاجراءات شكالالمرسومين وفقا لقاعدة توازي الأ
 .ة لهلاحقالمر في التعديلات الأ ركاوجب تد هذالأمر التفويض 

قد ف ات العمومية وتفويض المرفق العامالمتعلق بالصفق 742-91رقم  لمرسوم الرئاسيا أما عن
 بها اصتقنين خبعقود تفويض المرفق العام لأول مرة في الجزائر  من خلالهفصل المشرع الجزائري 

 هوذلك من خلال الباب الثاني ل ،موضوعال تتحدث عن هذاالمواد التي  تخصيص العديد منب قامحيث 
ق عن المرف شخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤوللمنه على أنه يمكن ل 712نصت المادة ف

العام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويتم التكفل بأجر 
 المفوض له بصفة أساسية من استغلال المرفق العام.

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير 
ت سلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له انجاز منشآلة، وبهذه الصفة يمكن لالمرفق العام بموجب اتفاقي

جب حكام هذا الباب بمو أأو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام، تحدد كيفيات تطبيق 
 1.مرسوم تنفيذي

من  ستنتجيالفرنسي الذي  المشرع نظيره نهجالمشرع الجزائري هو نفس  نهجأن  ذكرالجدير بوال
المتعلق بتجنب الفساد وتكريس الشفافية في الحياة والإجراءات 977-10رقممن القانون  09خلال المادة 

 . العامة

المتعلق بتفويض  7199أوت 17المؤرخ في  911-99 رقم المرسوم التنفيذي صدر بعدهاو 
واده أن من خلال م تناولالمرفق العام المحلي الذي يحدد كيفيات تفويض المرافق العامة المحلية حيث 
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محددة  عة للسلطات العمومية لمدةالمقصود بتفويض المرفق العام هو تحويل المهام غير السيادية التاب
 1.دناه بهدف الصالح العامأ 4لمفوض له المذكور في المادة ل

يع عقد اداري يبرم طبقا للتشر هي على أن اتفاقيات تفويض المرفق العام  منه 2وأضافت المادة 
 2.والتنظيم المعمول بهما ووفقا لأحكام هذا المرسوم

لعقود الإدارية فئة العقود تفويض المرفق العام  ضمقد قام بالمشرع الجزائري  أنبنستنتج  هعليو 
 يالذ متعاقد معهاالو  ولة عن المرافق العامة المحليةالمسؤ  امةالع شخاصوأن أطراف هذا العقد هم الأ

من  نهمابي حددةم خلال مدة لهذا الأخير نقل المهام غير السيادية خلالهمن  ويتم ،المفوض لهب يسمى
 .نللمنتفعي هاتلبيمن  هي في الأصلالتي  أجل تحقيق المنفعة العامة

 :الفرع الثاني: أسس تفويض المرفق العام

 أساس المرفق العامد يع إذمرفق خاص،  في يمارس تفويضال تقنية استخدامغير المعقول أن ن م
كأطراف  عهامستوجب ت أخرى  أسس بأنه يتطلب وجود وزد على ذلكللتفويض،  قابليته بشرط وجودها

لذي يمكن ا معها متعاقدال الطرفو  العمومية شخاصالأ بينطار في هذا الإ نشأتالتي تعاقدية العلاقة ال
 سير بطضتتي ال يةوالتشريع القانونيةالنصوص مختلف و  ،العامة وألأشخاص الخاصة ا أن يكون من

غلال مرفق العقد على استذا هموضوع  قعيجب أن يو  ،عليهاالتوقيع  تي جرى البنود ال اكذو  ،ةذه العمليه
مستفيدون يدفعه ال مالي الذيالمقابل المرتبط ب لمتعاقد معهاا عليه لسيحصذي وأن يكون الأجر ال عام
 .هاخدماتمن 

 : وجود مرفق عام قابو للتفويض:أولا

 شمل كافةيل تاداامتد على المجالات التقليدية قتصريعد يلم  يالذالمرفق العام  نشاط تحولل كان
في تفويض تقنية الب عملال تفعيل في كبيرا دورا التقليدي همفهوم فيلا تدخل التي  العامة لخدماتا

خاص أش منعحتمية على  الدساتير والقوانين النافذة أكدت في حين، ةواسع ةمجالات متعددة وبصور 
جوهر بمن تفويض بعضها نظرا لارتباطها بسيادة الدولة و  العامة العام المسؤولة عن المرافقالقانون 
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رد وفقا له نص وفقا للمصدر الذي ي منعالسبب  رديو  أن تكون قابلة للتفويض،فيها رط يشت التي وظائفها
القانونية  في النصوص هاتجد مصدر  وأو يرد منعها وفقا للتشريع، أ فقد يرد في دستور الدولة ،المنع

من صلاحيات الجماعة العامة )السلطة المفوضة( أن تنظم عملية تفويض  توليس التنظيمية فإذا كان
يكون  أنها لا تستطيع أن تمنع مرفقا عاما بأنو وضع ضوابط وقيود على حرية التعاقد مثلا بالمرفق العام 

 موضوعا لتقنية التفويض.

ة الدولة ما ترتبط بسيادوعادة حسب طبيعة المرفق العام التي تحتم عدم تفويضه، المنع يرد  وأ
 1كمرفق الدفاع والقضاء والدرك الوطني ومالية الدولة، ورئاسة الجمهورية ...

اسي في عدة مواضع نذكر منها المرسوم الرئ تفويضه منعالجزائري فقد تناول أسباب  المشرع عنو 
 :منه على ما يلي 712نصت المادة  التيالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام  ينظمالذي 

 2"...ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف..."

فقد أشار من خلال مواده  المرفق العامالمتعلق بتفويض  911-99 رقم المرسوم التنفيذي فيو 
 3.سياديةالعلى إمكانية تفويض المهام غير 

صراحة  ائرفي فرنسا ولا في الجز لا  على سبيل الحصرتضبط  قائمة وجدت أنه لاب والجدير بالقول
 عاييرم  توجدولا، منع تفويضهاي لنصلأو وفقا التي بحكم طبيعتها المحلية أو القومية المرافق العامة 

اس وجب أن هذا المرفق العام هو مرفق حسب الجزائرية ةحكومالفقد ترى  ،هذا التحديدها في يعتد ب ةثابت
رفق حتى إن كان المو  ،بذلكوتسمح قرارها عن راجع تتفويضه وبعد مرور سنوات تالخوض في عدم 

 تالي تملكالوب هافقامر على تفويض  اتحكوملا يوجد من الناحية العملية ما يجبر الفللتفويض  العام قابلا
تي تنظم ال تشريعات والتنظيماتوفقا للصلاحيات واسعة  الواقعة تحت مسؤوليتها الأشخاص العامة

المالية  راتهاقد حسبفراد جبارها من قبل الأإدون إمكانية  العام تفويض المرفقستعمال تقنية اللجوء لا
ي بعض ف لوصايةنظام اخاضعة لتكون  هاباعتبار  لمتبعا جتماعيالاو  قتصاديالاو  سياسيال هاونظام

لمرفق تفويض ا لاستعمال تقنيةفي اللجوء  المفوضةمدى حرية السلطة  حولنتساءل  لهذا، الحالات
 ؟المحلي العام
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فويض أن عملية ت ذكرهب موضوعا الهذ حسمالمشرع الجزائري قد  أن ستنتجنهذه المسألة  حولف
من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام والمسؤول عن المرفق  تمارس المحليالمرفق العام 

على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض له وشكل  ابناء تتخذالتي و المحلي العام 
 جهة الوصيةال دوريوضح لكنه لم  1،التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع أنماط التسيير الأخرى 

لى سبيل ع قليميةالإ وزير الداخلية والجماعاتلحسب رأيي فإن هذا التقرير يرسل ف )رفض التقرير(
 لأن م تكنوتعتبر كأنها لأصلا  التفويضتم يلا ف قبلهمن  رفض، فإذا يرخص بهذه العمليةل الإعلام
 .مركزيةعبارة عن خطة دولة تجيزها السلطات ال التفويض هيعملية  ببساطة

 :: وجود علاقة تعاقديةثانيا

البنود  اوتنظم سيرهالعلاقة القائمة بين مانح التفويض وصاحب التفويض هي علاقة تعاقدية، 
خر هيئاتها أي الشخص المعنوي العام والآ ىحدإ، فالطرف الأول يكون الدولة أو هحكام المدرجة فيوالأ

 يمكن أن يكون شخص عام أو شخص طبيعي.الذي الثاني  المقابل

ضمن العقود الإدارية، ما يمنح  يقعهو إدارة واستغلال المرفق العام فهو  العقد هذا وموضوع
 2.ها فسخ العقد بالإرادة المنفردةبين من عديدة للإدارة المانحة للتفويض امتيازات

 أ: أطراف عقد التفويض:

 لصالحه الذي يجرى التفويضعام الشخص ال اوهم وجود طرفيين في العادةعقد التفويض  يقتضي
لقيام ا الأول ثاني أمامفي هذا العقد ال يتعهدو  ،صاحب التفويضب من القطاع الخاص يسمىوشخص 

لشخص ا شكلالمفوض له  ويتخذ وفقا لما هو محدد في عقد التفويضإدارة واستغلال المرفق العام ب
 الشركة التجارية أو الشركة المختلطة أو الجمعية.الاعتباري الخاص مثل 

يعهد و عاما كأن يكون مؤسسة عامة اعتباريا شخصا  مفوض لهيكون ال ويسمح في هذا العقد أن
 رنساكهرباء فشركة متياز الذي كان مبرما بين الاعقد  وكمثال عن ذلكعام  مرفقاستغلال و إدارة  اله

 لدولة وكان موضوع العقد تشغيل مرفق الكهرباء.ل ةتابعكانت مؤسسة عامة  حين
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لدولة أو أحد ل ت ممثلسواء كان ةعامالص اشخالأأن يكون من مانح التفويض  ويشترط في
قد شخصا خاصا فلا نكون بصدد عيكون فيها التي  ةحالال وفيالأشخاص العامة المحلية أو المرفقية، 

 العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص ويقع على ذلك استثناءات مثلتفويض مرفق عام 
رغم نكون بصدد عقد تفويض مرفق عام بالهنا الشخص العام وتحت إشرافه وتوجيهه، ف سماوبلحساب 

 1.من إبرامه من قبل أشخاص القانون الخاص

 : طبيعة العلاقة:ب

يقع شخص عام و هو لأن أحد أطرافه  يةدار الإد و عقال طائفةإلى عقد تفويض المرفق العام  ضمي
لعضوي وفقا للمعيار اامتيازات السلطة العامة بفيه  العام تمتع الشخصوي 2،عاممرفق على  هموضوع تنفيذ

 3الإداري.المستخلص من قواعد القانون 

في  فيديالذي خرى الأدارية الإلعقود انظام فق العام نظام قانوني يختلف عن ولعقد تفويض المر 
 .تحديد القانون الواجب التطبيق

 :: استغلال المرفق العامج

استغلال مرفق عام، أي إدارة المرفق وتشغيله وفقا  على موضوع عقد التفويض قعيجب أن ي
للغاية من إنشائه تحت إشراف ورقابة السلطة المانحة للتفويض، ويتولى صاحب التفويض تشغيل المرفق 

ذا  على  دور صاحب التفويض اقتصرالعام واستغلاله، ويقتضي عليه أن يتحمل مخاطر التشغيل، وا 
فق دون تحمل مخاطر التشغيل بصورة كلية أو جزئية، فلا نكون بصدد عقد تفويض المرفق إدارة المر 

محدد دون أن يتحمل مخاطر استغلال  أجرلخاص إدارة المرفق العام لقاء العام، كأن يتولى الشخص ا
المرفق، كالعقود المبرمة مع الهيئات الخاصة للقيام بمهام محددة لقاء أجر محدد لتشغيل معامل إنتاج 
الطاقة الكهربائية في مرفق الكهرباء أو إدارة الحاويات في المرافئ فلا تعد هذه العقود تفويض مرفق 

 عام.
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يام بجميع الأعمال الضرورية لتنفيذ المرفق العام موضوع العقد على عاتق صاحب التفويض الق قعوي
ويجب أن يكون تحويل إدارة المرفق من الشخص العام إلى الشخص الخاص شاملا، بحيث يتولى 

استغلال تأمين حسن تشغيل و  يقضيهاالشخص الخاص أو صاحب التفويض القيام بجميع الأعمال التي 
 المرفق العام.

مليات على عاتقه تمويل ع قعيويض استغلال المرفق العام على نفقته، و ويتولى صاحب التف
التشغيل وفي بعض العقود يتحمل أعباء إقامة المرفق العام، ويقابل ذلك حصول صاحب التفويض على 
التعريفات الناتجة عن استعمال المستفيدين لخدمات المرفق العام، أو على أجر محدد من قبل السلطة 

لصاحب  تحققالتي غيل المرفق العام نفقات التشغيل أن يكفي المقابل المالي لتش المانحة، ويجب
 1.التفويض الأرباح التي يسعى إليها

 : ارتباط المقابو المالي بنتائج الاستغلال:د

 نيجب أن تضمد تفويض المرفق العام و على أن عق القضائي كل من الفقه والاجتهاد وجبأ
ارتباط المقابل المالي الذي يحصل عليه صاحب التفويض بنتائج الاستثمار، ويعني ذلك أن المقابل 
المالي يجب أن يعكس تحمل صاحب التفويض لمخاطر الاستثمار التي تنتج عن إدارته للمرفق وتشغيله 

 على نفقته ومسؤوليته.

ن من المقابل المالي هو للمستفيديولا يعني ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستثمار أن مصدر 
ن  خدمات المرفق العام، بل يمكن أن توجد مصادر تمويل أخرى تعكس الارتباط بنتائج الاستغلال، وا 

 2.كان جزء من المقابل المالي يدفع من قبل الشخص العام أو كان هذا الأخير يساهم في دعم المرفق

  :مة المشابهة لهباقي الأنظوالمطلب الثاني: تفويض المرفق العام 

الإدارية( عقود ال) الاستعمال شائعةال التسيير نماطأكثير من مع  تفويض المرفق العام تقنية تختلط
فق العام ر يض المتفو  أنواع تحديدل في هذا المطلب عملسنو  بسهولة، بينها التمييزلها يمكنه  ركاالدلكن 

وبين  هاينب سجلالتي ت فروقاتنوضح الثم  الأول()الفرع  هذه العقود طراف في إحداثرادة الألإ بالنظر
 الفرع الثاني(.) الأخرى ساليب الأبعض 

                                                           
  .449سابق، صمروان محي الدين قطب، مرجع -1
  .411، صالمرجع نفسه-2
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 :أنواع تفويض المرفق العامالفرع الأول: 

التواجد بفويض تال سياسةل مع السلطة المفوضة وفقا المتعاقدلطرف ل سمحالتي ت الأساليب تنوعت
المشرع في  أوردهاي التتفويض العقود ب لتعاقدلنسبة  اعقدي يكون فمنها ما  ،العام فقالمر  دارةا  تسيير و  في

 عقود رى أخو  ،الإدارية لفئة العقودضمها بصراحة  عترفأ و مختلف القوانين والتنظيمات المعمول بها 
 التفويض قودع هاحتويتالتشريعية والقضائية التي معايير ال من ضمنيا ستخلصت صريحة غير برمةم
 تسميتها بذلك. عدمهذه الفئة رغم لتنسب ف

 التنظيمات في بعض الحالات بما لا يتعارض معللجهة المسؤولة عن المرفق العام  جوزيو 
 ، وفيلعامةاامتيازات السلطة لحق  استعمالالتفويض الانفرادي لللجوء االسارية المفعول والتشريعات 

الترخيص  بواسطةمنح التفويض للمفوض له لبصفة منفردة هذه الجهات لجوء الأخرى حالات البعض 
 .كله بذل

 : التفويض الانفرادي:أولا

يرى الأستاذ رشيد زوايمية بأن التفويض الانفرادي هو منح تسيير المرفق العام لشخص خاص 
، وعلى عكس هذا الأخير فإن التفويض الانفرادي يمنح بصفة الاتفاقيمن الجماعة العامة كالتفويض 

 1.الجماعة العامة وبدون إبرام أي عقد بين الطرفين قبل من انفرادية

 قومتلذي ا الاتفاقيهو عكس التفويض  الانفراديبأن التفويض  خلصنست الأستاذ حسب موقف
لمفوض له تسيير المرفق العام دون مراعاة الإجراءات الشكلية والموضوعية ل منحب به المفوضةالسلطة 
 د التفويض.و منح عق في حترمتالتي 

ضة ادي من قبل السلطة المفو لتفويض الانفر لاللجوء فيها لحالات التي يتم احصر ي لم وأنه
لطة من قبيل امتيازات الس دقرار اعتماد الترخيص التي تعإصدار  خلالهامن  مكنالتي ي وضعياتوال

 العامة.

نما  لم يقدمالجزائري ف مشرعلا وعن منيا في عدة ليه ضإ أشارمفهوم قانوني للتفويض الانفرادي وا 
 مواضع أو تطبيقات من بينها: 

                                                           
1-Rachid Zouaimia, op. cit , p 5. 



 البــاب الأول / الفصل الثاني / تقنية التـفويض كإحدى أساليب تسيير المرافــق العامـــــــة     

91 

مع متعاملين أجانب حول تسيير الخدمة العمومية  ADEالتفويض الذي قامت به الجزائرية للمياه 
الخدمة العمومية عن  يتم تفويضنص على أن  7111قانون المياه لسنة فالكبرى  لجزائريةا نفي المد

والجزائرية للمياه  هاتجسيدلم يتضمن كيفيات و  1،الأساسية مع تحديد محتوى الخدماتطريق المنافسة 
جب ة العمومية الذي يمنح بمو تجارية تعتبر صاحبة امتياز تسيير الخدممؤسسة عمومية صناعية هي 
جهة لاة لخواص أخرين بشرط الموافقة من تفويض تسيير الخدمة العموميفي إلا أنها تملك حق  ،قرار

 2.المائيةالمسؤولة عن الموارد 

رط فيه هذا الش يحترمالتفويض لم  فيعلى إجراء المنافسة  911ادة الم فينص المشرع الجزائري ف     
 طرفين. القد تم بصورة انفرادية، رغم وجود عقد بين  هأن بينوهو ما ي

في  حصرفقد  المرفق العامبتفويض المتعلق  911-99رقم التنفيذي أما بخصوص المرسوم 
البسيط  يالتراض حالات وهينفرادي الاتفويض ال تقترب منالحالات الاستثنائية التي مواده مضمون 

 :التالية وضعياتال في لاستعمالهايلجأ التي والتراضي بعد الاستشارة 

علان عدم الجدوى للمرة الثانية، وعند تفويض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء إ عند  -
وزير المكلف التحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية و الطلب على المنافسة والتي 

بالجماعات الداخلية أو في الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلا لمترشح واحد يحتل وضعية 
 3.التنفيذي المرسومهذا أو في الحالات الاستعجالية المنصوص عليها في  احتكارية

 الشبه التفويضب عمللللحالات التي تلجأ فيها السلطة المفوضة ل المشرع الجزائري  حصر إن
 ن خلالمتناقض  هابخصوصسجل  ةسياسالتي تقبل هذه الفي مرافق الجماعات المحلية  نفراديالا
لمرافق ل 91 المادةمن  10فقرة  في شيري وبعدهاسيادية، النص على إمكانية تفويض المهام غير ال

هي  لعامةا هذه المرافقإن فحسب رأيي الشخصي ف ،إجراء الطلب على المنافسةالعامة التي لا تستدعي 
لم  ذه المرافق والذيه يحددالذي وزاري ر قرار اصدإتأكيدها بسيادية في انتظار المهام التمارس  من

 . هذه الساعاتإلى غاية يصدر 

                                                           
  .97-11القانون رقم  من 911المادة -1
 .نفس المصدر من 919 المادة-2
  .911-99 رقم المرسوم التنفيذي 79و 91و 92المواد -3
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 : التفويض الاتفاقي )الثنائي(:اثاني

 الكفة لعن طريق مي التفويض دو عق يخل بمركز أحد أطرافلذي عكس التفويض الانفرادي اعلى 
 اتضعيه لو احتلال من خلاليمكن أن يكون المفوض له في مركز قوة وفي حالات فإنه  ،للسلطة المفوضة

ام إذا ما كانت طبيعة المرفق العالسلطة المفوضة في مركز قوة  وفي وضعيات أخرى تكون ، احتكارية
 1دة العامةعن القاع استثناء حيث تشكل تهادار ا  و  هانوع خاص لتسيير شروط وأشخاص من  تطلب وجودت

الجهة المسؤولة  الجأ إليهت التي عامةشكل قاعدة يي ذال عاقدالتأنواع من  هوالثنائي  أو فالتفويض الاتفاقي
 .في فرنسا أو الجزائر التفويض عقود تبرم حينماالعام عن المرفق 

فين أو أكثر وجود طر  اتقنية على أنها عقد إداري يتطلب إبرامهال هذه وضيحت دعن يتفق الفقهاءو 
من الشروط الشكلية  مجموعةتطلب توفر وي 2،عن المرفق العاميكون أحد أطرافه الجهة المسؤولة 

ل(، وخلو و قبيجاب و إمن بينها تطابق الإرادتين ) الأخرى  ودسائر العقك هاوالموضوعية الواجب توافر 
 ايع عليهالتوقبو بنود ال من خلالد و عقهذه التهما في دار يعبر الطرفان عن إف، الإرادة من عيوب الرضا

 مخالفة لها أو امتناع عن تنفيذها يوقع الجزاء. ةطرفين وأيلصبح ملزمة لتحتى 

حيث تعبر ب، لعقداشروط  كون للطرفين حرية قبول أو رفضيفهنا المقصود بالتفويض الاتفاقي أن 
في دفتر الشروط والطلب على المنافسة والإعلان الخاص بذلك ومن  السلطة المفوضة عن شروطها

لعقد ة لفي الشروط الجوهريفتظهر ، أما إرادة الشخص المفوض له ا عليهابناء ثمة تختار أفضل عرض
وبالتالي يخضع  اتفاقيا اتفويض اعتبرفإذا تطابقت الإرادتين  ،إلخالمدة ...و ، ةالأجر  قبول قيمة من بينها

 لاتفاق المبرم.للعقد هذا ا

 أصلا عقخر غير مو آشخص لمن قبل المفوض له  العام مرفقالنشاط ينقل تفويض جزء أو كل و 
ض المرفق العام تفويفي سياسة اعتمده لمشرع الجزائري اف، التفويض الفرعيعن طريق عقد التفويض ل

ن الشروط مجموعة م فيه اشترطو ، ص المفوض لهيخإجراء  وأشار بأنهتحت تسمية عقد المناولة  المحلي
وفي مجال ا جزئي كون يأن صراحة اشترط و تفويض ال اتبينها وجوب النص عليه في اتفاقيمن  إليه للجوء

 %41انجاز منشئات أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو سيره شريطة أن لا تتجاوز حدود

                                                           
 . 911-99من المرسوم التنفيذي رقم  71و 91المادة -1
لا تفقد -2 هذا من خلال توضيح آراء الفقهاء حول تقنية التفويض التي تشترط وجود شخص عام يقوم بإبرام هذه العقود وا 

 تسميتها.
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 رفات المناولعن تصلسلطة المفوضة والمسؤول الوحيد لمن اتفاقية التفويض، بعد أخذ الموافقة المسبقة 
 1.هو المفوض له

 :بهالتي تختلط  ويض المرفق العام والأساليبتف الفرع الثاني:

دارةو  في تسيير الاستعمال شائعةال داريةالإ عقودالكثير من  معتفويض ال سياسة تماثلت المرافق  ا 
ها مستقلة تجعل تاقو ر ف توجد بأنه لاحظفيها ي تدقيقناوعند ، لاختلاطها وعدم فهمها ؤديي مام العامة

أوجه التشابه  كشفسنحاول ، وعليه في بعض المسائل بينها ظاهري ال تشابهالومختلفة عن بعضها رغم 
عقود خير مع في الأو ( )ثانيا الصفقة العمومية مع ثم( أولا) عقد الامتياز الفلاحيوالاختلاف بينها وبين 

 (.ثالثا) البوت

 الامتياز الفلاحي:عقد : تفويض المرفق العام و أولا

بين عقد  هانوقعسالامتياز الفلاحي فإن هذه المقارنة  أسلوب معتفويض الة تقني تمييزإذا أردنا 
 خيرالأ اهذ مع ليتداخ ماالذي كثيرا  عقد الامتياز الفلاحيو  تقنيةامتياز المرفق العام باعتباره لب هذه ال

 :يليفيما أكثر نبرزها  تصاحبهماالتي  اتقو فر الالتشابه و  نقاط أهم كشفمن خلال 

 أ: أوجه التشابه:

 المؤقتة ية عقود الإدار ال طائفةينتميان لكل من عقد الامتياز الفلاحي وعقد امتياز المرفق العام  إن
 موميةالع اصشخممثل للأ شخص عام بصفته العقدين هذين في كلا الطرف الرئيسي التي يظهر فيها

احب الامتياز ص إلزام تسهر علىف هذه العلاقة العقديةالرئيسية ل مكوناتال إحدى هيالدولة أن  فالمقصد
 بواجباته العقدية.

 : أوجه الاختلاف:ب

  لأملاك الوطنية الخاصة في إطارلمتياز الفلاحي على الأراضي الفلاحية التابعة الاعقد يقع 
امتياز عقد  يقعفي حين  2،منصبا على نشاط فلاحي أو حيوانييكون و المستثمرات الفلاحية، بما يسمى 

 .تحقيق المصلحة العامة من أجلة خدماتي يقدم نشاطاتالمرفق العام على مرفق عام 

                                                           
  .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 29و 21 ادةالم-1
المنشورة  41المتضمن قانون المالية التكميلي ج. ر، العدد  7191-19-72المؤرخ في  19-91من الأمر 49المادة -2

 .7191أوت  71في 
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  مةاللاز  الإجراءات الشكلية والموضوعيةطرح ضرورة متياز الفلاحي الامن شروط صحة عقد 
امتياز قد عثم تسجيله واشهاره بالمحافظة العقارية، في حين  ارسمي هتحرير  العقد الإداري معهذا لإبرام 

في  كون يحسب حجم وطبيعة المرفق العام ولاشهاره بكل الوسائل المتاحة لها إ طلبالمرفق العام يت
 مصلحة الشهر العقاري.

 لتنازلاقابلا للحجز و ويكون متياز الفلاحي يرتب حقا عينيا مانعا لصاحب الامتياز الان عقد إ 
 حلامحين عقد امتياز المرفق العام لا يمكن الحجز عليه أو التصرف في المرفق العام الذي يكون  في
 1.متيازللا
 المالي في  المقابل في حينفي قوانين المالية،  تحدد المقابل المالي لعقد الامتياز الفلاحي قيمة

 التفويض عقدي فلسلطة المفوضة له وااتفاق بين المفوض المرفق العام يتم تحديده بموجب عقد امتياز 
 تحديد الإتاوات التي يدفعها المنتفعين.لذلك  ويتعدى

  تحقيق الربح عن طريق بيع المنتوجات الفلاحية، في حين ليسعى صاحب الامتياز الفلاحي
 يحل محل السلطة المفوضة لتحقيقها.ف تحقيق المصلحة العامةليسعى صاحب امتياز المرفق العام 

  الامتياز الفلاحي في الواقع العملي عن طريق المستثمرات الفلاحية سواء كانت عقد يتجسد
لأشخاص ا التعاقد مع عن طريقفي الواقع العملي امتياز المرفق العام  عقدفي حين  ،فردية أم جماعية

أجانب أو  مستثمرين أو المؤسسات الناشئة أو الاقتصاد المختلط شركات)الخاصة المعنوية أو الطبيعية 
دارة  (محليين  .عامالمرفق اللتسيير وا 
  كامل فإنفي حالة وفاة أحد أطراف عقد الامتياز الفلاحي في المستثمرات الفلاحية الفردية 
 لمتعاقدابوفاة المفوض له إذا كان  امتياز المرافق العامة فينتهيعقد في أما لورثة، ل فتنتقل حقوق ال

يستمر ه فإن )الشركات( في حالات قليلة إلا (أجنبي أو وطني مستثمرالخاص )خاضع للقانون العام أو 
 .قل للورثة بشروطفَتنو 
  امتياز المرفق مدة عقد في حين  2،سنة قابلة للتجديد 41مدة عقد الامتياز الفلاحي الأقصى هي

 .بشروطو سنوات  4لمدة  سنة قابلة للتجديد 01الأقصى هي المحلي العام 

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي  7191وت أ 91المؤرخ في  10-91من القانون  9 و 97المادة -1

 . 7191 أوت 99بتاريخ ، المنشورة 42 دعدالج.ر،  لتابعة للدولة،االفلاحية 
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 المرفق العام والصفقة العمومية:: تفويض ثانيا

قانون البلدية أن تقنية تفويض المرفق العام هي عبارة عن صفقة  من خلالالمشرع الجزائري  أكد
 جزئيةال هسنحاول في هذ لهذاأنها شيء واحد، و  تقادللاعأدى بالكثير  ما 1،أو صفقة طلبية طلبات

 ةسجلمالاختلافات الثم  )أ(مع الصفقة العمومية تقنيةال هذه ى فيهالاقي تتتالنقاط الهم لأالإشارة 
 .)ب(بخصوصهما

 أوجه الشبه: :أ

  وجود لا  أيتفويض المرفق العام في خاصية التعاقد، تقنية تشترك الصفقات العمومية مع
 .إلا بالتعاقد ماهلكلا
 ضروريةانت إلا إذا ك سلطة العامةامتيازات ال العامة فقاالمر  في تقنية تفويض المتعاقديتمتع  لا 
يكون الي ، وبالتهذا الحقل هاستعمالتستدعي  التي تؤديها العامة خدماتال طبيعةوأن  مهامهل آدائهفي 

 .موميةفي الصفقة الع ملتعالملوضعية مشابهة المتعاقد في 
  ن السلطة م في بعض الحالات تعابهأيحصل على  المرفق العام تقنية تفويض المتعاقد فيإن

 .لعموميةالصفقة ا لصاحب مشابها الوضع وبذلك يكون  ،المتعاقدة
 المنافسة  عمومية إجراءاتالصفقات ال المرفق العام وعقودتفويض  عقود برامالوصول لإقبل  تطرح

 والشفافية والمساواة. 

 ختلاف:: أوجه الاب

 تقنية تفويض  بينما في ،هي المصلحة المتعاقدة مومية المستفيد الوحيد الأكبر منهافي الصفقة الع
مهور جمصلحة الالعامة ) لمصلحةا في إطار التفويض أطراف منها هم المستفيدينفإن المرفق العام 

 المفوض له(.و ، السلطة المتعاقدةككل و  المنتفعين
 ية المتعلق بالصفقات العموم 742-91 رقم صفقة عمومية هو المرسوم الرئاسيالخاص ب تنظيمال

 رقم نفيذيخضع للمرسوم التيإنه ف المحلي تفويض المرفق العام فيما يخصوتفويض المرفق العام، أما 
المتعلق بالصفقات العمومية  742-91 الرئاسيالمرسوم المتعلق بتفويض المرفق العام، و  99-911

  وتفويضات المرفق العام.

                                                           
  .91-99القانون رقم من  912المادة -1
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  الصفقات  في أماطلب على المنافسة، لل في الحالات العادية وفقاتفويض المرفق العام  عقودتبرم
توح مع طلب العروض المف ،طلب العروض المفتوح نماذج: طلب العروض بأربعةفتبرم وفقا لالعمومية 

  1.المسابقة ،طلب العروض المحدود ،اشتراط قدرات دنيا
 ذات  وميةمالع اتالصفقعقود بينما  تنظيمية تعاقديةطبيعة  ذات المرفق العام عقود تفويض
 .ةعقدي ةعبيط

من يء واحد شهي اعتبر أن الصفقة العمومية وتقنية تفويض المرفق العام  هوالجزائري ف المشرع عنو 
 ن تفوض تسيير المصالح العمومية المنصوصأنه يمكن للبلدية أعلى  التي نصت منه 912المادة  خلال

و صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية أأعلاه عن طريق عقد برنامج  941عليها في المادة 
 2.المعمول بها

نها أ" ب بقوله: 742-91بإعطاء مفهوم للصفقة العمومية من خلال المرسوم الرئاسي رقم  مرالأليتدارك 
لشروط ل اوم التشريع المعمول به، يبرم بمقابل مع المتعاملين الاقتصاديين وفقعقود مكتوبة في مفه

لخدمات شغال واللوازم واالمنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات السلطة المتعاقدة في مجال الأ
 3.والدراسات

فويض ة تقنيلصفقة العمومية وتا فروقات بينن هناك أنتوصل ب ما تقدم ذكره علية ومن خلالو 
مدة  ة معمقارنطويلة نوعا ما  تفويضالتقنية في تكون بحيث العقدين مدة  من خلال تتضحالمرفق 

ي يحصل عليه الذ العام ستغلال المرفقإمرتبط بيكون  تفويضالفي  المقابل الماليو  ،الصفقة العمومية
من الجهة باشرة مالصفقة العمومية يحصل على أجرته  بينما فيالمنتفعين،  تاواتإقبض المفوض له من 

 .عملاقةوخاصة في المشاريع ال مبلغا كبيرا كون ويالمتعاقدة 

 

 

                                                           
 .742-91من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة -1
  .91-99القانون رقم -2
 .742-91رقم المرسوم الرئاسي  17المادة -3
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 :B.O.Tوعقود البوت  : تفويض المرفق العامثالثا

عقد امتياز ب مقارنتهال لجأسن انالبوت فإن عقودز تقنية تفويض المرفق العام عن ييمت أردنا ذاإ
لهذا العام  عقد امتياز المرفقل مطورة نسخةعقد الحديث هو هذا ال باعتبار االذي يتشابه معهالمرفق العام 

 .كالتالي همابخصوص التي تسجل نقاط التشابه والاختلاف استخلاصب سنقوم

 أ: أوجه التشابه:

 منض كلاهما درجنيكما  عام، شخصا علاقةهذه ال أطراف أحد كون يأن يجب ن العقدين يهذفي       
قروا غلب الفقهاء استأ ن ألا إحول طبيعة عقود البوت  حاصلرغم الجدل الالتي العقود الإدارية  طائفة

تي يكون ال محددة المدةاليعتبران من العقود و  ا على مرفق عاممموضوعه قعيفعلى الطابع الإداري لها، 
 استغلال المرفق العام.نتائج مرتبط ب فيها المقابل المالي

 :الاختلاف: أوجه ب

 الطرق و  لتحتية كالمطاراتالكبرى أي مرافق البنى ا العامة المرافقعلى د البوت و عق محل قعي
مرافق لا وأدارية الإ عامةالفق امر ال العام على فقامتياز المر محل عقد  قعيوالموانئ في حين  السريعة

 وطنية.ال وأمحلية ال تجاريةالصناعية العامة ال
 ن أة دون بتكاليفه الخاصو على نفقته  عامفق مر الامتياز في عقود البوت ببناء  يتعهد صاحب

 الحالات في بعض ملكا للدولة متيازالا المرفق العام في عقديكون يكلف ذلك خزينة الدولة، في حين 
 .تفويضهب تقوموبعدها 

 ني في الثا الطرفو لدولة، لممثل العام الشخص ال هوهذين العقدين المحرك لرئيسي الطرف ال
من  يكون يمكن أن في عقد امتياز المرفق العام و  فقط الشخص الخاص ينحصر فيفد البوت و عق
 .ةخاصالو أ ةعامال صاشخالأ
 وتشغيل ثم  بناءبيتم د البوت و في عقو استغلال المرفق العام  المرفق العام متيازإعقد  يتم في

 .المرفق العام تحويل
 حسببكون يفالبوت في عقود  أمافي عقد امتياز المرفق العام،  اخاصو أ ايكون التمويل عام 

قا لقاعدة وففيكون التمويل مختلط القتصاد الاشركة  في تمثلذا إفف الأخر المتعاقد مع الدولة الطر 
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أو  يو وطنأعمال أجنبي أ و رجل أ امستثمر  فيها إذا كانما أ، اوبالتالي يكون مشترك 19-41الاستثمار 
 .قبلهمن  )خاص(كليفإن التمويل يكون مؤسسة ناشئة 

  ق عليهاالمدة المتففي عقود البوت يملك المرفق العام لمدة معينة لصاحب الامتياز وبعد انتهاء 
يه أي نقل يوجد فلا  الذيامتياز تفويض المرفق العام عقد  عكس لجهة المسؤولة عنه دون مقابلليحول 

 للملكية. 
 لجهاتل لاتاالحفي أغلب  ؤولتمنازعات عقد امتياز المرفق العام  في ختصاصالا جهة 

 لتحكيم الدولي.ل تؤول د البوتو في عق الاختصاص جهة في حين ،الإدارية القضائية

 :تفويض المرفق العام المبحث الثاني: أهمية

 زائري إليهاالمشرع الج ترغيبو  تفويض المرفق العام ستعمال سياسةلا السلطة المفوضة لجوء لعل
د المنتفعين تزوي نلبحث عا من خلال وخاصة ،عبر استخدامها هاقيتحقيأمل التي هداف للمزايا والأ رجعي

العقلاني  الاستغلال يعشجتب المستدامة التنمية تحقيق وسيرا نحو ،بخدمات ذات نوعية وبأقل تكلفة
 الداخلية ةنظمالأ تأثر علىالتي  مشاكلال معالجةل أيضاو ، البشرية اتوالكفاء متلكات الاصطناعيةلمل
 .لها سلبيال تسييرلل التصدي ا وابتكر من أجلمدروس يكون  في هذا الاتجاه فالسير لمرافق العامةل

 إليها ذبهمج هي من هذه السياسة محاسن حتماف بها لتعاقدل التفويض دو عق أطراف نجذبيوعندما 
ما نواعه أالفساد ب ظاهرة التقليل من في ولأهميتها )المطلب الأول( من خلالهايأمل تحقيقه  انظرا لم

 المطلب الثاني(.) االتعاقد به الأشخاص العمومية تفضلالملجأ الآمن الذي  هايجعل

 :نسبة للأطرافالأهمية التفويض بالمطلب الأول: 

 مفوضةالسلطة ال أمام المتقدمين بعروضهم المترشحين من بين مناسبال رشحالمت اختيار مسألة
لشخص ا توقيع عقد التفويض معل لوصوللالعديد من الإجراءات والمراحل طرح بهذه الأخيرة بعدما تقوم 

بنى ت والتي ،عملياتلهذه ال ةالأشخاص المؤمن تشغل تظل التيالحساسة  من العمليات تعد المختار
 لطة المتعاقدةالس بالتعاقد مع فوزلعلى ا ن المتنافسو  بحثكون يفي حين  ،التفويض مراحل عليها كامل

 شفتيها يكالمتمعن ف لكن مابينه مشتركة بأنها الأولى لوهلةل تبدو مصالحغايات و  تنفيذ جللأيكون 
الطرف  تنفيذب هونةمر  تكون  صالحمفي الحصول على  لسلطة المتعاقدةا من خلال رغبة نقيضبأنها على 
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على  ولالحصالرغبة في هو  هذا المتعاقد دفعي ماو  ،صورةحسن وبأ العقدية هلتزاماتلا معها متعاقدال
 .فق العامتفويض المر  عملياتل ساسيالأ دافعال هو هبأن بسهولة نتاجستالايمكن الذي  ليالما مقابلال

 المشرع هاأقر الإصلاحات التي  سلسلة سياسة تفويض المرفق العام في الجزائر ضمن طرحورد و 
التسيير يوب عآثار  لمعالجة في تلك الفترة سائداالذي كان  شتراكيالاالنظام  التخلي عنبعد  الجزائري 

لسلطة ا تهدفف عقود التفويضطراف أ لحامص وعن ،عن المناهج التي كانت مستعملة انتشرتي الت
 فيسعى له المفوضأما  الفرع الأول() العامةالمصلحة  تحقيقل من خلال التعاقد بعقود التفويض المفوضة

 الفرع الثاني(.) ربحالتحقيق من وراء هذا التعاقد إلى 

 المفوضة:السلطة دوافع الفرع الأول: 

 عقودب لتعاقداضرورة لالمشرع الجزائري  دعا فوضةالسلطة الم اجاتح قضاءو  لتلبية اتدعيم
 ولة عنالمسؤ  مفروض على الأشخاص العامة خيارال ذاه يكون حيث ب ،أجوائهاتوفرت تفويض متى ال

معمول بها ال التنظيمات والتشريعات أجازتهمتى  عليها الاختصاص صاحبة بصفتها العامة فقاالمر 
 ماعندعليه فو  ،ةمقبول اتر بر مقديم تبعدمه  من إليه ير اللجوءسلطة تقدب هذا الموضوع في فيكون لها

نما  بصورة عشوائية أتيلا ي ذلكف ذا الأسلوبالأخذ به تقرر  اعن طريقه هاتحقق تريد أن مصالحليكون وا 
 :فيما يلي هاأهم نذكر

 : بالتفويض العمو اتجراءد إي: توحأولا

فويض المرفق ت تقنية أصدرها بخصوصالتي التنظيمات والتشريعات  في المشرع الجزائري  راعى
الجهات  ةفئو ( التحيةمرافق البنى  مرافق الوطنية،ال، المحلية)مرافق الجماعات  ةالأخير  هذه نوع العام
دارته اى تسييرهشرف علت التي  العامة المحليةافق مر لاكل ل صخصقد  نجدهف ،الولاية، البلدية()الدولة،  اوا 

  ...وغيرهاكذلك به اخاص أيضا تنظيماية تمرافق البنى التحتفويض لو ، (البلدية والولاية) بها اخاص اتنظيم
أن  ر المعقولمن غيف انفرادعلى  منهاكل بخاصة  قوانين ومراسيم سياسةال هذه اتتطبيقل خصصلم يف
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 هصدر أمثل ما  هال موحدخصوصيات منها  لكل وجدألكن خاص به  تفويض تنظيمب منهاكل  حظىي
 1.المرافق العامة المحلية بخصوص

 911-99 رقم المرسوم التنفيذي من خلال المرافق العامةتفويض  أسلوبتوحيد  من الهدفو 
 البحث عن قعن طري توحيدهاب السلطة المفوضة أعمال ديتقيفي  يكمنالمتعلق بتفويض المرفق العام 

 ةشخصي اتتفسير و  باجتهاداتالقيام من  اتعمليالمكلفين بهذه ال والمعنويين طبيعيينال الأشخاص تجريد
 اتاختلاف سجلتل ضوابطدون الإجراءات هذه اتخاذ لهم في  تقديرال كتر  لو التي واستبدالها بإرادة المشرع

رغم  ى خر لأومن ولاية  ،خرى لأبلدية ومن  ،خرلآمرفق  من) ناحية العمليةال من اتطبيقاته عند كبيرة
لمستقبلية ا الآثارمن مجموعة  اينتج عنهف  (الداخلية والجماعات المحلية وزارةل العامة هذه المرافق ةتبعي
 .القضائية والإدارية عليها الرقابة إحكامعدم التمكن من  مثل

بيروقراطية قيود الطم يحو  المتخذة ووضوح الإجراءاتالشفافية في العمل مبدأ  سيكر هذا  التوحيدف
دارة القادرة على تسيير البشريةات الكفاء جذبنتعليها بالقضاء التي  البحث  ن خلالم المرافق العامة وا 
 .ية المفعولالسار  تشريعاتالتنظيمات و البما لا يخالف  والتصرفات عمالالأشرعية  نع والمستمر الدائم

 :تفويضال من خلال كبيرةصلاحيات ب التمتع: اثاني

 على وذتستح ماعنديظهر ويعرقل تأديتها لمهامها  السلطة المفوضةمهام  يثقل هاجسأكبر  إن
دارة مجموعة تسيير  محاطةدو تبرغم أنها  يقيدها فالأمر ،بنفسهاالتي تتبعها ة فق العاماالمر من  وا 

لمرفق العام اتفويض  تعاقد بعقودعند ال الوضع الذي يكون  عكس ،هذه العملياتفي  واسعةبصلاحيات 
 لائمبما ي بهاالذي يناسشخص ها للاختيار بعمالها بأريحية لأ بمباشرتها من تلك القيود هايحرر  ذلك نإف

قا لما تقدره فالواجبة التوفر في المفوض له و  الشروط كللها بصورة منفردة وضععن طريق  ،جاتهاحا
 التي رابحةالورقة وال 2،معها عندما يوقع قابة عليهالر  ثم تحكم التعاقد معهاب يفوزمن جانب واحد حتى 

                                                           
نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حصر تطبيق تقنية تفويض المرفق العام على فئة المرافق العامة المحلية التي تنتمي -1

للجماعات المحلية دون المرافق العامة الأخرى الموجودة )القومية(، ما يعني بأنه يراعي خصوصياتها وأنواعها وتشابهاتها 
 بذلك التقسيم الذي يبنى على أساس الإقليم الذي تشمله نشاطاتها.  911-99إذ أخذ من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

من أكبر المشاكل التي تعرقل سير المرافق العامة وخاصة المحلية منها هي كثرة الخدمات التي تقدمها فمرفق البلدية -2
عل ، مما يثقل مهامها ويجمثلا يقوم بتوفير خدمات عديدة كالحصول على السكن، تهيئة الطرق، المياه، النظافة ...

مردودها سلبي، وبتكليف المفوض له تصبح الأشخاص العامة متحررة من كل تلك الضغوطات بكثرة تقديم الخدمات 
 العامة نوعا ما وخاصة إذا ما تم تفويض العديد من المرافق المحلية في آن واحد وفي نفس البلدية. 
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النقائص و  الاحتياجات ضرورة معالب يتناسب الذيفي حرية اختيار الشكل المناسب تبرز  تكون بيدها
 بالعقد كهاليتم تدار  تكتشفها من خلالها معمقة اتدراس ئهاجراإقيامها ببعد على المرفق العام المسجلة 
 .المناسب

 عن المستمرائم و دال بحثها يتمثل فيالسلطة المفوضة للعمل بهذه التقنية  لجوءدوافع ن فإ عليهو 
العام مرفق وال فوض لهالمالتام في  هاتحكم بواسطة يكون ف ،الجماعات العامة في مرافق وخاصة رحر الت
كامتيازات السلطة العامة وسلطة اختيار الشكل في هذا الشأن  عليهاحصل تالصلاحيات التي  كلب

غيرها و  ...إلخعقد التفويض لدواعي المصلحة العامةحرية فسخ و العام، المناسب الذي يناسب المرفق 
 . لابد منهاضرورة حتمية  استعمالهعل التي تجمن التقديرات 

 :الإنفاق العامحجم من تقليو ال: اثالث

ها وفقا النفع العام بتوزيعت العامة من أجل زيادة حجم ونوع النفقاترشيد الانفاق العام هو توجيه 
لأولويات واضحة الأهمية بعيدا لمجتمع والعمل على إشباعها وفقا لمنظور شامل وعام لمجموع حاجات ا

 1.عن التبذير والإسراف وا هدار الأموال العمومية وذلك بأدنى حد من التكلفة

دارة  في الكلي للدولة تحكمفال نشائها لإ ةمالي بالغمتخصيص  يتطلب لمرافق العامةاتسيير وا 
العام  نفاقالا يف زيادةلل ؤدييف تقديم الخدمات العامةجاهزة لهذه الأخيرة  تكون وتسييرها حتى  وتجهيزها

ضياعه و م تجميد المال العال الحالات ضفي بع أمرها ليصلبل يتعدى  سيرها اتنفق غطيةت مكانيةإ دون 
دارتها تسييرها علىهيمنة البفعل  تدريجياوا هداره   منها. ةمطلوبالأهداف اللتحقيق  يقتالتي لا تر  وا 

 نفاق العامترشيد الإ بدأممع  وافقلا يت تحكمهذا الأصبح  العلمية الحاصلة فقد رهاناتالفي ظل و       
  هاتسيير  بأسالي في تغيير لتفكيرل اتحكومال ما دفع الحديثة الدولةاستمرار  من متطلبات ديعي ذال
التركيز  مع ثةتجهيزات حديبعامة المرافق لل هااكتسابو  هاتكاليف منالتقليل ضمان البدائل لالبحث عن ب

تفويض ال ودعلى عق عتمادالابكون ت هذا المبتغىلتحقيق  سياسة وأحسن، التي تقدمها خدماتجودة ال على
لمتعاقد معها ل افخلال تك تحصل لحسابها من ةابتثإيرادات  توفيرب المالية المثقلات كافة التي تحل

                                                           
 7110ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -د تصادية الكلية،عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاق-1

 .912ص
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 تحمل عم مقابل حصوله على نسبة من الأرباح وتحصيل الاتاوات والتعريفات لصالحها هابتكاليف تسيير 
 1.حسب الاتفاق الشخص الخاص المتعاقد معها من قبل وتسييرها تهاإدار  تكاليفكامل 

لخيار هذا اتباع إ جبار الأشخاص العمومية علىلإ الجزائرية السلطات تدفع سبابهذه الأكل ف
ب ى حسعل لسنوات العامة الأشخاص لازمتالمالية التي  مشاكلالمعالجة أكبر عن قناعة من أجل 

 ها. يتبقائها واستمرار  شجع علىي تلتامالية الموارد البحث عن الوذلك ب ،تحقيق التنمية المستدامة

 :المرفق العام تخصصمبدأ  تكريس: ارابع

دارة رييست عملياتب تكفلالذي يالبشري  كادرال يمثل  والعمال نالموظفيمجموع  المرافق العامة وا 
تنظيم  طارإ فيللجمهور المنتفعين  العامة الخدمات توفيرجل أمن  واتحاد بتكاملمهامهم يمارسون  الذين
حسن سير ل سخرتالتي والهياكل  تجهيزاتالو  الوسائل مجموعتمثل التي  دواتالأجود و  معو  ،معينإداري 

مرفق  أنمثلا بنجد فوتشابكها  الأشخاص المسؤولة عنها ديهاأت التيالمهام  حجمأمام و ، هذه العمليات
رافق عدة م لىعله مسؤوليات السلطة المفوضة مسؤول و دم خدمات عامة في شتى المجالات قيالبلدية 

وعلى  2،..نارة العموميةوالإ ،صيانة الطرقاتو  ،نزع ومعالجة النفايات والفضلاتكأخرى في نفس الوقت 
 اتهاسؤوليم ضمن قعي قليموتهيئة الإ داخلية والجماعات المحليةال وزارةبأن مثلا نجد  مستوى الوزارات

 غيرهاو الطرق الوطنية...صيانة و  ،الأسواق الوطنية رافق العامة ذات الطابع الوطني مثلالم العديد من
 سن صورةأحب تأديهاالتي  والخدمات سير الأعمالبحاطة الإو  لمامالإعملية من  تأزمالكثيرة  عدادالأ ههذف
 .ون الاهتمام بنوعيتهاد فقط توفيرهاتهتم ب هايجعلوهو ما  وجودتها،نوعيتها تأثر بطبيعة الحال على التي و 

 تهارغبل كون ي المرفق العام تفويض سياسةلتعاقد بل ضةو السلطة المف طرحن أالقول بولهذا يمكن 
 لخدمات العامةا بتوفير معها متعاقدلشخص اللسماح الب مبدأ تخصص المرفق العامب للعملتحرر و الفي 

 .هاتأولويا نم هذه التقنية كون تتلعب دور المراقب فقط لذلك  اهما يجعل جودة المطلوبةالنيابة عنها وب
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 :المفوض له دوافعالفرع الثاني: 

 شروطالهم تتوفر في ممن (المتنافسين)الراغبينكل  المرفق العام تفويض عقودبتعاقد ال جذبي
 وضح أكثرنس وعليه ،هامن خلال تحقيقه هؤلاء هصور يت لما السلطة المفوضة هاتضعتي ال والمؤهلات

 :ما يليفيات يفوز بهذه الاتفاقلا تلهف نحوت شخاص الخاصةالأالدوافع التي تجعل  أبرز

 :ستثمارالرغبة في الا: أولا

ي تال ماتفاقيات تفويض المرفق العاب تعاقدلل لحصول على فرصةل نافسالتفي  من يرغبلكل 
سيقوم  تقبلمسالفي  لأنه قدم طلبهي أن قبل خطوةال هحول هذته احسابيراجع أن ب اأن يفوز بهيحتمل 
دارة على  هأموال بإنفاق  من أجل هو متفق عليهما  حسب بهذا التعاقدإذا فاز ف ،المرافق العامةتسيير وا 
فإنه  ،هاأو استغلال اوصيانته اتسييره اتعملي من خلال وأ او اقتناء الممتلكات الضرورية لهأ ءانشا

 )إتاوات هإنفاقالسلطة المفوضة بتحصيل  من قبلحصل عليها تيإجازة  مقابل المال تدويرب سيقوم
على حسب ع أجرته دفهي من تتكفل بف بعض الحالاتفي و  لفائدتها وألفائدته من المنتفعين  تعريفات(
 1.التفويض شكل عقد

وليس شخصية ال تهمصلحليكتسبه سيرجع الذي  ن الربحفي التنفيذ فإ شروعهو تعاقده  أثناءو 
 ساعدهتلا  سياسةهذه ن رأى أذا إ وعليه ،هل عتبر بمثابة ربحتعلى أجرة  يحصلسأو  ،لمصلحة العامةل
 أحسن خلال نمستقطب متنافسين كثر يالناجح هو ذلك الذي  التفويضو  ،عرض أصلا ةأيلا يقدم  هنفإ

 .امنه نتفاعالاو  تحصيلال من التي تزيديوفرها التي  الاستثمارضمانات 

 :تفويض المرفق العام تفاقياتالطابع المؤقت لا : اثاني

 بدلا من  المؤقتذات الطابع  اتيتفاقالا تفضيلل الحالات أغلبفي  متنافسينال خواصاليميل 
لى واحد في حالة رسو الاتفاق ععبرها  يكتسبونهاالتي مرونة للنظرا  ومستمر ئمداتي تكون بشكل ال

 اتفاقياتف ،خلال المدة المتفق عليها المفوض له عجز ةحالفي  أكثر واضحةتكون هذه النقطة ف ،منهم
 ها ذلكيحفز  فهنا 2،مدتهابتسقيف من العقود المحددة المدة التي قام المشرع الجزائري  تفويضال
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إنهاء العقد ب في حالة عدم نجاحهم ملهالسماح  يتمثل في أساسيلدافع الاتفاق هذا قبول ل )المتنافسين(
 تيقنهم بعد مدةال انتهاءغاية ل صمودال همفيمكن فشلحالة الوعن ، بالتراضي فسخهإمكانية مع  مدتهقبل 
لمفتوحة ا العقودفي الذي يكون  تصورالذا كانت المدة قصيرة عكس إصة وخا ،لا محال نها ستنتهيأمن 

 .الدائمةو 

 :التفويض عقود هاتقدمالضمانات التي : اثالث

الضمانات  ةمع السلطة المفوض (المفوض له)متعاقدطرف الللتفويض المرافق العامة  اتفاقياتتوفر 
في تعاملاتها  تعسف هذه الأخيرة منع هاأهممن خرى الأدارية الإعقود ال باقي على غرارمتنوعة 
في مختلف  جلهاوسنس ،هاب لتعاقدل مباشرال فذلك يدعم توجههم ،المتنافسين بهاعلم بمجرد ف ،...العقدية

لسلطة المتعاقدة ا بحيث تجبر هذا النوع من العقودبرام إوبعد قبل  فرضها المشرع الجزائري  جراءات التيالإ
ي ذوانه الأفسخ العقد قبل  إجراءاتإجراءات الإعلان والاشهار،  مثلا: هابين نذكر مناتباعها على 
 قدلعخلق التوازن المالي  ،الفسخقبل  المفوض له عذارإ ، الحالاتفي بعض  التعويض يلازمه

   1.إلخالتفويض،....

قضائية الية و دار الإجهات لل الحق في التوجه له مفوضلل كون يف للعمل بها امتثالهاوفي حالة عدم 
ن لم تلو  ،تباعهاإعلى  جبرهاتالمختصة التي  عادل  ضتعويعلى  يحصلس هذا الأخيرإن ف زم بهاتا 

 . مقبولةغير مبررة و  السلطة المفوضة التي قامت بها اتثبت أن التجاوز أإذا  مناسب لهو 

 :ة الفساد الإداري والماليمحاربو المطلب الثاني: سياسة تفويض المرفق العام 

أت غايات التي أنشال لتعطيل يؤدي المرافق العامةأوساط  في والمالي الإداري الفساد  شيوع إن
والتي  (الماليةو  الاجتماعيةو الاقتصادية و  السياسية) الحياة يادينمجميع  على خلف تداعياتي وفه لأجلها

 جانبال في امةعالالأشخاص  تعاملات على مباشرال هاتأثير ب وجود الدولةد يهدتتفاقمها إلى  وصلي
 .مع المتعاملين الاقتصاديين الإدارية عقودلاإبرام ب المتعلق

لدولية ا تفاقياتعلى العديد من الا لمصادقةل الجزائرية حكومةسارعت الالفساد ظاهرة  حاربةملو 
المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم  7110 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة ينهابمن 
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اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته ، و 7114 أفريل91المؤرخ في 97-14 ي رقمالرئاس
 .7112أفريل  91المؤرخ في  902-12المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم و 

 ذهه كبايو ما ب تنظيميةالتشريعية و ال نصوصال بعض تعديلالجزائري ب المشرع قام اهعلي بناءاو 
المتعلق بالوقاية  7112فيفري  71المؤرخ في  19-12قانون رقم المن خلال  جسدتالتي ات يالاتفاق

-99رقم قانون وال 7191 أوت 72المؤرخ في  11-91 بالأمر رقم هثم تلاه تعديل ،من الفساد ومكافحته
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويض  742-91رقم  والمرسوم الرئاسي، 7191 أوت 17المؤرخ في91

  .المتعلق بتفويض المرافق العامة 911-99 رقم والمرسوم التنفيذي ،المرفق العام

 ذهه أسباب وعوامل استفحال عن حديثالوجب المرافق العامة  فيالفساد يخلفه  ما كشفول
 )الفرع الأول( اهخلفها فيتالتي  ثارالآ نكشف ثم ،ةوالمالي ةالإداري الأسبابمع التركيز أكثر على الظاهرة 

)الفرع مالي ظاهرة الفساد الإداري والمن  تفويض المرفق العام تقنيةاستخدام  قللي كيف نبين وفي الأخير
 .الثاني(

 :عامةالالمرافق  في الإداري والمالي الفرع الأول: الفساد

 لى تسييرهاو يتلعنصر البشري الذي لالمرافق العامة في  الإداري والمالي الفساد ظاهرة انتشار ردي
عة النظام لطبي رجعهتف المختصينأما بعض  ،)الوصاية(عليهاتمارس الرقابة جهات الإدارية التي للو 

 ما نظيماتهات بخصوص ثغرات تسجيلمع ه سير ضبط تضعف الأنظمة القانونية التي ول السياسي المتبع
 أهم دتحديل سعىسن ولهذا ،همهاملالمرفق العام عن أدائه  حرفت التي تجاوزاتالهذه  لحدوثؤدي ي

 نتناول عدهاوب )أولا( تفشي ظاهرة الفساد داخل المرافق العامة ساهم فيالإدارية والمالية التي ت بابالأس
 .)ثانيا(تب عنهاالتي تتر  ثارالآ

 :في المرافق العامة والماليالفساد الإداري  أسباب: أولا

 تراكماتكي الجزائر فالمرافق العامة  شهدهت يذلا تنظيماتلقوانين والا نفيذتوالبعد عن  التسيب بفعل
 اخلهاد الماليلإداري الفساد ا ظاهرة الزيادة من دور في وما لذلك من ،التسيير التقليدية أساليبعن 
 :الآتيةإلى النقاط  هاأسبابأهم  رديمكن والتي 

 المناصب التيو  مسؤولياتالحجم تحمل على  المرافق العامة في ينمتحكمال الأشخاص عجز 
 .والمالي الفساد الإداري  حاربةممجال في  نشطتهمالشبه التام لأغياب اليشغلونها و 
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 على لبارزةا هاتأثيراتالتي لها  العامة الالتحاق بالوظائففي  ستحقاقمبدأ الجدارة والا تغييب 
 .المرافق العامة سير

مرافق لبعض اعلى  المختصة الجهات الرقابيةمن قبل  لتحري والتفتيش عن الفسادا تجاهل 
أسلوب ) السياسية للأحزاب بفعل الانتماء الأشخاص المسؤولة عنهالنفوذ بعض  الذي يفسر، العامة

ن  (،الولاءات  .فقط شكليا تكون  الرقابةهذه  كانت هناك جهود فنجدوا 
 وزيرفيها  بلعالتي غالبا ما ي الرقابيةوالجهات التنفيذية  سلطةبين الالتنسيق جهود ضعف  

حصيلة ال من خلال لهمرافق العامة التابعة دور المحامي عن ال وتهيئة الإقليم الداخلية والجماعات المحلية
معنية الدها حو  هاوكأن هاعن ةكمدافعتظهر الرقابية  اتوالجه ،عن نشاطاتها سنويا تقدمالايجابية التي 

 .الإداري والمالي محاربة الفسادب
 بصورة عامة. موظفينوال نتفعينورؤسائه وبين الم ينانعدام الثقة بين الموظف 
من  عامةداخل المرافق ال والمالي الفساد الإداري عن كشف الكفيلة بالخطط الالتقصير في وضع  

 .إن وجدت تنفيذها عنعنها  مسؤولةالالإدارية جهات ال وتهاون  خلال تقاعس
دارة تسييرعنصر البشري في عملية على البشكل كلي الاعتماد   تتخللها تي العامة الالمرافق  وا 
 (لسرقةلالميل  ،جبر، عدم الاعتراف بالطرف الأفضلالغيرة، الت) يةالبشر  طبيعةالضعف  بسبب نقائص

من لتي تقلص ا تكنولوجيةال الوسائل دخالاعلى عتمد ي أصبح ةالحديث طرق الب تسييرالأن نجد بفي حين 
 وحصره. الإداري والمالي الفساد خفضل ما يؤديم تدخل الإنسان

 المناسبة. وظائفعدم وضع الأشخاص المناسبة في ال 
غبة من ر  للموظفين، عشوائيتوظيف  من هاعن تجينما و  ضخامة القطاع العام واتساع مجالاته 

الوظائف  رةظاه انتشارب والمالي الفساد الإداري  شيوعل المجال تحيفوالذي  مواطنين،الدولة في كسب ال
 ..إلخالوهمية.

التي لها ة والقانونيالاجتماعية بالأسباب  بطما ترتكثيرا  الإدارية والماليةالأسباب  أن جدير بالذكروال
 :ما يليفي همهاأ  ونبرز ذه الظاهرةهة مفاقمتأثير في 

تحقيق المصلحة العامة للمجتمع  من أجل لدى الموظفين مسؤوليةروح الوغياب المبادرة  ضعف 
باحة المال العام   شخصية. المصالح اللتحقيق  فيه التصرفعن طريق وا 
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 تحدث في التي عدم السماح للصحافيين بنقل الأحداث والفضائحب صحافةحرية الإعلام وال إعدام 
 وجه.علام المصورة الإ فيإذ تتم  ،يتهامهنة ومصداقهذه ال ياتأخلاق هاتدعيتسكما  المرافق العامة

في  يةجماهير لمشاركة اال كبحو انتشار الفقر والجهل والتضييق على الحريات الفردية والجماعية  
 .التسيير

دارة تسييرالمجتمع المدني في الرقابة على شبه النهائي لدور الالغياب    .عامةالمرافق ال وا 
يف على كت كانت أن بعد والمالي الإداري الفساد جرائم سياسة تجنيح للجوء المشرع الجزائري  

 1.فقط جنح تشكلتصبح ل أسقطتفجنايات  أساس أنها
حول  تافتح تحقيق اتمن صلاحي والضبطية القضائية الجمهورية ءووكلا ينماالع نوابال منع  

ع ل قاطعة تثبت وقو دلائ هناك تكان إلا إن العمومية ى ومباشرة الدعو  والمالي قضايا الفساد الإداري 
والتي أعيد النظر فيها في  ،مجلس الإدارةمن طرف مقدمة  شكوى إلا إذا كانت هناك  الفساد جرائم

  2.التعديلات الأخيرة
ئة فوخاصة والمالي  اللازمة للمبلغين عن الفساد الإداري  والأمنية قانونيةالحماية ال غياب  

 .لمرافق العامةا داخلن موظفيال
فالذي  ،المرافق العامة من ةالمختلس ةلغ المالياالمقررة والمب العقوباتتناسب بين  وجودعدم  

يختلس مبلغا ماليا ضخما يتعرض لنفس العقوبات الذي يتعرض لها من يختلس مبلغا ماليا صغيرا سواء 
 ة.ر يشكل ثغفي حد ذاته  وهذا ،وقاية من الفساد ومكافحتهقانون العقوبات أو قانون ال من خلال
لسيطرة ا يمن الموظفين ف للمفسدينمجال اللقانون ما يعطي حكام االصارم لأالتهاون في التطبيق  
 .لمرفق العامامال على 

 وارق لفا من عيوسأدى إلى الت ماوهو  لجزائر،لالعالمية وامتدادها  الاقتصاديةتأثيرات الأزمات  
قدرة الهور تدفين والعاملين، و للموظ الممنوح الفرديالمالي وضعف الدخل بفعل التضخم  بين الأفراد
بمناسبة المالي اري الإدالفساد جرائم  ارتكاب التفكير في خلقما ي لهم العيش الكريم ي تضمنالت المعيشية
 .مرافق العامةالداخل  المهامممارسة 

                                                           
 14، ج.ر، العددمالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتم 9122يونيو سنة  19المؤرخ في  912-22الأمر رقم-1

  .9122يونيو  10المنشورة في
المتضمن  9122 المؤرخ في يونيو 911-22الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  17-91مكرر من الأمر رقم  12المادة -7

 .7191يوليو 70 في منشورة، ال41عددال ،ر.قانون الإجراءات الجزائية، ج



 البــاب الأول / الفصل الثاني / تقنية التـفويض كإحدى أساليب تسيير المرافــق العامـــــــة     

108 

 نقيضالعلى و  ينتحت تصرف الموظفالمرافق العامة  تسيير ميزانياتضع من المفارقات أن يتم و  
 ؤلاءه أطماع منيزيد  فهذا الدافع ،القدرة الشرائية وارتفاع الشهري  الأجرمن تدني  تهمانسجل معان

 .هااختلاسنحو  موانقياده

 :في المرافق العامة والمالي: أثار الفساد الإداري ثانيا

 لمجالاتا كافة على بالسلب عودت آثارا المرافق العامةفي  لفساد الإداري والماليا انتشار خلفي
 :ما يليفي أبرزها وضحن

 اتمخططو  رامجب ليعطبتالمحلية وطنية و تحقيق التنمية الفي  توفيرهالذي يمكن المال العام  هدر 
 .هاعجز لرة مالمست عن طريق التغطية الحكومة
دارة تسييرقادرة على هجرة العقول والأدمغة   ن للبحث ع إلى دول أخرى  هذه المرافق العامة وا 
 .فساد الاداري والماليال خلفهاالتي  ةالمتعفنالبيئة  بفعل لكهاتالتي تم مؤهلات العلميةالمع  متتلاءوظائف 
 يتيح فرصا للجميع.لا بشكل  العامالوطني  قطاعال إضعاف 
الدائمة غطية تلل دولةخزينة التمويل في الموارد الطبيعية والثروات  تصديربيع و  الاعتماد على 

 .تدامةالتنمية المس حساب على في المرافق العامة الفساد الإداري والمالي الناتج عنلعجز والمستمرة ل
 .بين المنتفعين عدم المساواةمن خلال  المجتمع أفرادبين  الطبقية خلق 
انتشار و بروز الآفات الاجتماعية ل الذي يؤدي ى المعيشي لغالبية أفراد المجتمعتدني المستو  

 بمختلف أنواعها.ائم الجر 
قديم تتذبذب في لل الدائم تسجيلالمع  اجلهلأي أنشأت تال المرافق العامة عن الأهدافل تحو  
 .الرداءةبصف ها تتفإن وجدت نا  و  وانقطاعها وتعطيلها، العامة الخدمات
 الموظفين غالبيةمنظومة القيم والأخلاق في المجتمع، بسبب انتشار ثقافة الفساد بين  نهيارا 

 .والمبادئ لدينا البعد عن في ظلوتهين الشرفاء  تقدس المفسدين غير رسمية إدارية فعراأ صبح ت وبهذا
 حاجاتتلبية و  حماية علىحتى  قدراتهاوالتشكيك في  ،هاومرافقفي الدولة  المنتفعينثقة  فقدان 

 ضعافها باعتبارها الأم الحاضنة.لإيؤدي ف نينمواطال
الدول ب اووزنه اوعلاقاتهسمعة النظام السياسي القائم لساءة لإل الإداري والمالي الفساد يقود 
 الأخرى.
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 دولةال رافقمبوالانتخابية نتيجة لغياب الثقة  المشاركة السياسية انتشار الفساد يضعف 
 هذه الاستحقاقات. تها فيومصداقي
لتغيير ل ، واللجوءعموميةالمرافق اللأجهزة و لتنظيمي الداري و الإستقرار الا ةزعزعل الفساد يؤدي 

في شتباههم اإبعاد الشبهات التي تحوم حول  هدفبغيرهم، ب العلياالمستمر لأصحاب المراكز والمناصب 
 عنهم. اتالمسؤولي إسقاطأو بغرض  والمالي الفساد الإداري 

أجل الحصول  من المرافق العامة فيكثرة الصراعات الخفية بين الموظفين ل الفسادتسجيل  يؤدي 
 المنتفعين.و  ينمصالح المواطن تكون على حسابشخصية على امتيازات وصلاحيات 

يكرس ، و ةوالإدار  عملية التسييرموضوعية في العلمية و المعايير الالأخذ ب شيوع الفساد يغيب 
 لتأثير أصحاب الفساد عليها. العملياتهذه  تقرارعدم اسو الشخصية  بالاجتهادات هاستبدالا

سياسة ياب غروح المبادرة والابتكار بسبب  يعدمو ، لموظفينا لدى سؤوليةروح المالفساد  يخفض 
 على حساب الرغبات الشخصية.تكون  التي ترقيةال، و ى أساس المجهوداتالتشجيع والتقييم عل

لتي امشروعة الغير  عمالالأخلال  من اضحاو لمرافق العامة ا فيالفساد الإداري والمالي  يكون ف
والتي مواطنين الو أوبين المتعاملين  بينهمفيما  بالتواطؤ أو القيادات عاديينالموظفون الأغلب يمارسها 
  .في كثير من الأحيان جرائمتشكل 

تجمعها و  ،ئرفي الجزا الموجودةالمرافق العامة هياكل ب تنخر تحدثنا عنهاالتي  مسبباتهذه الكل ف
دارتها ل سيرهايعطيؤدي لت ملااش إداريا وماليا افساد في مرفق واحد يشكل كلك والأكيد  ،لمثأبصورة  وا 

من  خطرالمرفق العام تعد الأب صيقةول مجهولة بقىتالتي  المالي والإداري  جرائم الفسادن أمن كل هذا ب
 .كشفهاتم التي 

 :الإداري والمالي الفساد من قليوالتفي تقنية تفويض المرافق العامة دور  الثاني:الفرع 

 لمرافقاسير  على تأثيرات خلفيي ذال الفساد الإداري والمالي لحصر الهادفة الحلول إطارفي 
 كافحت ديرهتقحسب التي  جهزةالأو  تقنياتلامجموعة من  بوضع وتشكيلالمشرع الجزائري قام  عموميةال
التي  قنياتذه الته بين من سياسة تفويض المرفق العام تعدو ، على الأقل بالتقليل منها ذه الظاهرةه

 حاطتفي كل عملياتها و  ،لمفوض لهل الأفضل للاختيار من خلالها الأشخاص العامة الوصول تضمن
 قيامها بمهمة أثناءتراقبها جهات عدة  المفوضةفالسلطة  ،الأمر لزموالقمعية إن ة لرقابة الوقائيبا مراحلها

 .ذا ما طوقت الرقابة عليهإ على المال العاممحافظا أمينا  يكون  والمفوض له ،تفويضلا
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ي تلاالفساد الإداري والمالي  ظاهرة من لليقتقنية تفويض المرفق العام  استعمالبأن  والتكهن
 جهزةألرقابة السلطة المفوضة  وأعمال إخضاع تصرفاتخلال من  يكون ط المرافق العامة اوسأ سكنت

نفيذ فإن تالفي  هشروعو  للمفوض لهاختيارها  عندو  أولا()مرفي هذا الأمختصة  قضائيةأخرى إدارية و 
 .)ثانيا( مختلفة جهات عدة بةارقتحاط أيضا ب تصرفاته

 : بمناسبة التفويض ةصتمخ جهاتلرقابة  فوضةالسلطة الم أعمال إخضاع :أولا

 لها لالمخو  الوحيدة الجهة هي فوضةالسلطة الم إنف المتعارف عليهاوفقا لقواعد الاختصاص 
 الواقعة ةامفق العامر ال تفويض عمليات علىالإشراف  مهمةب االمعمول به اتوالتنظيم اتلتشريعلوفقا 
 كانتهة ج ةمن أي ةالصلاحيارها أو مشاركتها في هذه إجبإمكانية عدم على  ؤكدما يهو و  هاتصرفتحت 

التي  ملمتروكة لهابسبب الحرية  طماعالأ فيها أعضائ قعي أن يحتمل وعليه ،سابقاتفصيله وفقا لما تم 
  .تحرف مهامهم

 خلال مراحل فوضةأعوان السلطة الم قبلمن  سجلتيمكن أن التي التجاوزات  حاربةمومن أجل 
من شأنها  التيو  عملياتالهذه ب تقوممختصة  وأجهزة هيئاتل مراقبتها وكشفها عمليةأوكلت  التفويض
 لفاتمالتحويل فتح تحقيقات و ك بعدة أساليب وذلك ،الأمرتطلب ن إ هاردعأو دون وقوعها  الوقاية

لفساد ا تفشيحصر ساهم في يبما الجزائي  الوصف تحملجرائم في حالة معاينة  للمحاكم المختصة
 .المرافق العامة داخل الإداري والمالي

 :هيئات إدارية من قبو فوضةمالسلطة ال مهام على رقابةالأ: 

ات مليعإنجاح  البحث عنفي سلطة المفوضة لل ها المشرع الجزائري منحالتي  الامتيازاتبقدر 
خلال  ائيةقضوأخرى إدارية  جهات رقابةل أيضا وأعمالها نشاطاتها خضعبقدر ما ت المرفق العام تفويض
 كشففت ،المالي والإداري  الفساد حدوث جنبت يتمثل في منها ساسيالأ هدفالف التفويض أطوارمختلف 

 لسارية المفعولا الجزائرية الجمهورية تشريعاتتنظيمات واللل تي تكون مخالفةالالتصرفات بها مختلف 
في  خليكون لها د لافقضائية  إدارية لتكون  ختلطت هذه الأجهزة طبيعةأن  نجد الحالاتوفي بعض 

عن  قلاليةاستبمهمتها كل جهة ؤدي تف اختصاصاتها ضمنأعمالها  قعت نلك التفويض أطراف وقيعت
 .الأخرى  جهاتال
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 ومكافحته:  الفساد لوقاية منالهيئة الوطنية ل :1

 شكلتتو ة زائر العاصمجمقرها في ال كون يو رئيس الجمهورية  بيدمستقلة توضع سلطة إدارية  هي
التحاليل  يةوالتحسيس، مدير ومديرية الوقاية  ،اليقظة : مجلسكالتاليلها اعملتسهيل أدائها لأ من مديريات

لطة بموجب قرار مشترك بين الس مكلفين بالدراسات أوال من قبل نظامها الداخلي يوضع، تحقيقاتالو 
تدابير تنفيذ  من أجل اختصاصاتها ضمندخل تف ،ورئيس الهيئة المكلفة بالوظيف العمومي ووزير المالية

بما فيها  التي تقوم بها الأشخاص العامة عمال التسييرأ كل نية للوقاية من الفساد ومكافحته سياسة الوطال
في ف (التسيير أعمالتعد إحدى التي سياسة تفويض المرفق العام المحلي ) الجماعات المحليةأعمال 

فات المنجزة من المل تحويلتقوم بفإنها جزائية  فاتلوقائع بإمكانها أن تشكل مخاتم معاينة ي ة التيحالال
  .عند الاقتضاءعمومية الدعوى ال من أجل مباشرة ختاموزير العدل حافظ الألقبلها 

وقاية العامة ب مجال تفويض المرافقفي  بها فتكلأخرى  مهامإلى جانب هذه الهيئة  تختصف
ي هذا ف تكليف مديرية التحاليل والتحقيقاتعن طريق  الفساد الإداري والمالي بصفة أساسيةمحاربة و 

لسلطة ا أشخاص)بصفة دورية شخاص العامة بالأ ةبالممتلكات الخاص اتتصريحال تلقيبالخصوص 
المعلومات  دراسة واستغلالتقوم بومن ثم  (والولائية البلدية ةلس الشعبيابما فيهم رؤساء المج فوضةالم

   ليهاعوالتأكد منها ومتابعة أي جديد قد يطرأ  الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها
طوار أخلال مختلف حصل الذي قد ي)بجمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد أيضاتقوم و 

ل أي مرحلة خلافوضة شخاص السلطة المأ يمكن أن يرتكبهاالتي  التلاعباتمراقبة وذلك ب (التفويض
الإضافة ب، التفويض بما يتوافق مع التشريعات والتنظيمات المعمول بها بهامن المراحل التي يمر 

 1.في ذلك بهيئات مختصة تهاستعانلا

 

 

 

                                                           
الذي  7112نوفمبر  77المؤرخ في  490-12 رقم مرسوم الرئاسيمن ال 90و 99و 1و 9و 2و 4و 7و 9ادو الم-1

نوفمبر  77 فيالمنشورة  ،24عدد الج. ر.  وتنظيمها وسيرها، تهيحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح
 91المنشورة في  19 عددال، ج، ر ،7197فيفري  2مؤرخ في  24-97المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  7112
 .7197فيفري 
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 :الديوان المركزي لقمع الفساد :2

حري البحث والتب في هذا الشأن يقومالذي مكافحة الفساد الإداري والمالي  من أجل هذا الديوان أنشأ
في عمله  يةيتمتع بالاستقلالف 1،التراب الوطنيإقليم كافة  به عبر ةالمرتبط كشف الجرائمو  الفساد عن

من شكل تيهو ف ،ختاموصاية وزير العدل حافظ الأتحت  يوضعو العاصمة مقره بالجزائر  يكون و  وتسييره
خرون آالدفاع و  وزارةلشرطة القضائية التابعين العوان أ ضباط و  تضمللشرطة القضائية  ةيتعملياالمصلحة ال

كفاءات في مجال الذوي من عوان عموميون لأالداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة  ةر اتابعون لوز 
اري بكل خبير أو مكتب استش الاستعانةإمكانية مع والإداري مون للدعم التقني ومستخد مكافحة الفساد

 .أو مؤسسة ذات كفاءة في مجال مكافحة الفساد

اب ر الت ر كاملعب حاصلةالجرائم الفساد عن  كشفالببحاث والتحقيقات للأتكلف مديرية التحريات 
 محلية(الية، وطناللتفويض )تقنية الالتي تكون محلا المرافق العامة  اختصاصاتهضمن  قعالوطني وت

رتكبها يفيما يخص الجرائم التي لا سيما بحكم صفاتهم بمجموعة من الصلاحيات  همستخدمو  أحيطكما 
داري لإا فسادال نوع من تشكل باعتبارهاتها معاينعنها و كشف الجل أمن  فوضةالسلطة المأشخاص 

المتعلق بالوقاية من الفساد  19-12 رقم حكام القانون أقانون الإجراءات الجزائية الجزائري و وفقا ل يمالالو 
جل أمن  ولالساري المفع والتنظيم في التشريع المخولة لهمومكافحته مستعملين في ذلك كل الوسائل 

 2.ستجماع المعلومات المتصلة بمهامهمإ

 :مجلس المحاسبة :3

عامة المرافق البما فيها  أموال الدولة والجماعات المحليةعلى لرقابة البعدية لمؤسسة عليا هو 
لموكلة ضائية في ممارسة المهام ايتمتع باختصاصات إدارية وقونجده  ،مقره بالجزائر العاصمة المتواجد

غرف (19)يشتمل علىف ،لمهامه هأداءفي  ةالاستقلال الكافي الذي يضمن حياده وفعاليب يحظىو  ،ليهإ
 كثرعلى الأ فروع( 14 )لهاالتي نجد ذات اختصاص إقليمي  أخرى  (11)وذات اختصاص وطني 

امة التي لموارد والوسائل المادية والأموال العلق في شروط استعمال الهيئات يدقخول له التيوبهذه الصفة 
                                                           

فيفري  71المؤرخ في  19-12يتم القانون  الذي 7199اوت  72المؤرخ في  11-91 رقم مرالأمن مكرر  74المادة -1
 .7191سبتمبر  19في  المنشورة، 11 عددال ،الوقاية من الفساد ومكافحته ج، رالمتعلق ب 7112

طني الذي يحدد تشكلية الديوان الو  7199ديسمبر  9المؤرخ في  472-99 رقم المرسوم الرئاسي 77الى  7المواد من -2
بالمرسوم  والمتمم المعدل 7199ديسمبر  94المنشورة في  29عدد الج ر،  المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،

 .7194يوليو  09المنشورة في  ،42عدد ال ،ج، ر 7194يوليو  70المؤرخ في  711-94الرئاسي رقم 
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لقوانين ل المالية والمحاسبيةعمليات اليقيم تسييرها ويتأكد من مطابقة تدخل في نطاق اختصاصه ف
والصارم  الاستعمال الفعالعلى أيضا  شجعيو  ،ليهاإالنتائج التي يتوصل مع تنظيمات المعمول بها الو 

ة تسيير المالية تطوير شفافييسعى للحسابات و ا اجباريإ ويتلقىللموارد والوسائل المادية والأموال العمومية 
 1.العمومية

مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية  لرقابتهتخضع 
مرافق العمومية ال كذلك عليها قواعد المحاسبة العمومية، كما تخضع لرقابته تسري باختلاف أنواعها التي 

 تجارياو أذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا 
 مالهأعفي  نركزو ، أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية تكون أموالهاالتي  وأماليا  أو

قد تشكل  لتيا المرفق العام تفويض عند فوضةالم السلطةآداء  مسنوعية التسيير التي تلرقابته  على
  لفساد الإداري والمالي.بداية ل

 عامة(المرافق ال)للإدارات  بالانتقالأو له يمارس مهامه على أساس الوثائق المقدمة  جهازفهذا ال
صلاحيات التحري في هذا الصدد حق الاطلاع و  ويملك ،هأو بعد تبليغ لإجراء معاينات فجائية

أية إعادة  وألا يتدخل في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته فمر المنصوص عليها في هذا الأ
سيير الهيئات تعلى  نوعيةال تهرقاب يجري و اسات وأهداف البرامج التي سطرتها، نظر في صحة جدوى السي

صيات قة ويقدم كل التو الموثداخلية الرقابية الجراءات الإليات و الآوالمصالح العمومية ويتأكد من وجود 
 التي يراها ملائمة لتحسين الفعالية.

الملاحظات و  المعاينات هفي س الجمهورية ويبينرئيليرسله  بإعداد تقرير سنوي  كذلكيقوم و 
ردود مع جب تقديمها أنه يبمرفقة بالتوصيات التي يرى ال هشغال تحرياتأالناجمة عن والتقييمات الرئيسية 

كليا أو جزئيا  هذا هير تقر ينشر و  بذلك،المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة 
 .الشعبية الديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

و مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق أرئيس الجمهورية بكل ملف  إخطارب ويسمح له
بة كومة أن يعرض على مجلس المحاسلرئيس الح يمكنالتفاصيل اللازمة، و كل ب هاختصاصاته ويطلع

 لامسؤولي الهيئات التي كانت مح أيضا يطلعاختصاصه، و  ضمنتدخل وطنية دراسة ملفات ذات أهمية 
                                                           

يحدد النظام الداخلي لمجلس  9111نوفمبر  71المؤرخ في  022-11من المرسوم الرئاسي رقم  91و 97و 11المواد -1
 .9111نوفمبر  72، المنشورة في 27المحاسبة، ج ر، العدد 
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هيئات التي ال ومسؤوليالسلطات الإدارية و  التي توصل إليها نتائجالوالسلطات المعنية على  تهرقابل
قائع أو حالات أو و  أثنائهاعاين  إذافعلى الأجوبة الخاصة بنتائج الرقابة الرد في بدورها  له تخضع

فإنه قابته لر مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة 
فورا مسؤولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية والسلطات الأخرى مؤهلة قصد اتخاذ  يطلع

 1.لأموال العموميةالسليم لتسيير فرضها الالإجراءات التي ي

ذا أثبت   طبيعيينشخاص أأو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل بض قالأثناء رقابته أنه تم وا 
لع فورا السلطة يطو  المرفق العمومي هذه المبالغ مستحقة للدولة أو الجماعة الإقليمية أو تبقىفمعنويين أو 

لرقابته  هإذا لاحظ أثناء ممارستأما  ،المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية
ئات التي بالهيتسري على شروط استعمال المالية والوسائل الخاصة في النصوص التي  نقائصوجود 

مصحوبة اللاحظاته ميطلع السلطات المعنية بمعاينته و فرقابته وتسييرها ومحاسبتها ومراقبتها ل كانت محلا
لنائب ل اترسل الملفيفوصفا جزائيا  تحمل وجود وقائع وفي ،عتقد أنه من واجبه تقديمهابالتوصيات التي ي

سال الأشخاص ر وزير العدل بذلك ويشعر بهذا الإ عالقضائية ويطل ةالعام المختص إقليميا بغرض المتابع
  المعنيين والسلطة التي يتبعونها.

زمة لتقييم الاطلاع على كل الوثائق التي تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية اللا لهيحق و 
جماعات ي عون في اللأوفي أدائه لمهامه له سلطة الاستماع  ،لهتسيير المصالح والهيئات الخاضعة 

جل الاطلاع أالتحريات الضرورية من  إجراءيملك سلطة التحري مع إمكانية و والهيئات الخاضعة لرقابته، 
على المسائل المنجزة بالاتصال مع الإدارات ومؤسسات القطاع العام مهما تكن الجهة التي تعاملت 

ية العموم اتجماعالتشملها أملاك  لتيكل المحلات اليمكن لقضاته في اطار مهامهم الدخول و  معها،
  2.لتفويضلبما فيها المرافق العامة التي تكون محلا  أو هيئة خاضعة لرقابته عندما يتطلب التحري ذلك

 
 

                                                           
يتعلق بمجلس  9111يوليو 92المؤرخ في  71-11من الأمر رقم  72و 70و 77و 79و 92و 94و 1و2المواد-1

 .9111يوليو  70نشورة في ، الم01المحاسبة،ج ر، العدد 
من المرسوم  12و 12و 11و 14و 97و 1و 7أيضا المواد  وأنظر 71-11 مر رقمالأمن  21 إلى 9 من المواد-2

 . 9111نوفمبر  72المنشورة في  ،27 عددال ر، ج 9111نوفمبر 71المؤرخ في  022-11الرئاسي رقم 
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 :وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية سلطة ضبط :4

 بالمالية الوزير المكلف وصايةل العمومية وتفويضات المرفق العام سلطة ضبط الصفقات تخضع
إقامة  بهدفيير التسفي مهامها باستقلالية ل تهاممارس عندتتمتع  هانجدف، الجزائر العاصمةبمقرها  قعوي

فساد المالي ال حاربةومحفاظ على المال العام الفي  تمثلسر الرقابي يالف، نظام رقابي وقائي استباقي
بالإضافة  ،ةالمتعاقد العامة ا الأشخاصهتبرمالتي  داريةوالعقود الإ الصفقات العموميةب المرتبطوالإداري 

إعداد ختص بحيث ت ،تفويض المرفق العام اتياتفاق مع مهام نكتفي بربط أعمالها بعدة على أنها تقوم
هيئات دة و للمصالح المتعاق ةموجهآراء  السلطةهذه تصدر ومتابعة تنفيذه، و  ةخير الأ ذهتنظيم خاص به

علقة إعلام ونشر وتعميم كل الوثائق والمعلومات المتوتحرص على  ،ولجان التسوية الودية للنزاعاتبة الرقا
ه نشر مواقيت عمل هذلاستفادة الجمهور من الخدمات إضافة  طريقةك تفويض المرفق العامعملية ب

السلطة خاص أشلفائدة تفويض البرامج التكوين وترقية التكوين في مجال وضع بتبادر و  ،الأخيرة ...
تقوم و  ،لتي تمارس الرقابة على المفوض له، والهيئات الخارجية االلجان بمختلف أنواعهاو المفوضة، 

كل من طلب على  اتفويض وتنفيذها بناءعقود البرام إالتدقيق أو تكليف من يقوم بالتدقيق في إجراءات ب
 1.سلطة مختصة

 : المرصد الوطني للمرفق العام:5

 يخضعو مقره بالجزائر العاصمة  قعي الذيلمرصد الوطني للمرفق العام الاستشاري لرغم الطابع 
لسياسة الوطنية ا تقييم أعماللتشاور مع الدوائر الوزارية اليكلف ب فهوالوزير المكلف بالداخلية لوصاية 

أجل ترقية ن مالتي يعمل بها  السياساتهذه حدى إتفويض المرفق العام  تقنية وتعتبرشراف عليها والإ
 بما يأتي:جانب ال في هذاارة وتطويرهما وبهذه الصفة يكلف المرصد المرفق العام والإد

ات تحسين تنظيم المرفق العام وسيره قصد تكييفها مع التطور اح القواعد والتدابير الرامية لاقتر  -
ربط الق و تنسيالعمال أ الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام، و 

عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال 
 الخدمات العامة.تقديم 

                                                           
 .742-91 الرئاسي رقم من المرسوم 790المادة -1
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المرصد يه فيكلف فلتفويض لالذي يكون موضوعا في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام و 
 ما يلي: لبدراسة واقتراح كل تدبير يرمي على الخصوص 

ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام  -
عداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصاءات والمعلومات التي من شأنها ترقية إ والعمل على 

ودفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام  ،مات المرفق العامالأعمال الموجهة لتحسين نوعية خد
 والمجتمع المدني في تحسين خدمات المرفق العام والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.

كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام  قتراحاو يكلف في مجال عصرنة المرفق العام بدراسة  -     
 برامج الخاصة بعصرنة المرفق العام.الالإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ 

تخضع  ضةالسلطة المفو  عمالأ ن إضه فيتفو جرى يي ذلمرفق العام الل عن كيفيات مراقبة المرصدو 
التي تعاني  تتضمن مختلف النقائص والآفاقالتي و  همن قبل كفاءاتالتي تحرر تقارير الخلال ن مته لرقاب

ياسات س اتطلاع دائم ومستمر بتطبيقإما يجعل مسؤول السلطة التنفيذية على  العامةمنها المرافق 
 التي ترسل ةسنويالالتقارير لوزير الأول أو عن طريق لالتفويض عن طريق التقارير المرحلية التي ترسل 

 1.رئيس الجمهوريةل

 :قضائيةال جهاتال من قبو فوضةالسلطة المأعمال  على رقابةال: ب

 خلال مختلف مراحل السلطة المفوضة عوانأ  من قبل مارستتي الالانحرافات  كشف بغرض
بهدف  فيها تسببينملا على توقيع العقوبات وأ هاتصحيح عن طريق مرالأتطلب جبرها إن و  التفويض

على  وضةفالسلطة الم ضاءأع جبارإ في ختصاصالاتكون صاحبة  قضائيةال جهاتلاف، ستفحالهامنع ا
القاضي ) ينجهت من وتمارس تدخلاتها ،السارية المفعول الجمهورية لتنظيمات والتشريعاتل عمل وفقاال

 : فيما يلي أكثر هاتدخلكيفيات  وضحسن (حسب الحالة داري الإ اضيقوال الجزائي

 :فق العامالمر  اتفاقات تفويضفي الإداري الاستعجالي القاضي  تدخو: 1

 لال مراحلخهي المتسببة فيها وتكون  السلطة المفوضة قد ترتكب من قبلالتي  نتهاكاتالا أمام
الإعلان النشر و قواعد  ةمخالف :مثلالعقود هذه  سلامة إجراءاتب المساسب وذلك ،المرفق العام تفويض

                                                           
الذي يتضمن إنشاء  7192جانفي  2المؤرخ في  10-92 رقم من المرسوم الرئاسي 91و 4و 49و  0و 7و 9وادالم-9
  .7192جانفي  90المنشورة في  ،17 عددال، مرصد الوطني للمرفق العام، ج، رال
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تخدم ية وضع مواصفات تقنو  مخالفة ،مبرر مقبولبعاد المتنافسين دون ا  و  قصاءالإ ،المنافسة عن طلبال
 عدم احترام الآجال والمواعيد.... خلال بطرق اختيار المفوض له،الإ ،على حساب الآخرين متنافس

حق ال ممارساتهذه ضرر من تقد  ةذي مصلحكل لالمشرع الجزائري  أقر هذه الخروقات منعول
ابط ضو  لذلكوأوجب  ،المختص الإداري مام القضاء أقبل التعاقد  الإدارية الاستعجالدعوى  رفع في

الإجراءات  ون من قان 142حددته أحكام المادة كما الدعاوي  ا النوع منخاصة بهذموضوعية و شكلية 
 هاروطشبين  منو  ،ك هذه الدعوى أمام القضاء المختصتحري في اإليه يستندالمدنية والإدارية التي 

 :ما يليك الشكلية

 المدعى: صفة 1-1

د تفويض المرفق العام المحلي و كانت له مصلحة في إبرام عق الدعوى من قبل كل منترفع هذه 
والذي قد يتضرر بصفة مباشرة أو غير مباشرة من إخلال السلطة المفوضة بقواعد النشر والمنافسة 
المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول به، وبذلك يملك كل من سعى للفوز بالتعاقد الحق في 

 .متى توفرت شروطها رة هذا النوع من الدعاوي مباش

المشرع الجزائري إمكانية رفع هذا النوع من الدعاوي من قبل ممثل الدولة على مستوى  وأضاف
 1.ومية محليةالولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عم

 :الادارية آجال رفع دعوى الاستعجال1-2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  0فقرة  142المادة  المشرع الجزائري من خلال أكد
أن هذا النوع من الدعوى يرفع قبل إبرام عقد تفويض المرفق العام ما يعني أنه خارج هذه المدة لا يمكن 

يم تقدوجوب أن تسجل دعوى بهذا الخصوص، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط مع الآجال 
 .2ما يعني أن الشرط الوحيد هو عدم التوقيع على العقدمالتظلم الإداري المسبق 

هو  من ذلك المشرع الجزائري مقصد أن  المادة بعبارة يجوزنص نفس خلال ابتداء والواضح من 
ن عترك نوع من المرونة لوجود حلين للمتضرر الأول هو الطعن الإداري المسبق في القرارات الصادرة 

 ي.لقضاء الإداري الاستعجاللالسلطة المفوضة لدى لجنة تفويضات المرفق العام المحلي أو التوجه 

                                                           
 .11-19من القانون رقم  7فقرة  142المادة -1
الاستعجالي في تفويض المرفق العام، مجلة الأمير عبد القادر ، دور القاضي الإداري مصطفى رباحي-فوضيل شريط-2

 .9124، ص 7179-91-79، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، المنشور بتاريخ 7العدد 01المجلد
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ن تحديد أجل رفع هذا النوع من الدعاوي يعني بالضرورة افتقار القاضي الإداري الاستعجالي إ
 كافية ةلممارسة صلاحياته بهذا الخصوص بعد إبرام عقود تفويض المرفق المحلي وحسب رأيي هي مد

 أمام المحكمة الإدارية المختصة وأن لهذه دعائهاللمتضرر أو ممثل الدولة على المستوى المحلي لتقديم 
 ي تعلوهاأمام الجهة القضائية التالدعوى خصوصية تتمثل في عدم قابليتها للطعن أمام الجهة نفسها أو 

ن دور ، ولنص القانون عالمفوضة عامة التي تؤديها السلطةفلو سمح بالطعن كذلك لعطلت المصلحة ال
 هذا النوع من الدعاوي ولما كنا أمام عنصر الاستعجال.بمجلس الدولة الجزائري في النظر 

المتعلق  142يفهم من نص المادة ف الشروط الموضوعية لرفع دعوى الاستعجال الإداريةأما عن 
 الأمور التي تكون حول المنازعاتبقانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الشروط الموضوعية لهذه 

نتيجة للإخلال بمبدأ الاشهار والمنافسة هي نفسها المواضيع المتعلقة بالخروقات التي قد تمارسها  تحصل
لك يكون ذالسلطة المفوضة بمناسبة تفويض المرفق العام المحلي والتي سبق التفصيل فيها وتوضيحها وب

شروط لتوفر ال، بالإضافة لا غير القاضي الإداري الاستعجالي مرتبط بهذه المواضيع ختصاصا
 .الأخرى التي تجب لرفع دعوى الاستعجال الإدارية العامة الموضوعية

الدولة على  ون وممثلو سيلة وقائية يلجأ إليها المتنافسوبذلك يكون القضاء الإداري الاستعجالي و 
غير أنه ما يعاب على ذلك أن  ،المنافسةالاشهار و  قات بخصوصمستوى الولاية متى سجلت خرو 

نما  ة بموجب عريضة، وتفصل المحكمة الإداري يقحمالقاضي الاستعجالي لا يتحرك من تلقاء نفسه وا 
من قانون  142( يوما من تاريخ إخطارها بالطلبات حسب المادة 71في هذا النوع من الدعوى في أجل )

دارية، كما يلاحظ كذلك ذكر الحالات التي تستوجب رفع هذا النوع من الدعاوي الإجراءات المدنية والإ
التي تطبق على كافة العقود الإدارية  خرق إجراءات المنافسة والاشهار بشكل عام حينما ذكر وجود

ها لأن هناك خصوصيات يتميز ب كرت هذه الحالات على سبيل الحصروالصفقات العمومية وحبذا لو ذ
 الآخر. إداري عنكل عقد 

بموجب  بتحريك دعوى  يكون مرتبطنستنتج أن تدخل القاضي الإداري الاستعجالي  ومن خلال ذلك
نما خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة  .عارضة وأن تدخله هذا يكون ضرفي أي لا يتدخل دائما وا 

من تدخل القاضي الإداري الاستعجالي بسلطاته دون أن يتسم تدخله بالطابع الجبري  فائدةولا 
 ةسلطات على أشخاص السلطة المفوضيملك الذي يصاحب القرارات والأحكام والأوامر الصادرة عنه فهو 

إن القاضي الإداري الاستعجالي يملك سلطات على  الأولى في الحالةفبها  تقوموعلى الأعمال التي 
 : 1لأشخاص العامة المختصة والقائمة بعملية تفويض المرفق العام المحلي وبأنه يمكنها

                                                           

-، دور القاضي الإداري الاستعجالي في تفويض المرفق العام، المرجع السابق، صمصطفى رباحي-فوضيل شريط-1
 .9129-9122ص، 
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 توجيه الأوامر بالامتثال مع تحديد أجو لذلك: -

بمجرد إخطار المحكمة المختصة بهذا النوع من الدعوى يمكن للقاضي الإداري الاستعجالي أن 
ا المتعلقة بالمنافسة والاشهار بأن تتدارك م يتدخل وأن يأمر السلطة المفوضة التي أخلت بالتزاماتها

وقعت فيه مع منحها الأجل الذي يجب عليها أن تمتثل فيه وبذلك يكون للمحكمة الإدارية المختصة بأن 
د يحدد هذا ات وقه القوانين والتشريعر ما تقر ل اتأمر الإدارة التي أخلت بالتزاماتها للامتثال بهذه الأخيرة وفق

 .للامتثالالأمر أجلا 
 فرض الغرامات التهديدية: -

أن بيمكن للقاضي الاستعجالي أن يوقع الغرامات التهديدية بعد أن يمنح مدة للسلطة المفوضة 
تعمال يحق له مباشرة اسفها خلال تلك المدة ءفسة والاشهار فإن لم تتدارك أخطاتمتثل لإجراءات المنا

والغرامة التهديدية هي عقوبة مالية تبعية تحدد ، رهذه السلطة أو ما يسميها البعض بغرامات التأخي
بصفة عامة عن كل يوم تأخير ويصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، أو حتى بقصد 

 جراء من إجراءات التحقيق.إضمان حسن تنفيذ أي 

 والأكيد أن تنفيذ الغرامات التهديدية التي تصدر عن القاضي الإداري الاستعجالي يكون بشروط
التي  19-11من القانون رقم  192أشهر وهذا وفقا للفقرة الثانية من المادة  0منها مرور أجل 

 تنص:...غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.

 لاتخاذ جلا للمحكوم عليهأأما في الحالة التي تحدد فيها المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ 
 لا بعد انقضاء هذا الأجل.إتدابير تنفيذ معينة لا يجوز تقديم الطلب 

مال يمكنه أن يأمر بتعديل الأعف لإداري على أعمال السلطة المفوضةالقاضي ا بخصوص سلطاتو 
 : 1الإجرائية المشوبة التي قامت بها السلطة المفوضة لأجل تفويض المرفق العام المحلي ونجده بأنه يمكنه

 القرارات المتعلقة بتكوين العقد:إلغاء  -

المعروف أن لغة مخاطب السلطة المفوضة بمناسبة تفويض المرفق العام المحلي باعتبارها إدارة 
هي القرارات الإدارية والتي يجب أن تتوفر على خمسة أركان يتطلبها كل قرار إداري حتى تكون حكومية 

لأي عيب يشوبها، ولذلك يمكن للقاضي الإداري صحيحة من الناحية القانونية غير قابلة للإبطال 
لمنافسة التي تمس بمبدأ ا م عقد تفويض المرفق العام المحليإلغاء هذه القرارات قبل إبرا ستعجاليالا

                                                           

-، دور القاضي الإداري الاستعجالي في تفويض المرفق العام، المرجع السابق، صمصطفى رباحي-فوضيل شريط-1
 .9121 –9129ص 
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والاشهار مثل قرار المنح المؤقت لتفويض المرفق العام وقرار إقصاء المترشح دون وجه قانوني...وغيرها 
 ه.إذا كان معيب بأي عيب يشوب

 إبطال بعض الشروط التعاقدية التعسفية: -

يجوز للقاضي الاستعجالي الإداري متى رأى ضرورة لذلك أن يبطل الشروط والتعليمات التي 
ب والتي تمس بالشفافية والمساواة، وأن يأمر كذلك بنشر الطل ،تضمنها عقد تفويض المرفق العام المحلي

على المنافسة بعد استيفاء كامل بياناته التي نص عليها التنظيم والتشريع المعمول به، وأن يمكن كذلك 
 في حالات بوضع الوثائق في متناول الجميع وذلك بسبب حرمان المتنافسين منها. 

 :سلطة التأجيو أو وقف إمضاء العقد -

 71يمكن للقاضي الاستعجالي توقيف إبرام عقد تفويض المرفق العام المحلي لمدة لا تتجاوز 
مدة يتزامن برام بهذه التعطيل الإ والواضح أن، التزاماتهايوما من أجل جبر السلطة المفوضة على تنفيذ 

م المحلي امع مدة الفصل في الدعوى التي يجب أن تتصف بالسرعة حتى لا يتعطل سير المرفق الع
لا لما سميت بهذه التسمية.  وتحقيقا لمبدأ الاستعجال وا 

وز الأمر الصادر فيه على حجية حوفي حالة فصل القاضي الإداري الاستعجالي في موضوع ي
من قانون  011الشيء المقضي فيه وهو ما يجعل السلطة المفوضة ملزمة بتطبيقه حسب المادة 

 الإجراءات المدنية والإدارية السالفة الذكر. 

قاضي لل الممنوحة السلطة المفوضة قبل التعاقد عمالأ سلطة الرقابة مع مراجعة فرض  والهدف من
حة إجراءات صضمان  في تمثلفت دعوى استعجال أمامه بخصوص هذا الموضوع رفعتمتى  يالاستعجال
 تتمثل في لةنبيجل غاية أمن  عقودهذا النوع من الوتنفيذ برام سير لمرحلة إقبل مرفق العام التفويض 

 يجبر اوهو م والمالي شكال الفساد الإداري أإرساء دولة القانون والحفاظ على المال العام ووقاية من كافة 
ف أو توقيلالأشخاص العامة بأن تراعي الإجراءات التي هي مطالبة باحترامها لأن خرقها يؤدي حتما 

 1.إلى المتابعات الجزائية يتعدى ذلك في بعض الحالاتو  العقدإبطال 

 

 

                                                           

-، دور القاضي الإداري الاستعجالي في تفويض المرفق العام، المرجع السابق، صمصطفى رباحي-فوضيل شريط-1
 .9199-9191ص 
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 :مرفق العامالاتفاقات تفويض  فيالقاضي الجزائي تدخو : 2

تم متى  لعقوباتا سليطتو  قمعبال تفويض المرفق العامات ياتفاقفي  كذلك القاضي الجزائي دخلتي
 القانونية وصنصال في هو مقرر وفقا لما جرائمال يقتنع بوقوعبعدما بهذا الخصوص  جزائية ملفات انجاز

ول رقم المرسوم الرئاسي الساري المفعو  ،(وقانون العقوبات الجزائري  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته)
فق اأحكام تفويض المر  ضافأ الذي بالصفقات العمومية وتفويض المرفق العامالمتعلق  91-742
ات العمومية الصفقتتناول جرائم التي  نصوصلنفس ال التفويض اتياتفاقلإخضاع  قوديا وهذ ،ةالعام
 هيتفويض لا اتيباتفاق ةالمرتبطجرائم الو  ،مستجداتهذه ال بما يواكبقانون هذا الانتظار تعديل  ومع

فاتهم صحكم ب السلطة المفوضة المكلفون  ضاءعأ  عنتصدر التي  قانون لالمخالفة ل تلك النشاطات
الإجراءات مسار  تحريفبوذلك  ،بصفة فردية أو بتواطؤ مجموعة منهم تفويضال عملياتب لقيامل ووظائفهم

 .الجزائري شرع الم رادةإ طمسعن طريق  في التنظيمات والقوانين السارية المفعولة محددال

 جرائم ةعاينملكشف و  يكون القضائية و الإدارية  جهزةالأ إنشاء الغرض من نأب سابقا كما أشرنا لهو 
 ات المنجزةملفلا ما تكملبعدو  ،ارتكابهاوف حول ظر  تفتح تحقيقاالبحث والتحري و  عن طريقالفساد 

إصدار أحكام بالفصل فيها بدراستها و  بعدها ليقومالمختص لقاضي الجزائي لتحيلها فإنها  من قبلها
في لا إالذي يرتكبها لا يستفيد من ظروف التخفيف  ضوالعفي حين  ،دانينعلى الم اتوتسليط العقوب

النوايا  ذوي في ردع  ةوغير مباشر  ةمباشر  ار ادو أيمارس  الجزائي القاضي بأن ثابتالو  ،حالات محصورة
 ذاتفي  تبرتعالتي  تسليط العقوباتب قبلهممكلفين من من أو الخبيثة من أعضاء السلطة المفوضة 

ية حسب المادة الثان عموميالوظف فالم ،الفساد الإداري والماليظاهرة محاربة وسائل وسيلة من الوقت 
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو هو من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  17فقرة ال

ع و الشعبية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدف إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس
ظيفة خر يتولى ولو مؤقتا و أو كل شخص آ قدميتهالأجر أو غير مدفوع الأجر بغض النظر عن رتبته وأ

ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية  ،أو وكالة بأجر أو بدون أجر
 أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.الدولة كل أو بعض رأسمالها أو  مؤسسة أخرى تملك
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لتشريع والتنظيم المعمول لو من في حكمه طبقا أنه موظف عمومي أخر معرف بآكل شخص  
 1.به

بأنه يقصد بالموظف العمومي في مفهوم هذه المادة كل  نصت 7مكرر فقرة  909وفي المادة 
شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء 
كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن ورتبته أو 

  2.أقدميته

له ن تابعييال أحدمن  وأ كان اكل عضو من أعضاء السلطة المفوضة رئيس يعتبر موظفا لهذاو 
د قلجان والجهات التي تشكيلة أعضاء الل ذلكليمتد الوصف ك مكلفينالعضاء من أحد الأ أو لامسؤو 

ض أو و ر عالاستقبال الطلبات أو اختيار أحسن مثل  أداء مهاممن أجل  فوضةيكلفها رئيس السلطة الم
 ي هذه العملياتف المسخرين داريينوحتى التقنيين والإ ،نزاعات تفويض المرفق العامفك  وأممارسة الرقابة 

 تفويض المرفق العام رئيسا كان أو عملياتفي  أدخلكل من بمعنى كل عون مختص أو مكلف أو 
 .عليه في حالة تحققها نطبقت دواهذه الم فإن أحكام مرؤوسا

ي ف ةله مصلح منكل  متضرر أو ةلحي مصكل ذطرف من  عموميةال الدعوى ه ك هذيحر تيتم و 
أمام الضبطية القضائية أو أمام وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها بعد سواء تفويض ال عملية

جهة أخرى  ومن حالات تعرض على الأقطاب الجزائية،وفي بعض ال ،لقاضي الجزائيل التحقيقاستكمال 
التي  القضايا يمكنها تحريك هذا النوع من هاتفصيلتي سبق ال الفساد مكافحةفي  صةتالمخأجهزة الرقابة ف

على  ي الجزائيالقاض يحكم بهاالتي ممكن أن  مرافق العامة والعقوبات المقررةال تفويضترتكب بمناسبة 
  :يلي ما هامن نذكر المخالفين

 :السلطة المفوضة شخاصأ لأفعال عامتجريم اللا: 2-1

 جزائري ال العقوباتوقانون  ،قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من خلالالمشرع الجزائري  جرم
وان العمومين عالأ طرفمن  رتكبالتي ت المعمول بها غير المطابقة للتنظيمات والتشريعات تصرفاتال

 كلعن  فرضو  ...(/ الرقابة ،منحال، )الاشهارالتفويض  وعمليات مختلف مراحل ن بالسهر علىمكلفي
                                                           

 .19-12أنظر القانون رقم -1
 9122يونيو  9المؤرخ في  912-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 7179ديسمبر  79المؤرخ في  94-79القانون رقم -2

  .7179ديسمبر سنة  71، المنشورة في 11المتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد 
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العبرة  حقاقلإو  منها النفوس الخبيثةمن أجل ردع  صارمة عقوباتحسب هذه القوانين  يمةجر  شكلي فعل
 الموظفين كل على التطبيق مشتركة تكون ضمها لهذه الطائفة كد صراحة على ؤ تالتي  موادالف، للآخرين
 :ما يليفي الجرائم ذهه نذكرو  التفويضب المكلفين كذلك شمللكنها ت

 جريمة اختلاس الممتلكات من قبو موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي: -

نه يعاقب أ الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق ب 19-12من القانون رقم  71المادة  تنص
 9.111.111 إلىدج  7.11.111وبغرامة مالية من  وات( سن91( إلى عشر )17من سنتين )بالحبس 

يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو دج كل موظف عمومي 
، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو رصالح شخص أو كيان آخغير شرعي لصالحه أو ل

 .1أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها ةخاصة أو أي

ممتلكات من قبل موظف عمومي أو اختلاس  جريمة قيامله نأمن خلال هذه المادة بيتبين ف
 :ةالتاليركان الأبمناسبة تفويض المرفق العام يجب توفر  استعمالها على نحو غير شرعي

 السلطة بلقمن  المكلف هوم بيقالذي  الفعل فيهنا يتمثل فالمادي  ركنجرامي أو الالسلوك الإ -
استعمال اختلاس أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز أو  إقدامه علىمن خلال  ئهاأو أحد أعضا المفوضة

على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح غيره أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية مسخرة 
 بحكم وظائفه أو بسببها. له تفي عملية تفويض المرفق العام أو أية أشياء أخرى ذات قيمة عهد

أعضاء ) من قبل السلطة المفوضةأو المكلف  العضو أو نية قصدفي  تمثلفيالركن المعنوي  -
 اختلاسبرتكاب هذه الجريمة بمناسبة عمليات التفويض لا السلطة المفوضة، أو لجان التقنية والإدارية...(

أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز أو استعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح غيره أية ممتلكات 
يه إل تتفويض أو أية أشياء أخرى ذات قيمة عهدالمسخرة في عملية عمومية ة أو أموال أو أوراق مالي

 دراكهإلتشريعات والتنظيمات المعمول بها مع ا ا في ذلكبحكم وظائفه أو بسببها دون وجه حق مخالف
 .يعاقب عليها القانون  جريمة تشكلالتصرفات أن هذه ب
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 الضار فعللا صلة بين هناك هنأ إثبات يجبفجريمة هذه اللقيام  تي تجبالالعلاقة السببية  -
عليه يمكن القول و  ،التي قام بها التصرفاتمسؤولية  فيها كي يتحمل المتسببلعنه المترتب  نتيجةالو 
           ير. لا غ كلف أو العضوأو المرفق العام حدث بسبب سلوك المفوضة ضرر السلطة المسمعة أو  نأب

 القاضي الجزائي من جعلتجنحة مشددة  كيف بأنهات ونوعها الجريمةهذه ارتكاب  فظرو وعن 
 مرتكبيها بمعاقبةوذلك  أعلاه، 71وفقا للمادة  عقوباتيصدر  عليهالنوع من القضايا  اأثناء عرض هذ
مكانية الحكم عليه بالحد الأقصى و  من قانون العقوبات  11المادة  فيبالعقوبات التبعية المنصوص عليها ا 

 .متى اقتنع بارتكابها الجزائري 

 جريمة الغدر: -

د يع على أنه الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق ب 19-12من القانون رقم  01المادة  تنص
مرتكبا لجريمة الغدر كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم 

سواء لنفسه أو لصالح الإدارة العامة أو لصالح أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق 
وبغرامة  سنوات( 91( إلى عشر)17س من سنتين )ويعاقب بالحب الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم

 1.دج9.111.111إلىدج  7.11.111مالية من 

 :التاليةركان الأتوفر يجب  الغدر جريمة لقيامبأنه  المادة همن خلال هذ تضحي

أو  ةالسلطة المفوض قبل من المكلف قوم بهالذي ي الاجرامي فعلال في يتمثلف المادي ركنال -
تحصيل مر بالأأو  المطالبة أو تلقي أو اشتراطب يكون و  ،تفويض المرفق العام في مراحل أحد أعضائها
أو  ةموميما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة الع تجاوزيداء أو ر مستحق الآغي مبالغ مالية

 بالتحصيل لحسابهم.  ون لصالح الأطراف الذين يقوم

ن م السلطة المفوضة أو أحد أعضائها قبل المكلف من أو قصد نيةفيتمثل في الركن المعنوي  -     
بهذا العمل يامه ق وأثناء ،أو لغيرهله داء بأنها غير مستحقة الآ التام إدراكهمع  بالفعل المخالفوراء قيامه 

 لتنظيمات والتشريعات المعمول بها.ل تهمخالفب درايةكون على يف

وعليه رامي الفعل الإجبين سلوك الموظف ونتيجة  صلةأن تكون هناك  العلاقة السببية فيجب وعن
لذي او غدر الموظف لنتيجة  كانالمرفق العام  وأ فوضةيمكن القول إن الضرر الذي لحق السلطة الم
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العامة  مكاسب شخصية وليس المصلحة هتحقيقلضافة الإبدارة سمعة الإبتشويه الو المساس  تسبب في
 الموظف لا غير. هذا بسبب سلوك  كان الذي وقع الضرر أنو 

ما يجعل القاضي وهو  ،جنحة مشددة كيف على أنهات ونوعها الجريمة هذه ارتكاب ظروفف
أحكام  ردصي ،بعدما يتحقق من وقوعها للفصل فيها قضاياهذا النوع من ال الذي تعرض أمامهالجزائي 

( 91) بعشرة لمدة الحبسأي  بالحد الأقصىبالحكم عليهم  وذلك على مرتكبها أعلاه 01استنادا للمادة 
وص تبعية المنصالعقوبات البعليه الحكم مكانية لإ ةفاضبالإدج 9.111.111وغرامة مالية قدرها  سنوات

 .إذا ما اقنع بارتكابها قانون العقوبات الجزائري  من 11عليها في المادة 

 جريمة تلقي الهدايا: -

( إلى خمسة 12على أنه يعاقب بالحبس من ستة ) 19-12من القانون رقم  09المادة  تنص
دج كل موظف عمومي يقبل من شخص  111.111إلىدج  11.111من  ( سنوات وبغرامة مالية11)

 1.جراء ما أو معاملة لها صلة بمهامهإهدية أو مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير 

أركان  لاثةث توفرفإنه يشترط  تلقي الهدايا جريمة قيامل هيتبين أن ه المادةهذمضمون من خلال 
 يلي: كماتكون لها 

ضو ع يقترفهجرامي أو الفعل المادي الذي السلوك الإ يتمثل فيف لها المكون  الماديركن لا - 
من أي شخص هدية أو مزية غير مستحقة من شأنها أن  بقبولهأو المكلف من قبلها  السلطة المفوضة

 تفويض المرفق العام. اتعملي ضمن قعتمعاملة  ةتخل بأيجراءات أو الإتؤثر على 

 اتعملي لخلاته بسبب منصبه أو وظيف هذا الأخير قصدفي نية أو  يتمثلف ركن المعنوي ال -
ك القوانين مستحقة مخالفا في ذلاللهدايا والمزيات غير اقبول و  على مسك م بإصرارهتفويض المرفق العا

 .القانون  جرم يعاقب عليه مثلالتي يقوم بها ت تصرفاتأن الب علمهوالتنظيمات مع 

 عنه تبرتالتي تنتيجة الو  الضار فعلال بين رابطة كون هناكتيجب أن ف العلاقة السببية عنو 
 بما لا يدع الشك والاحتمال كي يتحمل الموظف تي حصلتلنتيجة اللالفعل المرتكب  ينسببمعنى أن 
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لعام حدث أو المرفق ا فوضةضرر السلطة المأفعاله، وعليه يمكن القول إن  عن مسؤولية فيه المتسبب
 بسبب سلوك الموظف لا غير. 

لجزائي القاضي ابيؤدي  ما ، وهوجنحة مشددة تكيف على أنها ونوعها هذه الجريمة ظروف ارتكابف     
متى تأكد أعلاه  09استنادا للمادة أحكام بإصدار  نوع من القضاياا الهذ للفصل في الذي تعرض أمامه

( سنوات وغرامة 11) خمس الحبس لمدةحد الأقصى، وذلك بالب ى مرتكبهابالحكم علوذلك  من وقوعها
من  11العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة الحكم ب دون إهمالدج  111.111مالية قدرها 

 .إذا ما اقنع بارتكابها قانون العقوبات

 جريمة الاثراء غير المشروع: -

( إلى عشر 17يعاقب بالحبس من سنتين ) على أن 19-12من القانون رقم  02المادة  تنص
دج كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم 9.111.111.إلىدج 711.111( سنوات وبغرامة مالية من 91)

 المشروعة.في ذمته المالية مقارنة بمداخيله  تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت

كل شخص ساهم عمدا في عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون،  ويعاقب بنفس
 طريقة كانت. وع للأموال المذكورة السابقة بأيالتستر على المصدر غير المشر 

ثراء غير المشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم إما بحيازة يعتبر الإ
 1.الممتلكات غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 ثلاثة كما يلي:أركان يجب توفر  جريمةهذه ال لقيامأنه بيتبين من خلال هذه المادة 

 حد المكلفين منأأو  ةعضو السلطة المفوض يقترفهالمجرم الذي  فعلال هو :الركن المادي -
المعتبرة  تاتبرير معقول للزياد عجز عن تقديمبالالمصحوب  ثراء غير المشروعالإوالمتمثل في  طرفها

نظيمات لتا تلك مداخيل المشروعة التي يحصل عليها خارقاالذمته المالية مقارنة ب علىالتي طرأت 
 والتشريعات المعمول بها.
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ليها الأموال التي تحصل عمصدر إخفاء  هذا الأخير قصديتمثل في نية أو ف :لها الركن المعنوي  -     
التي تبين وتية الثبوثائق الكل بكافي من تقديم تبرير  هعدم تمكنالمصحوب ب عمدا غير مشروعةبطريقة 

 .المعمول بهاالقوانين والتنظيمات  كما تنص عليهمن أين حصل على هذه الأموال 

نتيجة الل و فعال رابطة بين كون هناكييجب أن ف التي تجب لقيام هذه الجريمة العلاقة السببية-     
 وضةمن قبل السلطة المف أو المكلف ن العو  ليتحملبما لا يدع الشك والاحتمال  متحصل عليهاضارة ال

قاصدها ملمرفق العام عن اقام بتحويل أموال  ن منأ، وعليه يمكن القول تصرفاته المسؤولية الكاملة عن
 العام.  مالالو  فوضةلسلطة المبار اضر أ أحدث هو من الشخصية لذمته

ها نما ينجم ع كسابقتها تشديدالف و فقد أحيطت بظر  ونوعهاظروف ارتكاب هذه الجنحة  عنو 
ند إليها يستدلائل وجود  وتحقق من القاضي الجزائي فصل فيهامتى أعلاه  02وفقا للمادة أحكام  اصدار
دج 9.111.111غرامة مالية قدرها  زائد ( سنوات91عشر )بالحبس لمدة وذلك  بالحد الأقصى ليحكم
وص العقوبات التبعية المنصالحكم بو  والممتلكات لفائدة خزينة الدولةمكانية مصادرة الأموال لإ إضافة

  متى اقتنع بارتكابها. من قانون العقوبات 11عليها في المادة 

 جريمة اساءة استغلال الوظيفة: -

( إلى عشر 17على أنه يعاقب بالحبس من سنتين ) 19-12من القانون رقم  00المادة  تنص
كل موظف عمومي أساء لدج 9.111.111 إلىدج 7.11.111وبغرامة مالية من  وات( سن91)

داء عمل في إطار ممارسة ل وظائفه أو منصبه عمدا من أجل آداء عمل أو الامتناع عن آاستغلا
وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو 

 1.يان أخرلشخص أو ك

 كما يلي: تكون  أركان ثلاثةيجب توفر  جريمةهذه ال لقيامأنه بيتبين  مادةال من خلال

العضو أو المكلف من جرامي أو الفعل المادي الذي يقوم به السلوك الإ: هو الركن المادي -
 أداءإساءة استغلال وظائفه أو منصبه من أجل أداء عمل أو الامتناع عن ب طرف السلطة المفوضة

عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير 
 مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان أخر.
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لفاعل ا هذا الجرم رغم علم ارتكاب على والإصرارعمد الو نية اليتمثل في هنا  :الركن المعنوي  -     
والذي يعاقب  لمنصبه استغلالاأو  دوره في عملية التفويضلقوانين والتنظيمات بحكم اخالف ي ذلك بأن

 عليه ذلك.

عليه يمكن و  الضارة والنتيجة جرامييجب أن تكون هناك رابطة بين السلوك الاالعلاقة السببية ف -    
 لا غير.  هذا الأخير فعلأو المرفق العام حدث بسبب  فوضةضرر السلطة المن بأالقول 

ف و بظر  تطيأحقد لهذه الجنحة ف ةالعقوبات المقرر  بخصوصهذا عن أركان هذه الجريمة أما 
ا هقترفمفي حق  ةئل ثابتدلا كانت هناك متىأعلاه  00وفقا للمادة  إصدار أحكام اعنهتشديد ما ينجم ال

 ى مرتكبهاعلأحكام بإصدار  ،عند فصله في هذا النوع من الملفات القاضي الجزائي منها تحققي التي
 معدج 9.111.111غرامة مالية قدرها زائد ( سنوات 91عشرة ) السجن لمدةبالحد الأقصى وذلك ب

  .متى اقتنع بارتكابها من قانون العقوبات 11العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة ب الحكمإمكانية 

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: -

( إلى عشر 17على أن يعاقب بالحبس من سنتين ) 19-12من القانون رقم  01المادة  تنص
دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى 9.111.111 إلىدج 7.11.111( سنة وبغرامة مالية من 91)

ما عن طريق شخص آإما مباشرة و  ما بعقد صوري وا  خر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات ا 
ات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية أو المقاولات أو المؤسس

وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا 
 1.كانت

 ي:كما يل تكون  ثلاثة أركان يجب توفر جريمةال هذه لقياممن خلال هذا النص يتبين أنه 

ل مكلف من قبالعضو أو ال رتكبهيأو الفعل المجرم الذي  ماديالسلوك ال هو :الماديركن ال -
ما عن طريق شخص أخر فوائد  هأو تلقي هبأخذ وذلك السلطة المفوضة ما بعقد صوري وا  إما مباشرة وا 

مديرا  الفعلمن العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب 
وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما  ،لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية

 .أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت
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منصب أو لاعلى الأخذ أو تلقي فوائد بحكم  أو الإلحاح جرامالإ يتمثل في نيةف :الركن المعنوي  -
 .ويعاقب عليه القانون  لقوانين والتنظيماتلخالف م هذا التصرف هو أنبتيقن الرغم  المهنة

 لحاصلةابين الفعل المرتكب والنتيجة  ترابطكون هناك يفيجب أن وفيما يخص العلاقة السببية  
ن ر أفعاله، وعليه يمكن القول إأضرامسؤولية عن البما لا يدع الشك والاحتمال كي يتحمل المتسبب 

 لا غير.  هذا الأخيرأو المرفق العام حدث بسبب سلوك  فوضةالم ضرر السلطة

تشديد  فو فقد أحيطت بظر  العقوبات المقرر لهذه لها فيما يخصهذا عن أركان هذه الجريمة أما 
 تدين ةدلائل ثابتهناك متى كانت  أعلاه 01وفقا للمادة  حكاملأ القاضي الجزائي إصدار اما ينجم عنه

( سنوات وغرامة مالية قدرها 91عشرة ) بالحبس لمدة بالحد الأقصى وذلك عليه بالحكم ، وذلكالمقترف
 11دة في الما بالعقوبات التبعية المنصوص عليها إصدار أحكاممكانية لإ بالإضافةدج 9.111.111

  من قانون العقوبات متى اقتنع بارتكابها.

 :مفوضةالسلطة ال شخاصأ فعاللأ الخاص تجريمال :2-2

 جزائري ال العقوبات، وقانون قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المشرع الجزائري من خلال جرم
بصفتهم  وضةالسلطة المف أعضاءغير المطابقة للتنظيمات والتشريعات التي ترتكب من قبل  التصرفات

يشكل عل كل فلوفرض  ،مكلفون بالسهر على مختلف مراحل التفويض )الاشهار، المنح، الرقابة /...(
حقاق العبرة للآخرين حسب القوانين جريمة  الآن هغير أن ما سنتناول، عقوبات صارمة من أجل الردع وا 
 :نذكرها فيما يلي وعقود التفويض الصفقات العمومية على التطبيق ةمشتركتكون  جرائم هي

 :تفويض المرفق العام بمناسبة الرشوة جريمة -

( إلى 91)عشريعاقب بالحبس من  هعلى أن 19-12من القانون رقم  72المادة  تنص
دج كل موظف عمومي  7.111.111 إلىدج  9.111.111وبغرامة مالية من  ة( سن71)ون عشر 

هما يكن م أجرة أو منفعة مباشرة،بصفة مباشرة أو غير  ،لغيرهو أن يقبض لنفسه أو يحاول أيقبض 
و أدولة و ملحق باسم الأو عقد أو تنفيذ صفقة أبرام إجراء مفاوضات قصد إنوعها بمناسبة تحضير أو 

و المؤسسات العمومية ذات الطابع أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أالجماعات المحلية 
 1.الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية
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أركان  جب توفري العامبمناسبة تفويض المرفق  جريمةهذه ال ه لقيامأنب هذه المادةمن خلال يستفاد 
 كما يلي: تكون  ثلاثة

 من و عضو السلطة المفوضةأرامي الذي يقوم به المكلف جالإ السلوك هو :المادي الركن -
ا يكن نوعها أجرة أم منفعة مهمبصفة مباشرة أو غير مباشرة  لغيره،محاولة القبض لنفسه أو قيامه ب خلال

ملحق ضافة إ عقد تفويض المرفق العام أوأو تنفيذ إبرام بمناسبة التحضير أو إجراء مفاوضات بهدف 
لها باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية 

  .ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الصناعية

كان  ايمنفعة أالجرة أو لألمحاولة قبض الموظف  أيضا جرمقد ن المشرع الجزائري أالقول بويمكن 
مثابة جنحة حتى ولو لم يتم القبض بشروع فيها ال واعتبر ،يام بتفويض المرفق العامقالبمناسبة نوعها 
 . لها يشكل الفعل المادي فهومشددة 

عملية  بسبب دوره في ةالمؤهل أو الأشخاص لشخصأو قصد ا فيتمثل في نية :المعنوي الركن  -
 مهلمعدون وجه حق مع منفعة مهما يكن نوعها الجرة أو الأقبض  نحو بالإقدامالمرفق العالم تفويض 

 .يعاقب عليه القانون و  ،بهاتشريعات والتنظيمات المعمول لل خالفم الفعل هوذلك  نأب

ائم من أجل هذه الجر في  اتفتح تحقيقبمحاولة الإيقاع بالفاعلين بتقوم الجهات المختصة  وهنا
 .عنها معلومات الكافيةالجمع  الإطاحة بالموظفين المتلبسين فور

 والحاصلة ارةالض ن الفعل المرتكب والنتيجةبي رابطةكون هناك تجب أن عن العلاقة السببية فيو  
عام أو و المرفق الأ لسلطة المفوضةا ن ضررأ، أي عن أفعاله المسؤولية كي يتحمل الموظف المتسبب

 حدث بسبب سلوك الموظف لا غير.  لمتنافسينا

هذا عن أركان هذه الجريمة أما عن العقوبات المقرر لهذه الجنحة المشاااااااااااددة فأحاطها المشااااااااااارع 
 اضي الجزائيالق متى اقتنع أعلاه  72وفقا للمادة  أحكام إصدار هاف تشديد ما ينجم عنو الجزائري بظر 

الحكم ب عند الفصااااال في الملفات المعروضاااااة أمامه وذلك مرتكبيهافي حق  له المقدمةالدلائل والقرائن ب
دج 7.111.111وغرامة مالية قدرها  ة( سن71) ينعشار  الساجن لمدةبالحد الأقصاى عن طريق  عليهم

من قانون العقوبات  11العقوبات التبعية المنصااااااااااااااوص عليها في المادة با الحكمإمكاانياة  زد على ذلاك
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مكانية تقرير عقوبة من   99ة ادمن خلال الم عنها العقوبات المقررة للأشااااااااخاص المعنوية المسااااااااؤولةوا 
  ، إذا ما اقتنع بارتكابها.0مكرر99و 7مكرر99و 9مكرر 99و

 برام عقود تفويض المرفق العام:إامتيازات غير مبررة بمناسبة  منحجريمة  -

( إلى 7على أنه يعاقب بالحبس من سنتين ) 19-12من القانون رقم  9الفقرة  72المادة  تصن
 دج: 9.111.111دج إلى  711.111( سنوات وبغرامة مالية من 91عشر)

كل موظف عمومي عندما يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا 
 1.غيربغرض إعطاء امتيازات غير مبررة لل بها العملالتشريعية والتنظيمية الجاري  مخالفا بذلك الأحكام

ركان أ جب توفري المرفق العام بمناسبة تفويض جريمةال هذه ه لقيامأنبمن خلال نص المادة يتبين 
 كما يلي:تكون ثلاثة 

قيام لاعند  و عضااو الساالطة المفوضااةأالمكلف  رتكبهيالاجرامي الذي  فعلال هوالركن المادي  -
مخالفا في  أو عند مراجعته اتفاقية ،المرفق العام أو ملحقه أو قيامه بالتأشاااااير عليهد تفويض و بإبرام عق

ذلك التشريعات والتنظيمات التي تنظم هذه العملية مثل : المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية 
فق مراالالمتعلق بتفويض  911-99 رقم ، المرسااااااااوم التنفيذي742-91 رقم وتفويضاااااااات المرفق العام

قانون الوقاية من الفساااااااااااااااد ومكافحته، قانون العقوبات ...وغيرها من القوانين والتنظيمات التي  العامة،
كيفيات  بياناتهإجراء الطلب على المنافساااة و  :مثلالسااالطة المفوضاااة  أعضااااء لتصااارفاتتضاااع ضاااوابط 

 ، تطابق الاختيار مع دفتر الشروط،...وغيرها.اختيار أفضل عرض

المفوض  وخاصة إذا كان للمتهم، روحيجانب الاليصعب كشفه لارتباطه ب هناف :الركن المعنوي  -
نية أو قصد كشف لقود ت دلائل ةأيلا توجد و  بالمكلفين، محترف لا تربطه أية قرابة فاز بالتوقيعله الذي 

لأجل  لمتنافسل دفعة ئهبإعطاذلك و  ،تفويض المرفق العاموظف المؤهل بسبب دوره في عملية الم
في  منه هم أفضلأنبالتام  العلمخرين دون وجه حق مع لآعن المتنافسين ا الاستفادة منها وتفضيله

 جرائمال هذا النوع منكشف ل يقود نهو م ؤهلينمن طرف الم التحقيق المعمق أو الترصد، فالعروض
 في الغالب.

                                                           
 .19-12أنظر القانون رقم -1



 البــاب الأول / الفصل الثاني / تقنية التـفويض كإحدى أساليب تسيير المرافــق العامـــــــة     

132 

 ب والنتيجةسببية تربط بين الفعل المرتك رابطةيجب أن تكون هناك ف العلاقة السببية وفيما يخص
وك ن الضرر حدث بسبب سلأأي التي حصلت لكي يتحمل الموظف المتسبب نتائج أفعاله،  الضارة

 . اأو إيجابي االموظف لا غير سواء كان سلبي

 إصاااادار هاااااف تشااااديد مااااا ياااانجم عنو بظاااار  أحيطااااتقااااد لهااااذه الجنحااااة ف ةعاااان العقوبااااات المقاااارر و 
عناااااد مااااان قبااااال القاضاااااي الجزائاااااي متاااااى اقتناااااع بالااااادلائل المحاطاااااة بهاااااا  أعااااالاه 72وفقاااااا للماااااادة أحكاااااام

 ارتكبيهااااعلااااى م الحااااد الأقصااااى للعقوبااااات المقااااررة لهاااااالحكم بباااا، ات ماااان هااااذا النااااوعملفااااالفصاااال فااااي 
 ماااااااع إمكانياااااااةدج 9.111.111( سااااااانوات وغراماااااااة مالياااااااة قااااااادرها 91عشااااااارة ) بالساااااااجن لمااااااادةوذلاااااااك 

مكانياااااة تقريااااار  11تساااااليط العقوباااااات التبعياااااة المنصاااااوص عليهاااااا فاااااي الماااااادة  مااااان قاااااانون العقوباااااات وا 
ادة عقوبااااااة ماااااان العقوبااااااات المقااااااررة للأشااااااخاص المعنويااااااة المسااااااؤولة عاااااان التفااااااويض ماااااان خاااااالال الماااااا

 إذا ما اقتنع بارتكابها. 0مكرر99و7مكرر99و9مكرر 99و99

 :و عدم التصريح بالممتلكاتأجريمة التصريح  -

إلى  أشهر (12على أن يعاقب بالحبس من ستة ) 19-12من القانون رقم  02المادة  تنص
دج كل موظف عمومي خاضع قانونا 111.111إلىدج 11.111( سنوات وبغرامة مالية من 11خمسة )

من تذكيره بالطرق القانونية، أو  17لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا بعد مضي شهرين 
أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا  خاطئ،يح غير كامل أو غير صحيح أو قام بتصر 

  1.تزامات التي يفرضها عليه القانون لالا

 لي:كما ي تكون  ثلاثة أركانيجب توفر  جريمةال هذه قيامل هأنبمن خلال نص المادة يتبين 

و عضو السلطة أ مكلفالمجرم الذي يقوم به ال أو الفعل المادي فعلال هي :المادي ركنلا -
التي  و غير صحيح خارقا بذلك الالتزاماتأم تصريح خاطئ يقدتو أ بعدم التصريح بممتلكاته المفوضة

ذا هعذاره خلال المدة القانونية المحددة بكافة الطرق القانونية اللازمة في إ يفرضها عليه القانون بعد 
 .الشأن

بعدم التصريح دون عذر مقبول رغم مرور  خيرهذا الأيتمثل في نية أو عمد ف :الركن المعنوي  -
 بكافة الطرق القانونية من بينها وصل يثبت امرارا وتكرار  مرالأاعلامه بو لذلك  ةاللازممدة القانونية ال
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لقوانين ل خالفامقدم تصريحا كاذبا غير مطابق للواقع من لكل بالممتلكات التبليغ أو قيامه بالتصريح 
 ذلك.بيعاقب عليه  بأن فعلهمع علمه  والتنظيمات

بما لا يدع  ارةالض تربط الفعل المرتكب والنتيجة علاقةأن تكون هناك فيجب  العلاقة السببية عنو 
 غير المشروعة. فعالهأالمسؤولية الجزائية عن الشك والاحتمال كي يتحمل المتسبب 

فقا و أحكام  إصدار عنهاتشديد ما ينجم الف و بظر يطت لهذه الجنحة فأح ةعقوبات المقرر أما ال
حكم بال ةفي الملفات المنجز  دلائل المقدم إليهالقاضي الجزائي بالمتى اقتنع  أعلاه 02للمادة حسب المادة 

 عليه الحكممكانية لإ إضافة ،دج111.111( سنوات وغرامة مالية قدرها11خمس )الحبس لمدة بعليه 
  من قانون العقوبات إذا اقنع بارتكابها. 11في المادة  المنصوص عليهاالعقوبات التبعية ب

 جريمة تعارض المصالح: -

إلى  أشهر (12يعاقب بالحبس من ستة ) هعلى أن 19-12من القانون رقم  04المادة  تنص
خالف أحكام المادة دج كل موظف عمومي 711.111 إلىدج 11.111( وبغرامة مالية من 17سنتين )

 .19-12القانون من  11

يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية  هعلى أن 11وتنص المادة 
 على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.

 ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات ابرام الصفقات العمومية. -
 لاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء.ا -
 معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. -
 1.ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومية -

 يلي: كما تكون ثلاثة أركان يجب توافر  جريمةهذه ال ه لقيامأنبمن خلال نص المادة يتبين 

ا في مخالف المكلف أو عضو السلطة المفوضةالفعل المجرم الذي يقوم به  هو :المادي ركنال -
فويض المرفق رام عقود تبية المعلومات المتعلقة بإجراءات إذلك قواعد الشفافية والمنافسة التي تمس بعلان
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ة ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء ومعايير موضوعية العام والإ
 لتنظيمات والتشريعات المعمول بها.ل خرق ي يشكل والذ، ...بإبرامها وممارسة كل طرق الطعن

كل مخالفة قواعد الشفافية والمنافسة بلهذا الأخير يتمثل في نية أو عمد ف هنا: وي الركن المعن -
 .االمعمول به لتشريعات والتنظيماتلمع علمه أن ذلك مخالف الوسائل التي تحول دون تحققهما 

 عنه ترتبتالتي ضارة النتيجة الفعل و ال بينرابطة يجب أن تكون هناك ف العلاقة السببية عنو 
 القواعد والإجراءات قام بخرق  من قبل السلطة المفوضة أو المكلف العضو بأن يمكن القول وعليه

سلوك لا ذا الهبسبب المتنافسين و لمرفق العام ول فوضةضرر للسلطة المب سب مما المطالب باتباعها
 غير. 

وبات عق إصدار هاتشديد ما ينجم عنالف و بظر  فأحيطتأما عن العقوبات المقرر لهذه الجنحة 
 بالحكم المعروضة أمامه ملفات تحمل هذا الوصف القاضي الجزائيمن قبل  أعلاه 04حسب المادة 

 دج زيادة711.111قدرها( وغرامة مالية 17) سنتينلمدة  السجنبالحد الأقصى عن طريق  ى مرتكبهاعل
من قانون العقوبات إذا ما اقنع  11عقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة  فرضإمكانية  على

  .بارتكابها

دين ما أ إذا نهأب ستنتاجمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يمكن الا 11وعليه حسب المادة 
ويض تف بمناسبة بهذه الجرائم أو أي شخص مكلف من قبلهاأي عضو من أعضاء السلطة المفوضة 

ترخيص المقترن بإحدى هذه الجرائم يمكن التصريح ببطلانه الو أمتياز الاالمرفق العام فإن العقد أو 
وق الغير حق مراعاة مع اثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى المتحصل عليهآ وانعدام

 1.حسن النيةو 

 :تفويضلا بمناسبة ةصتخم جهاتلرقابة المفوض له  أعمال إخضاع :ثانيا

 لرقابةل معه قدتعاال المرفق العام خلال تفويض كلف بتنفيذ اتفاقياتمال تصرفاتيضا أ تخضع
إلى  مترشحك وضعيتهب بداية التفويض أطوارمختلف  فيوأخرى قضائية  إداريةجهات المكثفة من عدة 

يصالها اتعمليهذه ال إنجاح بغرض وكل هذا ،هذه العقودل نهاية تنفيذهغاية  أو  الأمانر بل كاملالب وا 
في  هامهام صلتو  جل مكافحة الفساد،لأو  تحدثأن  يتوقعالتي  لتجاوزاتاامل كل تصديالو  للاحتياط

                                                           
 .19-12أنظر القانون رقم -1
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 أكثر راقبت وكيف الجهاتذه ه توضيح منالسنحاول و  ،عاقدينللمت ةقضائيال ةمتابعللبعض الحالات 
 : يأتي فيما خلال تنفيذه المفوض له أعمال

 :تصرفات المفوض لهعلى  إداريةجهات رقابة أ: 

أ دتب يرةهذه الأخ إنعقود التفويض فحد قد المفوض له مع السلطة المفوضة وفقا لأبعدما يتعا
أو  )الدولة حهاالتي يجرى التنفيذ لصال الوحيدة الجهة باعتبارها هتنفيذحسن الرقابة على  ممارسةب مباشرة

ي بعض ف المفوض له الذي ينفذ لصالحها على الوصاية كذلك إلى جانبها تمارسو  (،الولاية أو البلدية
الإداري  لتنظيملعلى الجماعات المحلية وفقا  الاختصاص صاحبة جهات هيال اعتبار أن هذهب الحالات

  :يلما يفي شأنهذا ال في اتقوم به يلتالهذا سنشير للأدوار و  ،المعمول به

 :السلطة المفوضةرقابة : 1

في  تصرفلا من لمفوض لهالحق ل تنفيذحيز البمجرد دخولها  المرفق العام د تفويضو عق تعطي
في و  يها،علخلال المدة المتفق  هابنودفي  ينبما هو م السلطة المفوضة في حدود باسم بعض الحالات

 الرقابة وسائلو  تستعمل أساليب أنيمكنها  وبذلك ،جهةهذه الوتصحيح رقابة ل هتصرفات تخضعمقابل ال
ن تطلب الأمر و  ،اعاتقهعلى  حسبتشكل خروقات تالتي  هذا المتعاقد تصرفات التي تراها مناسبة لمنع ا 

 1.هأهدافالمرفق العام عن  ولتحالتي و  يقوم بهاالتي ة مشروعالغير  عمالالأكبح تتدخل ل فإنها

 :يةئالوصا السلطة أشخاص رقابة: 2

 2.تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز

والجماعات المحلية في اطار عدم التركيز الإداري  بين الدولة من العلاقات التي تقوم نطلاقافا
 اللامركزية بين الجهات المركزية والجهات نشأت رابطة إداريةيشكل  نظام الوصاية في الجزائر بحيث ينبثق
ة فهي شكل من أشكال ممارسة السلط الدولة، إدارات سير الذي ينظمو  المعمول به لتنظيم الإداري ل وفقا

ة الوصاية يطلق عليها بسلطو المتمثل في السلطة المركزية ام التي يمارسها شخص معنوي من القانون الع
محلية، مؤسسة عامة أو خاصة ذات منفعة عامة(، والتي تعتبر من على شخص معنوي آخر)جماعات 

الهيئات اللامركزية وذلك في حدود السلطات التي يخولها القانون من أجل الحفاظ على وحدة الدولة 
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عتراف الاحدى هذه التشكيلات بإو الإقليمية تعتبر أة يوبما أن المرافق المصلح 1،الدستورية والسياسية
ق العامة نسبة للمرافالمر بنفس الأكذلك و  ،لوصايةنظام ال تخضع هاالمركزية فإن جهزةبها من قبل الأ
 اصتصرفات أشخو  أعمالمشروعية  على ديأكتالهدف ب أنشأت فهي ،تم تفويضهايالمحلية التي 

نظام لتكون خاضعة لبلدية ل تابعة التي تكون  المرافق العامة نيمكن القول ألهذا  الجماعات المحلية
تابعة أما المرافق العامة ال وتهيئة الإقليم، الداخلية والجماعات المحلية رةوزا وأالولاية  قبل منوصاية ال
 .الداخلية والجماعات المحلية زارةو لوصاية تخضع  هالولاية فإنل

بالمصادقة  فيكون  اتم تفويضه الذيالمرفق العام  على اتهذه الصلاحيلعن كيفيات ممارستها و 
الوصاية  نظامأي نفس  ،إلخوبعثات تفتيش ومراقبة... له على أعمال المفوضالحلول سلطة و لغاء والإ
 .تم تفويضهايالتي  العامة لمرافقينتقل ل قليميةلجماعات الإا فيمول به المع

 :على تصرفات المفوض له قضائيةجهات رقابة : ب

المرفق  ضتفويأثناء  السلطة المفوضة نيابة عن له المفوض قوم بهاتي يال والأعمال الأنشطة إن
جرى تلذي االمرفق العام  طبيعة ونوعل نظرال دون و  جرى الاتفاق عليه مثلمارقابة لل ةضعتكون خاالعام 

 اضيقال اختصاصضمن  تقع بأنها في حالاتها و نجد ولهذا ،(اأو وطني امحلي) يه هذه العملياتف
هذا  إنف في حالات أخرى و  ،العقد في بنود الاتفاق عليهتم  ماحسب الدولي و الوطني  والتحكيمالإداري 
  وعليه جزائري قانون العقوبات الحسب جرائم  أفعالا تشكل بمناسبة تفويض المرفق العام يرتكب الأخير قد

 فيما يلي: يجازالإ بنوع من كل هذه الأمورسنشير إلى 

 التحكيم:و رقابة القضاء الإداري : 1

 حلو لهكما ي التفويض دو عق من خلالالواقع عليه  لتزاماتلال هتنفيذ عند حرا مفوض لهال لا يكون 
دارة المرفق العامباعتباره يقوم  مراقبة تكون  تصرفاتهف فهو يكون  ،فوضةعن السلطة المنيابة  بتسيير وا 
مهمة  وكلتأ يمكن ان يقع فيهاالتي  الانحرافاتولمنع ، تفاقيةبنود الا حددهسير وفقا لما تبال طالبم

 حيثت بعض الحالا هذه المسألة في داري التي توجبالإالعقد  طبيعة حسبللقاضي الإداري  مراقبته
 دة السلطةلفائ الماليةغرامات فرض ال مثل:مجموعة من سلطات ب بهذا الخصوصالمشرع الجزائري  مكنه
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تكون  التي كميليةتالعقوبات الفرض مكانية لإ بالإضافةفي بعض الحالات العقد  فسخالمفوضة مع تقرير 
 1....إلخالعام وتفويض المرفقالعمومية من الدخول في الصفقات  والمنع قصاءالإ عن طريق

التزاماته ب هذا الأخيرخلال إفإن  ،عليه التأكيدمع  التفويض دو عقتوقيع إذا ما تم  لتحكيما عنو 
لمطالبة ل ختصةالم تحكيمجهة النحو  لتوجهل المفوضة بالسلطةيؤدي فإنه أسباب أية العقدية دون 

 2.أسباب جديةدون  من هما ثبت تقاعس إذاالأضرار  جبرو تعويض الب

 :رقابة القضاء العادي: 2

دارة المرفق العام   مجرائأنها ب تحسب أفعالقد يرتكب فإنه بمناسبة تولي المفوض له تسيير وا 
القاضي ص اختصا يوقع هذا الأمروبالتالي  ،وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته العقوبات قانون  حسب

لهذا الأخير  ون ليك، بخصوصهاإذا ما أنجزت ملفات جزائية له  وي اهذا النوع من الدعفي النظر ب الجزائي
 فويضت إنجاح عمليات رقابة على المفوض له التي تضمنالة غير مباشرة في دور كذلك ولو بصف

 مع بالتواطؤ المرافق العامة داخل الحاصلالفساد المالي والإداري  خلال محاربة من المرفق العام
 .الخواص

 حرص معو  ،في الجزائرأنواعها  باختلافالمرافق العامة  علىتفويض ال سياسة دخالإ إنوعموما 
امل خلال ك المشرع الجزائري  من قبل عليها تفرضالتي جراءات الإالسلطة المفوضة على العمل ب

 يئات التيهالجهزة و لأا في مكلفةأو الظاهرة التي تقوم بها الأشخاص ال ةخفيال الجهود في ظلو  طوارالأ
 الضرورة إلاقودنا بت فإن هذه الأمور ،طبيعتهاتشكيلاتها و رغم تعددها واختلاف  سابقا مهامهافصلنا 

 دع يلا لهاجهة من الجهات التي أشرنا  ةيلأ دور استبعاد وأ غفالإ دون  هاب السليم عملالأن ب جزمال
جهزة لأاو  ءأعضا جميع من تواطؤ نجدفمن المستحيل أن  ،الفساد المالي والإداري ظاهرة تفشي لمجالا 

جراءات أمام لإاتباع بإ تطالبالسلطة المفوضة لأن  ،المستقلة عن بعضها والهيئات القضائية والإدارية
 محافظامينا أ كون والمفوض له ي ،الإدارية والقضائية الهيئات والجهاتأمام والمفوض له و  المتنافسين

 .وجدت إنتلاعبات التجاوزات و الالرقابة عليه وكشف  اتعملي من ما يسهلعلى المرفق العام 
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مكافحة ب اتهعلاقسياسة تفويض المرفق العام و  عنوان مبحث الثاني تحتال اإدخالنا لهذفي  سروال
ميع ج الاطلاع عليها من قبل حتى يتم هذه الأفكار إيصال محاولة كان من أجل الفساد الإداري والمالي

 أو غير مباشر وريكون لها د التي وخاصة المحلي مستوى المركزي أوالعلى  خاص العموميةالأش
ما عند إنهاف وانين الجمهورية الجزائريةقل ةعارفغير  اصخالأش هذه إذا كانتف ،التفويض مهام في مباشر

يكون لها تي الوالهيئات مختلف الأجهزة ب ةالمتعلقجزئية الالرسالة وخاصة في  هذه مضمون  تطلع على
 تبثوما ينتظرها من عقوبات إذا ما تم  تحدثمختلف الجرائم التي من الممكن أن  بمعاينةاختصاص 

 .)التوعية(مفي أنفسه ةكبير  اتتأثير  سيحدث فإن هذا على المكلف أو عضو السلطة المفوضة ارتكابها

لم  لعاصمةا الجزائرب هامقر  قعالتي ي هذه الأجهزة والهيئاتأغلب ن أنجد بفمن الناحية العملية و 
قط شكلية ف هي هاأدوار  فإن هاكانت تمارس نا  و  التي أنشأت من أجلها المهام ةمارسفي م بعد تشرع

 ينهاب نسيقت يوجدلا كما ، وغيرهامنها ... مثل: التصريح بالممتلكات والتحقق كثيرة والأمثلة عن ذلك 
 .ومهامها في أعمالها

بمناسبة  رتكبالجرائم التي ت هذه ها المشرع الجزائري بخصوصأقر العقوبات التي  وبخصوص
 كافية باتفنحن نرى بأنها عقو  ،أعضاء السلطة المفوضة والساهرين عليها من قبل المرفق العام تفويض

الجهات من  تهاون الالتراخي و  مع هاكشف صعوباتكمن في ت مشكلة الحقيقيةلكن ال ردعية للمخالفينو 
ير الحسن سالمدى تأثير هذه الجرائم على حجم و ب الجميعيعي التي يجب أن و  بالتحري عنهاالمكلفة 

 لدولة وتطورها.دارات الإ

ؤكد مظاهرة الفساد الإداري والمالي هو أمر  تقلل من ن سياسة التفويض في حد ذاتهاوالقول بأ
 ظورمن منلكن  فرضها المشرع الجزائري، التي الإجراءات طبقتصحيح من الناحية العملية إذا ما و 

  ير لهذه التقنية.الكث فييضس الأجهزة والهيئات هذه كلبالإضافة لدور فحسن الرقابة على التنفيذ  آخر
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 خلاصة الباب الأول:

 دون  عنها الحديثفلا يمكن  ،هاأساس دتعالتي  عامةالمرافق ال وجود على تفويضال تقنية كزتتر 
 وأهميتها ؤديهاالأدوار التي تو  وكيفيات إنشائها اوتقسيماته هاسير عمليات  ضبطالتي تلمبادئ ابحاطة الإ
 .امن عدمه لتفويضل تهايقابلو 

لسياسية ا متغيراتا مع اليزمن ةمرتبط مراحلب تقد مر  تسييرهاإدارتها و بأن  جدنفي الجزائر ف
لتسيير المباشر أسلوب ا :هما سلوبينوفقا لأ بها لدولةا تكفل في بدايتها تكرسف ،الحاصلة والاقتصادية

 هالعمل ب هذا ولاقىليومنا  يستعملزال اوم طويلا هاستخدام دامالذي و ، المؤسسة العموميةأسلوب و 
 .هعن تمجنبسبب المشاكل التي  كثيرة انتقادات

 ومةالحك شرعت لدخول المباشر في هذا النظاملوتمهيدا  رأسمالينظام الال على الانفتاحمع و 
دارتها نماطأ تغييرفي  الجزائرية  هااتمليع سماح لأشخاص القطاع الخاص بمشاركتها فيالب تسييرها وا 

المختلط شركات الاقتصاد أسلوب ، B.O.Tالبوتعقود ك متنوعة أساليباستخدام  إجازة من خلال
 .ةالعام فقاالمر  تفويضو 

ارا واسعا في انتش االتعاقد به شهديلم التي مرافق البنى التحتية ل خصصعقود البوت ب خذالأف
 وبسبب عيوب هذا النظام التي لا عن طريقها حققرغم المزايا التي ت الأخرى  رنة مع الدولاالجزائر مق

وخاصة عيب ظهور دولة داخل  ي الجزائر  والاقتصادي تتلاءم مع طبيعة الاستثمار والنظام السياسي
 ليلاقبالحكومة لجعل استعمالها  ، فهذه المسألة أدتهايقع عليدولة ولحساسية المرافق العامة التي 

 .ومحدودا

على لجزائر في ا التشريع والتنظيم المعمول به نصفلم يشركات الاقتصاد المختلط أسلوب  عنو 
 عاقدلاستعمالها في الت العموميةشخاص الأالمختلط المحلية من قبل  إنشاء شركات الاقتصاد إمكانية
ركات الاقتصاد شب لعملل ههتوجالمشرع الجزائري أبدى ، في حين الدولة لمخططاتوفقا تفويض بعقود ال

سنة  في الذي صدروتعديله  9197قانون صادر سنة حسب القطاع المحروقات في  المختلط الوطنية
9192. 



 البــاب الأول / الفصل الثاني / تقنية التـفويض كإحدى أساليب تسيير المرافــق العامـــــــة     

140 

لحاصلة في ا واكب التطوراتتت لا أصبح هااولنتتي تال القوانينبأن  على هذه التجربة عابالمف
نذ تلك الفترة متعديلات  هناك لكانت فعلا تملو الذي و  ،هاعلي المشرع الجزائري  تركيزعدم بسبب  العالم
 .وقنا الحالي إلى

عن الأنظمة  ازهتمييو  منهاالمقصود  حديدتل وصلناتنا إنف ةفق العاماتفويض المر تقنية  بخصوصو 
التي  اتلبصمامن خلال  تهاهميأ  تكمن هاب التنفيذأطراف التفويض على  صرارإ ومع ،امعه تتشابهالتي 

 لماليالفساد الإداري وامحاربة مجال وخاصة في  ،الجزائريةالمرافق العامة  أوساط في ابه خذالأ هاخلفي
.والانتفاع منها تسييرهاإدارتها و  عمليات تعطلمجموعة من المشاكل التي ة معالجب
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 من خلال ري الجزائ ؤسسالم حدَ و   ،مقارنةال اتلتشريعا هاناولتتلتي ا ريسيتال ستجداتمل مواكبة
لعمل ا عمميستي ال تفويضالإجراءات  المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99رقم  المرسوم التنفيذي

عمل  على كزتالذي ير  توجهه ظهري حتواهمفي  ناتدقيقعد بوالتي  ،ولايات وبلديات الوطن كلفي  بها
 لشبهات والتياتفويض ناجح خالي من ل تصلحتى  عليها التي فرضت جراءاتلإلالسلطة المفوضة وفقا 

فيها  ركت لتياالتقنية  لمسائلل هذا أمره متددون أن ي الأخرى  المراحل افةكعلى  ةمباشر  اتر يتأث ايكون له
 ق العام المحليفي المرف ما تريد القيام بهتخدمها حسب الشروط التي  ضعبأن تللسلطة المفوضة  ريةحال
 جوال هيئةتب تبدأ في هذا المرسوم التنفيذي ذكرت ضمنيا التي التفويض مراحلبأن كن القول مي لهذاو 

 صولا لمرحلةو عليه توقيع التحرير العقد الرسمي و ثم ومن  اختيار المفوض له يتم هاوبعد لهاالمناسب 
 العام المرفق استردادمع  فسخالبنهاية طبيعية أو  التي تكون  العقد نهايةتصل ل وفي الأخير تنفيذال

 هاتحرير با انطلاقته كون وت ،المقصودة للأهداف صلت هافإن جراءاتالإو  حلامر ال لكافة هاتباعوبا المحلي
في  سائدةي كانت الت مقارنة مع أنماط التسيير الأفضلتفويض هي الأن سياسة ب هفي تبين الذي تقريرل

الطلب )صيغتينالإحدى  بواسطةله من بين المترشحين المتنافسين  المفوض ختيارلا لنتقثم ت ،السابق
 حيز خيرهذا الأ يدخلف الأطراف عليه يوقعالعقد و  بعدها رتحر ل (بنوعيه لتراضيعلى المنافسة أو ا

جراءات إ تبعت وفي الأخير ،مساره عن ولهحتأن  يمكنتي ال نحرافاتالامن  تصحيحالو مراقبة الو  تنفيذال
 .المعروفة نهايةال

 ةمهم تواجد فيالمن الخاص  القطاع شخاصلأ تسمح التسييرالإدارة و في  هذه النظرة المستجدة
د عقو بواسطة  شخاص العامةلأا مهام منفي الأصل تعد  مهامممارسة لمرافق العامة المحلية و ا تولي

ينها الحاجات من ب جوانبتختلف عن بعضها في العديد من ال فنلاحظ أنها ،المرفق العام المحلي تفويض
  عهاطريقة الرقابة على الشخص المتعاقد مو مدتها، و عن طريقها،  ةالمحلي ةفق العاماالتي تلبى في المر 

حقق ...، فكل شكل وما يعقدكل  االتي يتصف به خصائصالو تتلاءم التي العامة المحلية المرافق و 
 ختلافاتالاا بينمالوصول إليها  إجراءات في يكون  المشرع الجزائري  الذي جاء به ديوحتال هذا أنو عبره، 

 .منهاكل  وأهداف وخصائص تسميتهاتكون في  المسجلة حولها

المفتاحية  عض المصطلحاتب توضيحليحتاج  هذا موضوعنا تفصيل في هذا الباب رأينا أنالوقبل 
 التالي:ك هذكر السالف  911-99 رقم المرسوم التنفيذي في التي وردت
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   :المهام غير السيادية 

يقصد بها مختلف المهام التي تقوم بها الجماعات المحلية وتتمثل في كل المهام التي تمارسها 
 :ةبموجب القانون ما عدا المهام التالي

 .تسليم وثائق الهوية والسفر 
 .الحالة المدنية 
 .العمليات الانتخابية 
 .تحصيل الجباية المحلية 
 .الوقاية وتسيير الأخطار والكوارث 
 .حماية الأشخاص والممتلكات 

ة للشرب حوعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر المهام غير السيادية كالتالي: التزويد بالمياه الصال
طرقات لفضلات الأخرى، صيانة اللتطهير، نزع ومعالجة النفايات المنزلية واوصرف المياه المستعملة ل

 لقاعاتا المتاحف، الجواريةالحضانة، المطاعم المدرسية، الأسواق رة العمومية، النقل المدرسي، دور الإنا
المسابح، قاعات السينما، المذابح، المكتبات، المساحات الخضراء، مواقف ركن السيارات  ،الرياضية

 1.الصناعات التقليدية والحرف...وغيرها

                                                           
تتضمن تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي  7191جوان  11مؤرخة في  012من التعليمة رقم  9فقرة  0و 7 فحةأنظر ص-1

 التنفيذ بموجب برقية رسمية صادرة المؤجلة العام،المتعلق بتفويض المرفق  7199وت أ 17المؤرخ في  911-99رقم 
تكوين متخصص  ةقاملإوالتي تدعو  7191جوان  72المرسلة في  7122رقم  الداخلية والجماعات المحلية وزيرعن 

 ن بعملية تفويض المرفق العام المحلي.يللموظفين المكلف
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  :المرفق العام المنشأ أو المسير في إطار تجمع 

موجودة في الولاية أو البلدية ويمتد اختصاصها تكون يسير هذا المرفق بموجب مؤسسة عمومية 
 تيارختحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق اإذ ي، بلديتين أو عدة بلدياتلمجموع ولايتين أو لالإقليمي 

 عام هام ذو تسيير مرفقلالذي تتولى تسييره، وتهدف  المحلي لمرفق العاماأهداف  أنسب إطار لتحقيق
لشعبي الس المجلمجلس الشعبي الولائي أو لتنشأ عن طريق مداولة و طابع إداري أو صناعي وتجاري، 

ني أو عالحالة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير الم مع المصادقة عليها حسب البلدي المعني
أو عدة ولايات  التي تشترك فيها ولايتين ولاية أو المؤسسةالبالنسبة للمؤسسة المقامة في الوزراء المعنيين 

 أو مشتركة بين ولاية واحدة أو عدة ولايات وبلدية واحدة أو عدة بلديات.

البلدية إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة منصوص عليها صراحة  لمؤسسةوبقرار من الوالي بالنسبة 
تولى وتحل بإلغاء المرفق العام الذي ت في التشريع المعمول به، والأكيد أنها تنشأ دون تحديد أي مدة لها

  1.تسييره

  :مسؤول السلطة المفوضة 

عند تفويض  ةفوضصفة رئيس السلطة الم تنظيم والتشريع المعمول بهه الل هو الشخص الذي خول
ة الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبكل من يتمثل حسب الحالة في فالمرفق العام المحلي 

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها حسب الحالة، أما في حالة للجماعات 
لا رون أعلاه ممثو المرفق العام المنشأ أو المسير في إطار تجمع فيختار الأشخاص العموميون المذك

 2.يمثل أعضاء التجمعالذي و عنهم بموجب اتفاقية 

   :مستوى الخطر 

 الاتبثلاث ح مساهمة في تمويل المرفق العام المحليالعلى نسبة  ابناء الخطر مستوى  يتحدد
حالة لافي لا يتحمل فيها المفوض له أي خطر وأخرى يتحمل جزء من المخاطر و التي حالة الفهناك 

 يتحمل فيها كل الخطر. ثالثةال

                                                           
يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية  9190مارس سنة  91مؤرخ في  711-90مرسوم رقم المن  2إلى 0المواد -1

 .9190مارس  77نشورة في ، الم97المحلية وتنظيمها وسيرها، ج. ر، العدد 
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  1و 4المادة -2
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  :حجم الخدمات  

 ثرةبك تكون مطلوبةف ،دائم شكلبو  كبير ذات رواج عامة قدم خدماتمرافق عامة محلية ت هناك
 هالاستفادة مناالمتزايد على الهائل و قبال الإ بسبب ضغطال في يوقعها مما المنتفعينالجمهور قبل  من

ت حجم في خانة المرافق العامة المحلية ذا وضعتاليومية وبالتالي  لحياةفي اضرورية وأساسية  تعد لأنها
تي الخدمات النوعا ما مقارنة ب قليلةتقدم خدمات متوسطة أو  أخرى  محلية مرافقو  ،كبيرال خدماتال

 . الأولىفئة ال توفرها

  :حصة من الأرباح 

نتاجية فوض له والمنحة الإجر الملأالوكالة المحفزة فقط فبالإضافة عقد  يمتاز بها هذه الخاصية
فق العام المحلي لمر تسيير ا مقابل نجاحه في بدفعها له تقومف حصة من الأرباح أيضا تخصص لهفإنها 
 .أو الدافعالتحفيز  هيأي 

المشااااارع الجزائاااااري  أقااااارهوفقاااااا لماااااا  العاااااام المحلااااايتفاااااويض المرفاااااق نظاااااام القاااااانوني لالب وللإلماااااام
التاااااي  والعقاااااودجاااااراءات الإو  حكاااااامالأمختلاااااف  تفصااااايلجاااااب و  911-99رقااااام فاااااي المرساااااوم التنفياااااذي 

علااااى ل حصااااو لل اتباعهااااا مجباااارة علااااىالمرفااااق العااااام المحلااااي تفااااويض  دعناااا الساااالطة المفوضااااة تكااااون 
 الذي وقع اختيارها عليه. العقد شكلعن  النظر بغضتعاقد م

 التااااااي فرضااااااها المشاااااارع الجزائااااااري  والقيااااااود مختلااااااف الإجااااااراءاتطرق لبااااااالت هااااااذا البااااااابنسااااااتهل 
 المرفااااااااق العااااااااام المحلاااااااايتفااااااااويض د و عقاااااااا إباااااااارام لمرحلااااااااة هاوصااااااااولقباااااااال  علااااااااى الساااااااالطة المفوضااااااااة

الفصــــو ) تنفيااااذحيااااز ال هدخولااااباااارام هااااذا الأخياااار و إبعااااد  هاتبعتسااااومختلااااف الإجااااراءات الأخاااارى التااااي 
ــــاني)خصصاااانا  بعااااد ذلااااكو  (الأول تفااااويض فااااي كاااال شااااكل ماااان أشااااكال عقااااود  فصاااايلتلل (الفصــــو الث

 فااااي هاااااذه الدراساااااة ننااااااألعلااااام ول ،كااااال شااااكل تطبياااااقعاااان  اتتوقعاااااالمرفااااق العاااااام المحلاااااي مااااع إعطااااااء 
المرفااااق العااااام  ضتفاااوي نفااااذ اتفاقياااااتبعااااد  فاااي كافااااة العقاااودالتاااي تجااااب  إجاااراءات التنفيااااذ تقااااديمقمناااا ب

تتمثااااااال فاااااااي لغاياااااااة واحااااااادة  المحلاااااااي المرفاااااااق العاااااااام علاااااااى أشاااااااكال عقاااااااود تفاااااااويض مرحلياااااااا المحلاااااااي
.أهميتهاعقود التفويض و  أشكالثم  هاجراءاتلمام بإالإ محاولتنا
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حت الواقع ت ةالمحلي ةفق العاماالمر  في تفويضالأسلوب تجسيد السلطة المفوضة  أرادت إذا 
 جراءاتلإا ةجموعم باعبات ذا التعاقدهل لائمةالمالأرضية  هيئةت عليهافوفقا لأي شكل تختاره  هاتصرف
 لاختيار هاوصلت التي والأعمال تصرفاتلل أكثر صداقيةم بها جعلتل عليها المشرع الجزائري  فرضهاالتي 

 لمنافسة والاشهارا تحقيقيقود ل ذاهوفي الحقيقة  ،هاأمام تقدمينالم متنافسينال طلبات من ضو عر الأفضل 
فرض عليها فإنه ي (البسيط، وبعد الاستشارة)التراضي حالات الاستثنائية الفي و  ،في الحالات العادية

 هاإغفالف ود،قيهذه الل اخرقتشكل ا أن من شأنه أفعال ةيآالقيام بإتباع إجراءات خاصة بمنع أشخاصها ب
 كاملفي  بها كر مشتال للعمل يكون  في هذه العمليات هارضفف ،خرمع الطرف الآ تعاقدالالشبهة في  ثيري

ص هذا بخصو  التي تسجل اتأن الاختلافو  ،التي جاء بها عام المحليأشكال عقود تفويض المرفق ال
المبحث )المناسب تفويضوشكل الالمفوض له  في تي يجب أن تتوفرالفي الشروط  منكالموضوع ت

 (.الأول

فمن  لعلاقةهذه ا على الرسمية يضفيس المرفق العام المحلي تفويض عقودعلى الأطراف توقيع و 
 الجزائري  رعشالم وضح تنفيذالضمان حسن جل لأو  ،والحصول الأداءمتقابلة  وحقوق  التزامات تنشأ خلاله
 هما أقر مخالفة ل تكون  التي أعمال المفوض له منعل حلاهذه المر  السلطة المفوضة في لعامت ياتكيف
 تسويةال نالبحث ع ضرورةل ودعى ،له مسطرةال الأهدافعن  التنفيذ تخرج فإنها هاوقوعفي حالة التي و 

 مختصة لجنة لىع عرضهاب التنفيذ خلال أطراف تواجهالتي المرفق العام المحلي  تفويض نزاعاتالودية ل
 جراءاتلإاهذه  حولو  ها،تسويت محاولة من أجل المختص لقضاءل التوجهقبل  غرضال الهذوجوبا تنشأ 

 أخرى و  عليها يعقبل التوقتلتزم به فمنها ما  تفويضال عقود أشكال املفي ك الإتباع مشتركة تكون إنها ف
 (. المبحث الثاني) اهبعد من تكون 

 :تفويض المرفق العام المحلي اتفاقياتالسابقة لإبرام المبحث الأول: الإجراءات 

أن  فوضةمالسلطة ال علىفتفويض المرفق العام المحلي  عقودعلى  توقيعالمرحلة ل الوصول قبل
 ثمتفويض فكرة المن  تنطلقف ،ة المتقدمةدرجالهذه لحتى تصل  المستوياتالمراحل و  من سلسلة تطرح

 لتفويضل لمرفق)قابلية ا تفويضالشروط  كاملالمرفق العام ستوفي يما بعد وعليه ،تحقيقها نحو توجهال
من  .وغيرها..مستعملة من حيث المزاياالمن الطرق  فضلأ وههذا الأسلوب تحرير تقرير تبين فيه أن 

ها طريق والتي عنعروض العلى أفضل من خلالها ل التي تحص المناسبة ةالصيغ ختارت فإنها (مورالأ
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فإنها ، ئيةالحالات الاستثناوفي  هذا في الحالات العادية المتقدمين بعرضهمبين  ساويةمت خلق فرصت
  .إليها الحاجة فرضت غير اعتياديةظروف بسبب  التراضي أنواعحدى ه وفقا لإتختار 

 ون مرتبطكسيذلك لأن  له،لمفوض ل المناسبختيار قوم على الايتفويض التقنية أساس نجاح و 
على  أوجب قد سلطة التنظيمبأن  نسجلو  ،في حالة الاختيار الفاشل له كون ي ما عكسله  لاحقةمراحل ب

ترشح الم اقتراحبمهمة تكليفها ك صلاحياتال مجموعة من منحهامع  انلجتأسيس  السلطة المفوضة
 من مجموع حترشمأفضل  تقترح عندماالواحد  التفويضعملية مهمتها في  تنتهيفغيرها دون  الأفضل

 قودع على توقيعال يجب عندو ، (المطلب الأول)على رئيس السلطة المفوضة  المتقدمين بعروضهم
 نع ةالمعبر  اتلبيانامختلف ب يعبر عنها موضوعيةالشكلية و الشروط المجموعة من ل استفائها لتفويضا

)المطلب  لطرفينل كتابي ضمانكوتعد  ،طرفين في المفاوضاتبين ال تصلح التي والاتفاقياتالإجراءات 
 .(الثاني

 :تفويض المرفق العام المحلي عقود تشكيولمطلب الأول: ا

 تتعاقدأن  طيعتستلا  فإن السلطة المفوضة الساري المفعول في الجزائرلتشريع والتنظيم لوفقا 
 نأعليها ف ،هاليلتشك مراحلالأمر يتطلب لأن  المترشحينمع  مباشرة المرفق العام المحلي د تفويضو عقب

 ن أنمكن المم التي التجاوزات قضي علىت حسب المشرع الجزائري لأنها  كل مرحلة تراعي إجراءات
 الذي تقريرلل هاير لتفويض وتحر لبقابلية المرفق العام المحلي  رضيةالأتهيئة ب ما تقومبعدف، تحدث خلالها

في  تعملهاتس تكان ساليب التيالأ تبين فيه بأن هذا الأسلوب هو الأفضل من حيث المزايا مقارنة مع
المشرع  ماهسطر التي  صيغتينال حدىوفقا لإالمناسب  اختيار المتعاقدلمرحلة  لتحو تفإنها  السابق

 على مسؤول السلطة منهم   ضلَ ف  الأ   قتراحلإالوصول  جللأ امإليهلجوء الحالات  وحصر الجزائري 
 ه فإنها تمكنوعن إصدار  ،فائدتهل المنح المؤقت لتفويض المرفق العام المحلي قرار صدرحتى يالمفوضة 

الفرع ) إن لم يلغى انهائي هذا الأخيريصبح  حتى المحددة الآجال خلال هفي من الطعن مصلحةي ذ كل
 .(ولالأ 

 ياتعملعلى  الإشرافب صاحب الاختصاص وحيدالطرف الهي السلطة المفوضة  كون تهذا بو 
 تشكيلةوفقا ل امهامه تساعدها في التي لجانل هابتأسيس إلادورها  يكتمل لاو  ،المراحلل امفي كتفويض ال

مرفق تفويض ال مراحل واستمرار إنجاحفي  مساعدتهاجل لأ هاتؤسسمن الأعضاء المختصين  بشرية
  .(الفرع الثاني) العام المحلي
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 :تفويض المرفق العام المحلي عقودبرام إالفرع الأول: صيغ 

افسة الطلب على المنصيغة  يكون بطرح في اختيار المفوض له لمنافسةا تجسيد مبدأكان  نإ
 طرحب مفوضةسلطة اللل رخصقد الجزائري  المشرع فنجد بأن ،التراضيصيغة  إتباعبيكون  واستبعادها

 عام المحليد تفويض المرفق الو عق تنفيذل هذا الأخير التعاقد معلأجل  بضوابط تين الصيغتيناه إحدى
 ظروفال وفرتفي  إلا هاعنالخروج  لها جوزلا يو  الحالات جميع في تكون مطالبة بإتباعهااعدة الأولى القف

 . العامةالقاعدة  هذه عن كاستثناءالتراضي صيغة ل فيها لجأتالتي  ستثنائيةالا

 المنافسة: الطلب علىصيغة : أولا

 لالمن خ المشرع الجزائري  نص عروضال حسنأو  المترشحين من طلبات أكبر عدد لامستاجل لأ
السلطة المفوضة  عمل على إلزاميةالعام  المتعلق بتفويض المرفق 911-99 رقم المرسوم التنفيذي

من  ناسبالمالمتعاقد  تختار منها حتى ضو عر ال أفضل استقبال جللأ الطلب على المنافسة اتإجراءب
دارة تسييرب هفليكت أجل  وسيلةالهي ف هاى منمعنال يتضح من خلال تسميتهاو  ،المرفق العام المحلي وا 

 الواسع لها. الاشهار ضمان بشرط بين المتقدمين بعروضهم لمنافسةل وصلت الوحيدة التي

السباق  عنيفيالثاني  أما ،البحث منها الأوليعني  مقطعين من الطلب على المنافسة جملة شكلتتو 
إقامة ب سينمتنافالبحث السلطة المفوضة عن  معناها كون وبجمع الكلمتين ي ،مشروعيةو  عدالةوالمجاراة ب

الشروط  تتوفر فيهم ممن 1،واحدة منها اختيار غرضبض و عر الفضل أ استقبالجل لأمسابقة وتحدي 
ع المترشحين وضفتمكن من  لها واسع إشهار على صلحتحتى  اوطني هبنشر  وتتم هذه المسألة ،المطلوبة

انتقائهم ب قومفإنها توعليه  ،معاييرالمن مجموعة وضع  بواسطةتمييز بينهم الي وضعية تنافسية دون ف
ض من و عر لاأفضل  ةغربل عن طريق مترشحالتحيز لأي  دون الشفافية والحياد والمساواة  حققتت حتى

 2.روطوفقا لدفتر الش هعدالذي تة والمالية بناءا على سلم تنقيط حيث الضمانات المهنية والتقني

 

 

                                                           
على  9717-مارس-91 في يوم زيارة الموقع https://www.almaany.com المعجم الإلكتروني المعانيموقع -1

 مساءا. 97:11الساعة 
 .911-99 رقم التنفيذيمن المرسوم  99و 91المادة -2

https://www.almaany.com/
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 الطلب على المنافسة: صيغة أ: المبادئ

لب على طال صيغة لإجراءات وعند مباشرة السلطة المفوضةتفويض المرفق العام المحلي  أثناء
-99 رقم المرسوم التنفيذي جاء بهاالتي مبادئ بال تقيدالعلى مجبرة  فإن هذه الأخيرة تكون  نافسةالم

 لعاما مالالعلى المصلحة العامة وحماية  فاظلحل على أهميتهاالمشرع الجزائري  حرصلوذلك  ،911
  :ما يلينذكر  ئدامبال هذهأهم ومن 

 :مبدأ حرية المنافسة 
جسد فيت الطلب على المنافسة لإجراءاتالسلطة المفوضة ضروري عند مباشرة هذا المبدأ يكون     

 حرمأن ت لها ، فلا يجوزتحديال اذه في مشاركةبال المطلوبةالشروط  مفيه توفرتممن مترشح  أي بتمكين
 دون أي سبب أو المشاركةشروط  ون يستوف ممنالمترشحين أحد  أن تحرم أو على حساب أخرى  فئة

هذا قد كفل و ، لطلبات العموميةاإلى لوصول لتمكين كل مترشح ب مطالبة تكون  فهيلذلك  مبرر مقبول
مبدأ الدستور ويقصد به ضمان لجميع المشاركين في الطلب على المنافسة المساواة في معاملتهم 

  1.بموضوعية في معايير التقييم

 المترشحين: في معاملة مبدأ المساواة 
أو  يو عرقأ يعلى أساس دين بعروضهم المتقدمينبين  تمييزالعن طريق  ذا المبدأالمساس به يتم    
يجب ف المترشحين من الشروطأحد إعفاء ب وعلى آخر أ منهم اأحد تخدموضع شروط بواسطة أو  يطائف

 2.الشروط والمواعيد فيخاصة و  عادلةالمتنافسين معاملة  كل معاملة

  الشفافية في الإجراءات:مبدأ 
ية خلالها القيم الأخلاقمن أهم معايير الخدمة العمومية الجديدة، التي تعزز من  هو شفافيةالمبدأ     

 تالعون الخدمة العمومية، وتتحقق وفقا لمقتضيات معينة ضمن نطاق يشمل مختلف الفاعلين في عملي
تاحة تدقيقها لكل من يريدها بما يساهم ه يقصد بف ،التفويض دمقرطة ي فسهولة الحصول على المعلومة وا 

                                                           
عيشة خلدون، أشكال تفويض المرفق العام في الجزائر والمقارنة بينها، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث -1

 .921، ص7171، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 0، العدد97والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
 . 911-99سوم التنفيذي رقم من المر  9فقرة  99المادة -2
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ل لعمومي، وهو ما يمكن من خلق شبكات التواصالحياة العامة باعتماد التنسيق والمشاركة في التسيير ا
 1.المرتفقين مع محيط المرفق العام

 ة المفوضةتسعى السلطي تآلية من آليات الحكم الراشد ال تعد هيفالإجراءات الشفافية في  عنأما و 
عقود ب لفوزا في ينالراغبمن  المناسب رشحاختيار المت عند بعدالة ومساواة معاملة المترشحينب البلوغه

 لإعطاء بها تعاملتالتصرفات التي القرارات و الإجراءات و ح توضيوالذي يتم بي تفويض المرفق العام المحل
ت الإشهار اراءجإ عن فيها ستغنيتحالات التي الفي ما عدا  بالتعاقدجميع المشاركين ل الفوز فرصة
خاص الأشتعاملات عن  صحيحةغير ال تصرفاتالشكوك وال لأجل إبعادوذلك  علان بمواد صريحةوالإ

 2.التفويض عقودإبرام سيرها نحو في العامة 

 الطلب على المنافسة: صيغةمراحو ال: ب

 لىلمرور عا فإنه يتوجب عليها الطلب على المنافسة اتإجراءب السلطة المفوضة أخذلكي ت
 :كما يلي انكونت مهمتان جدا ينمرحلتين أساسيت

 : المرحلة الأولى: 1

تظهر  ب أنيجالتي ترشحين على أساس ملفات الترشح الأولي للم نتقاءالا هذه المرحلة يتم في
الجزء الأول من دفتر الشروط بعنوان دفتر ملف الترشح في لوح الإعلان  الوثائق المكونة لها حسب كافة

 عن العروض.

 :لثانيةا: المرحلة 2

ر هم في المرحلة الأولى إلى سحب دفتإنتقاؤ دعوة المترشحين الذين تم تقوم بهذه المرحلة  في
 3.الشروط

 

 

                                                           
، كلية 17، العدد92ياسمين بوجريو، أخلقة عقد تفويض المرفق العام، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد-1

 .179، ص7179الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،
 . 911-99من المرسوم التنفيذي رقم  9فقرة  99المادة -2
 .نفس المصدرمن  97المادة -3
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 الطلب على المنافسة: ات: إجراءج

دفتر  تنشأ أن السلطة المفوضة على فإنه يتوجبالطلب على المنافسة صيغة علان ونشر الإقبل 
جب ت تيالوط الشر  مختلف فيه ضع، وتتفويضالكافة مراحل  لى أساسهعالذي تبنى  النموذجي الشروط

 نشره. ضرورةع مشرع في إجراءات الطلب على المنافسة ت ثم القيام بهريد ت ماو المفوض له  تتوفر في أن

 صحةل تجبالتي نات لبيااظهر في ي عينم ضمون ومقالب الطلب هذا ل كون ي ومن الضروري أن
ما نافسة فيالطلب على الم سنحاول التفصيل في مختلف المحطات التي يمر بهالهذا ، و وجودهافي  نشره
 يلي: 

 : إعداد دفتر الشروط:1

روط المرفق العام المحلي والش القيام به في ي تنوي ذال هاخططم السلطة المفوضة ضبطت مابعد
تفويض ال يرس بها تنظم التي الأموروغيرها من ... منهم واحد حتى تختار ينتوفر في المترشحال ةواجبال
 ى أساسهلع بنىت الذيعلان عن الطلب على المنافسة لإلالمرور قبل مهمة خطوة بتقوم فإنها  نهايتهل
تكون و  تنفيذه بعاتتقى تبس أنهابوالأكيد  ،قديةاعتلبنود التنظيمية والل وفقا العلاقة العقدية بالتفصيل ملكا

 .التفويض مراحلطيلة  هبمقيدة 

 : مضمون دفتر الشروط:2

 جزئيين أو قسمين هما: علىدفتر شروط تفويض المرفق العام المحلي  حتوي ي

  : الجزء الأول:2-1

شروط لإدارية العامة المتعلقة بالبنود ا حتوي علىيالذي دفتر ملف الترشح  عنوانهذا الجزء  يحمل
في هذا الجزء  خصصيف ،تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها التيالوثائق و تأهيل المترشحين 

ل في القدرات المهنية التي تتمثب ما هو متعلق عروضهم خصوصارشحين لتقديم المت اختيارمعايير 
ف الوسائل والقدرات التقنية التي تتمثل في مختل المحلي،الشهادات المؤهلة والمطلوبة لتسيير المرفق العام 

لمحاسبية المبررة بالحصائل المالية وا الوسائل الماليةو والقدرات المالية  البشرية والمادية والمراجع المهنية
 1.والمراجع المصرفية

                                                           
 .911-99رقم  من المرسوم التنفيذي 0 فقرة 90المادة -1
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  :: الجزء الثاني2-2

الإدارية والتقنية التي تشمل كل  البنود يحتوي علىفدفتر العروض  عنوانهذا الجزء  يحمل
المعلومات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود التقنية المطبقة على تفويض 

والبنود المالية التي  هوكذا كل البيانات الوصفية والتقنية المتعلقة بتسيير  ،بهذه العملية المعني العام المرفق
لمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة السلطة المفوضة أو ما يدفعه عند تحدد الترتيبات المتعلقة با
يات لتعويض للمفوض له وكيفحالات ال البنود يشار في هذهيجب أن و  ،الاقتضاء مستعملو المرفق

 1.حسابها

 طلب على المنافسة:ال ضبط: 3

على  911-99من خلال المرسوم التنفيذي رقم  لسلطة المفوضةا إلزامب المشرع الجزائري  قملم ي
نما  ،معين لقالب وفقا الطلب على المنافسة في رغبتها ارإشه ضرورة على ائه احتو  وجوبعلى  أكدوا 
 :بنود التاليةال على هذا الطلب يحتوي ن أجب ي وبالضرورة، عند نشره لصحته تجب بياناتمن ال مجموعة

 تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، إن وجد.  -
 صيغة الطلب على المنافسة. -
 موضوع وشكل تفويض المرفق العام المحلي. -
 المدة القصوى للتفويض. -
 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي. -
 قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح. -
 أخر أجل لتقديم ملف الترشح. -
 الترشح.مكان إيداع ملف  -
 مكان سحب ملف الترشح. -
 دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة. -

                                                           
 .911-99المرسوم التنفيذي رقم  0و 7فقرة  99المادة -1
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لا يفتح  بهم تكتب عليه عبارةكيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق وم -
اعة إيداع الملفات وسة خر يوم وساعلآيجب أن يشار فيه لجنة اختيار وانتقاء العروض، و  من قبل إلا

 1.الفتح
 فرض هعند نشر  علاهأ المذكورة  لبياناتعلى ا الطلب على المنافسة احتواء على إلزامية هتأكيدو 
فهي ب الطل هذا ءاتإجرابطلان ليؤدي  هاغيابأو  منها ة واحدةأي نقصانتتمثل في أن منطقية  لغايات

م السير في عدأن و  ،العمومية لطلباتللوصول اشفافية والمساواة بين المترشحين وحرية ال نقاط كرست
أو  ية رقميةأرضموقع أو بند ل لو أضيف اعن البيانات فحبذ، و تهيؤدي لعدم صح عند نشره هتجاهذا الا

السلطة المفوضة  التواصل مع يدعمفملفاتهم عن الاستفسار التواصل و  لمترشحين منل يمكن بريد إلكتروني
 . ةإلكترونيبطريقة 

 الطلب على المنافسة: ونشر إعلان: 4

تقطاب اسو جذب  ضمنتشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل الوسائل التي نييجب أن 
رع الجزائري المش فر فيهم الشروط المطلوبة، وقد أوجبأكبر عدد من المترشحين المهتمين من الذين تتو 

ن في جريدتي على الأقل هشهار على السلطة المفوضة وجوب إ 911-99من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
أعفى بعض المرافق العامة نظرا لحجمها ونطاق نشاطها من باللغة الوطنية واللغة الأجنبية، و يوميتين 
 أنب القولن ا يمكهنبكل الوسائل الأخرى، و لها واسع الشهار الإنشر في الجرائد شريطة ضمان الإجبارية 
 ينترشحمال نمإطلاع الراغبين عن طريق مبدأ العلانية ل تجسيد يعبر عن النشرهذا ضرورة على  تأكيده

 2.فيها ستوجب الدخول في المنافسة المشروعةت ضو بأن هناك عر 

اعة يشرع في استلام الملفات ابتداء من التاريخ والس الآجال وانتهاء بعد نشر الطلب على المنافسةو 
عدم  ضةالسلطة المفو فيها  سجلتنجد أن هناك حالات ف، بهذا الأمر كلفةاللجنة الم قبلمن  حددتتي ال

في و  ،لطلب على المنافسة للمرة الثانيةإجراء اكرر ت وبعدهاجدوى الطلب على المنافسة للمرة الأولى 
 حالاتالعن و التراضي، إلى  المباشرفإنه يسمح لها باللجوء جدوى للمرة الثانية العدم عن علان الإ ةحال

 :كالتالي على سبيل الحصر فهي مذكورةعدم جدوى الطلب على المنافسة  علن فيهاالتي ي
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 إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى:

 عدم استلام أي عرض. -
 استلام عرض واحد. -
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. -

 إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية:

 عدم استلام أي عرض. -
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. -
ق لدفتر بعرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين أنه عرض مطااستلام  -

 1.لمتابعة الإجراءاتالشروط فإنه يقبل 
المشرع الجزائري عبر الطلب على المنافسة يركز توجه  أنبنستنتج ما سبق ذكره  من خلال* 

الصغيرة  أولوية للمؤسسات ا عطاءو الوطني النشر  لى طابعع هركيز تب المتنافسين الوطنيين جلبعلى 
جعل المرفق العام المحلي حقل تجارب لهذه المؤسسات حسب ي ماوهو  ،الطلبات فرزعند  والناشئة
منافسة بين لل التجسيد الحقيقي من أجل ووطنيا طلب على المنافسة دولياال نشريوالأصح أن  ،تقديري 

الجدارة  د التفويض على أساسو عقتعاقد بالبللفوز  والمحلية جنبيةالأو  القادرين من الأشخاص الوطنية
 تسييرها جالمالاستحقاق فدول العالم المتقدم بواسطة أشخاصها وشركاتها ومؤسساتها أثبتت قدرتها في و 

دارتها  كدأشهار الذي ن الإأو  ،إذا تعاقدت معها في هذا المجال من خبرتها سهل الاستفادةما يوهو  وا 
 يجبك لذل حديثةال الاتصالوسرعة وسائل  تنوعة وخاصة في ظل لالتطورات الحاص بلا يواكيه عل
 لكترونيةسائل الإالو كل ب هإشهار عبارة واستبدالها بجريدتين وطنيتين على الأقل  النشر في شرط داركت

 ، وأن الاشهارالأكثر سرعة واستعمالا كالمنصات الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي...و  لائمةالم
 . قصودةض الماغر لا يفي بالأبالجرائد أصبح أمر 

خاصة في ميدان و الفيجب عليها أن تثبت نفسها في  والصغيرة المؤسسات الناشئة بخصوصو 
دارة المرافق العامة المحلية تسييرمجال  ات ثم ة على الأقل بالنجاحلشهر ا كتسابلا سعيهاعن طريق  وا 
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ال أن في هذا المجبعد مها ولم تأسس امهممارسة مؤسسات لم تشرع في ل، فكيف عتمد عليهابعدها ي
  ؟في هذا التعاقد التعويل عليهاقوم بي

 ء التفويضمباشرة إلغا عليها فيجب جدوى الطلب على المنافسة للمرة الأولى تسجيل عدم ةفي حالو 
 لثانية واختياراى للمرة جدو عدم تسجيل وصول لاللإعلان الطلب على المنافسة للمرة الثانية و  الانتقالدون 

ن إحتى و  ،هالمرجوة من اتلغايوصل لي لن هلأن ككل التفويض بعدم جدوى  مع التيقنآخر تسيير أسلوب 
 عدمن وراء متأتي  ضو لا عر  هنمنه لأ خلصتأن  عليهايجب ف ي تراه مناسبا حسبهاذال متعاقدلوجدت ا
 .كسلسلطة المفوضة وليس العا خياراتفي  أكبرحرية  يعطي التفويضف على المنافسة الطلب جدوى 

 التراضي:صيغة : اثاني

 فهو ،إجراءات طويلة ومعقدة تطلبيلا  التراضي فإن المنافسةالطلب على صيغة عكس على 
 لتراضي شكلينيأخذ اعليه و  ،جراءاتهلإ تهاعند مباشر قيود ن بعض الم تحرربأن ت المفوضةلسلطة ل يمكن
 :يلي مافي أكثر وضحهمان 1،والتراضي بعد الاستشارةتراضي البسيط ال هما

 أ: التراضي البسيط:

 ظروفلاتمليها  سرعةب يكون  المفوضة السلطة طرفمن  بهذه الصيغة اختيار المفوض لهإن 
لمرسوم ا في على سبيل الحصر مذكورةال لحالاتإحدى ا بتحقق وهذا ،اتالفتر صاحبة لتلك موتكون 
 تهسهولو  تهببساط هذا الإجراء يوصفبحيث  ،المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99رقم  التنفيذي

والاتفاق  ملتفاهاهذه الأخيرة بمن خلاله تقوم  يتال ستشارةالامقارنة بالطلب على المنافسة والتراضي بعد 
ية في نوع من الحر  الأسلوبا هذ فيخلف، النموذجيدفتر الشروط ل وفقامباشرة مختار الالمترشح مع 

يمكن  ولذلك ،والإشهار جراءات المتعلقة بالمنافسةلإبعض ا إهمال ويمكنها من قد معهاالمتعااختيار 
مان ضمن أجل اختيار المفوض له المؤهل السلطة المفوضة عند  تي تتخذهاال اتالإجراء هاقول بأنال

 مطلوبةال تقنيةلامهنية و المالية و القدرات الب أنه يتمتعمن أكد تت ماالمرفق العام المحلي بعد دارةا  و  تسيير
 2.التنظيم المعمول بهالتشريع و  ة فيمحددال حالاتالبتوفر  الجأ إليهي
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لأخرى اات صلاحيالمجموعة من و بامتيازات السلطة العامة تمتع تفإنها تفويض ال وفي مراحل
يكون فشروط لا ملفيه كا عوضالذي ت تفويضلدفتر الشروط الخاص بال منفردة بصورة هاإصدار  سلطةك

 هافإنيط التراضي البس تحالا توفرتمتى  بالتاليو  ،أو رفضها كليا اعلى قبولهخر مجبرا الطرف الآ
 .المفوض لهالصيغة للحصول على  تلجأ لهذه

 لتراضي البسيط:لتفويض وفقا الد و برام عقإ حالات :1

 حساسيةل ظران لا المثال سبيل الحصرلتراضي البسيط على للجوء الالمشرع الجزائري حالات  أورد
 بمبدأ تعلقةالم تلك وخاصة لإداريةلعقود اا في يجب تجسيدهاالتي التعاقد مبادئ ب مساسههذا الإجراء و 

 إليه لمفوضةالسلطة اتلجأ ف والإعلان،هار الاش ءاتإجرا يصلقتة والمساواة والشفافية بالإضافة و سلمنافا
 : التالية حالاتال في اضطراريا

 :الاحتكارحالة : 1-1

من قبل  رةمحتكالمرفق العام المحلي  هايوفر التي ة العمومية الخدم فيها تكون  التي وضعيةهي ال
يحتل  أن هذا الأخيرمن  السلطة المفوضة تتأكدبعدما ف ،على توفيرها قادرالوحده  يكون شخص واحد 

تستقبل  اهوبعدعاقد الت رغبتها في تقوم بالإعلان عن فهنا، من قبله إلا هار يوفت لا يمكنبما وضعية هذه ال
 1.التي وضعتها المواصفات والشروط المطلوبة جميع عليهتنطبق الذي وحيد ال عرضهذا ال

 الاستعجال: حالة: 1-2

 اتالتصرفب هاامقيالسلطة المفوضة وتستلزم  تقع فيهاالتي )الاستعجال(  الملحةالظروف  تستدعي
لمناسبة اجميع الإجراءات  تخاذبا العامة للخدمات تقديمهاستمرارية المرفق العام المحلي في ضمان جل لأ
 :على سبيل الحصر كالتالي ذكرت الاستعجال حالاتف ،هذه الحاجات لمواجهة في هذا الشأن واجبةوال

التفويض  كمال مدة اتفاقيةإجراء فسخ دون إعندما تكون اتفاقية التفويض سارية المفعول موضوع  -
 ي شكل كان. أب
 المرفق العام المحلي من طرف المفوض له. ستمراريةاضمان  ستحالةا -
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  1.رفض المفوض له امضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الأجل -
تم  رشح الذيتبدعوة الم هنا تقوم لجنة المختصةال فإن هذه الحالات احدى تتحققعليه إذا و 

 معه فإن فاقالاتبه دفتر الشروط، فإن تم  معه في حدود ما يسمحاختياره لتقديم عرضه ثم تتفاوض 
  2.المرفق العام المحليلتفويض المنح النهائي قرار  يتخذ مسؤول السلطة المفوضة

 : التراضي بعد الاستشارة:ب

 تلجأ فيها التي حالاتلل في بعض مواده 911-99 رقم التنفيذيالمرسوم  من خلال التنظيم أشار      
 ي البسيط كونهالتراض عنختلف ي فنجده الحصر،على سبيل  لتراضي بعد الاستشارةلالسلطة المفوضة 

س التراضي بعكحرية للسلطة المفوضة في المفاضلة بين ثلاثة مترشحين على الأقل نوع من ال عطيي
 فيهقوم جراء الذي تالإ القول بأنه ذلك يمكنلو  ،واحدقبول عرض على  رةبفيه مجالبسيط التي تكون 

 3.اختيار مفوض له من بين ثلاثة مترشحين مؤهلين على الأقلب

 تفويض وفقا للتراضي بعد الاستشارة:الد و برام عقإ حالات: 1

ة إحدى الحلول الاستثنائية التي تلجأ إليها السلطة المفوض هي صيغة التراضي بعد الاستشارةإن 
ستتعاقد لذي ا المفوض له باختيارتفويض المرفق العام المحلي اتفاقيات  إبرامنحو لتوجه اعن طريق 

 :كما يأتي هاحالاتيجب أن تتوفر ا ذلهو  ،ذلك تمتى أراد هذا الأمرلأن تلجأ  ا، فلا يمكن لهمعه

 جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية: عدم: حالة 1-1

الطلب  ذاه تعيد فإنها الأولى عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة السلطة المفوضة تذيع حين
من بين  له المفوض ختيارلإمباشرة  فعندها تتوجه جدوى للمرة الثانيةالعدم  للمرة الثانية فإن سجلت

 صيغة التراضي بعد الاستشارة.ب المترشحين المؤهلين
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 تفويض المرافق العامة المحلية التي لا تستدعي الطلب على المنافسة: حالة: 1-2

ب على إجراء الطلب القيام التي لا تستدعي المحلية بعض المرافق العامة في الحالةهذه  سجلت
مكلف وزير المالية والوزير ال عنصادر بموجب قرار وزاري مشترك  هذه المرافق فيتم تحديدالمنافسة 

مسبقا بعد  هاتعدالتي قائمة من ال معها المتعاقد تختار السلطة المفوضةو  ،الإقليميةالجماعات الداخلية و ب
دارة من قدراتهم التي تسمح لهم بتسيير هاتأكد  1.المعني المحلي المرفق العام وا 

مترشحين على الأقل من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر ثلاثة لجنة المختصة بدعوة التقوم و 
المنح يتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار بومن ثم ، الأفضل من بينهم كشففت هممعتتفاوض لالشروط 

حسب حجم  يتم إشهاره بجميع الوسائل المتاحةو  عليه مترشح الذي وقع اختيارهالالمؤقت للتفويض لفائدة 
 ونطاق نشاط المرفق العام المحلي. 

مكانية الاحتجاج و  مرفق بتقديم طعن أمام لجنة تفويض الكون تعلى قرار المنح المؤقت للتفويض ا 
ي مترشح أمن قبل  ن يوما ابتداء من تاريخ اشهار قرار التفويضم المحلي في أجل لا يتعدى عشرو لعاا

يوما ابتداء من  (71)ن تعدى عشرو تلا  مدةالأخيرة بالفصل فيه في  تقوم هذه أنو  ،هذا الاجراء يشمله
مفوضة وصاحب اللطة إلى الس هغيتبليتم  الانتهاء من الفصل فيه فإنه وبعد ،لطعنتاريخ استلامها ل

 2.الطعن

جرائد فهناك من ال ،هايلتي تالالاشهار لمباشرة الإجراءات إجراءات ستغرقها تمدة التي ال حولو 
 (10)لمدة ثلاث خرأتمباشرة وأخرى قد تفيتم نشره  هنشر  غرضبالطلب على المنافسة  عند إيداعاليومية 

 هذه كلفةتلبالإضافة  أو أكثر شهر أو شهرين الأمر ستغرق يقد وفي حالات أخرى  ذلك يفوق ما أو أيام 
ات لبطإيداع  نحو للجوء عمليةالمكلفين بهذه ال السلطة المفوضة أشخاصما يضطر  ، وهوعملياتال

 طول المدة. تقد تالي الوب التابعة للدولة هارالإشجرائد  لدى النشر

 نفرادياأن التراضي بنوعيه سواء البسيط أو بعد الاستشارة هو بمثابة تفويض ومن وجهتنا نقول ب
ذا تمو  لا  ئيتثناجراء اسإيعد و ، يهمل المنافسة بين المترشحينمبدأ  فإن وفقا له اختيار المفوض له ا 
ضة تختار السلطة المفو يجعل هو ف ،ضو عر الأحسن  ختيارلا وصلولا يتفويض الف اهدوأ  اتغايلوصل ي

                                                           
 .94، مرجع سابق، ص 911-99للمفوض له وفقا للمرسوم التنفيذي شريط، كيفيات اختيار  فوضيل-1
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  47إلى  01المواد من-2



ـــــــــــــام المحلــــــــــق العـــــــض المرفـــــــــالباب الثاني / الفصل الأول / إجراءات اتفاقيات تفـويـــ  ــــــــي            ـــــــــــــــــــــ

160 

 ةجودة ونجاعة الخدم مراعاةدون  المحلي المفوض له لغاية واحدة وهي استمرارية سير المرفق العام
ذه الفكرة وخير مثال عن هلتفويض ليقية يحول دون تحقيق الأهداف الحق وهذا، هقبلالمقدمة من العمومية 

ن في ليالمؤه نالمترشحيلحديث على ا المشرع الجزائري  وداهو إعلان عدم الجدوى للمرة الثانية ثم يع
أصلا م تنقيط لما تالسلم ل وفقاعروض مطابقة لدفتر الشروط هناك فلو كانت  الطلب على المنافسة

  عن عدم الجدوى.إعلان 

قوم يأن  عنىبممؤقتة بصفة  الأخذ بهذه الصيغة أن تكون فيجب  مسألةهذه ال بخصوص حاقتر إوك
سنتين قابلة لمن سنة  هابواسطتعند اختيار المفوض له التفويض بتقليص مدة عقد  المشرع الجزائري 

دارة إن لم تقتنع السلطة المفوضة بتسييرللتجديد ف اءات الطلب على تعيد إجر فيمكنها أن المفوض له  وا 
المفوض وضع ي وعليه بأنواعه،لتراضي لاللجوء  مبرراتالمنافسة، وخاصة في الحالات التي تزول فيها 

  .هالا يكلف خر أفضل منه فالأمرأو ترغب في اختيار آن لم تقتنع به إف بةتجر  فترةفي  له

 الطلب على صيغة والطعن في شهارالإ إجراءات حولوالمسجل على توجه المشرع الجزائري 
في  همابعاداست إمكانية معالصيغتين  تافي كل من الأمور الإلزامية اعتبرهمانه بأالتراضي المنافسة و 

 طعنمح بالتس اهبعد منفشهار الإب قومتما كل اهوأن ،الاستشارةدون التراضي بعد التراضي البسيط 
 صحيح.غير  عكسالو 

 :تفويض المرفق العام المحلي لجانالفرع الثاني: 

السلطة  مع اكباشتر نيابة أو  المرفق العام المحلي دارةا  تسيير و على اختيار المترشح القادر  ساهمي
 موميةالع لطلباتانجاعة و لمال العام لحماية  ضمانفي أفضل منها  وضعياتفي بعض الو  المفوضة

 .لتنظيم المعمول بهاالتشريع و  المنصوص عليها فيجراءات للإ اوفقإذا ما سارت 

 لجان يستأسضرورة ب السلطة المفوضة المشرع الجزائري  فيها لزمأ مراحل التفويض املكفي و 
 أفضل اقتراحالأولى على  تعمللجنتين داخليتين  هابرز من أو  ،هاأعمالفي مختلف تساعدها داخلية 
عند و  هايلإ واردةال الطعون اختيار المفوض له ودراسة جراءات إبمراقبة  الثانيةاللجنة وتتكفل  ينالمترشح
يغة صالحاجة إليها أكثر في  تظهر مانعة رقابة وقتال في نفس ثليم ن الأمرإف هاعماللأ ممارستها

بعد ف يتقلص دورها ويكون محدودا التيفي الحالات الاستثنائية  مسألةعكس الو ، الطلب على المنافسة
 الوثائق التالية: يجب أن يحتوي علىتحديد مكان إيداع وكيفيات تقديم ملف الترشح الذي 
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 التصريح بالنزاهة. -
 القانون الأساسي للشركة. -
 مستخرج السجل التجاري. -
جانب الخاضعين للقانون الجزائري، أو المترشحين الأ رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين -

 الذين سبق لهم العمل في الجزائر.
 1.كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط -

في  ه الأخيرةهذ لتشرع هاقبللجنة اختيار وانتقاء العروض الذي لا يفتح إلا من لملف اليحول هذا 
افسة طلب على المنالمراحل  خلال الأعمالهأدائها تشكيلتها وكيفيات  برازإسنحاول و  ،مارسة مهامهام

ام المحلي لجنة تفويض المرفق الع عنو  ،)أولا( التفصيل فيهادون صيغة التراضي بنوعيه التي سبق 
  .)ثانيا( اختيار وانتقاء العروضلجنة  قبل ممارستها لأعمالهافي  تبدأإنها ف

 العروض:: لجنة اختيار وانتقاء أولا

نفيذي المرسوم الت فيلجنة اختيار وانتقاء العروض  وعمل إنشاء ضرورةل المشرع الجزائري  دعى
 لجنة إدارية بأنها تصفو و  22إلى  21 وادالم خلال منالمتعلق بتفويض المرفق العام  911-99رقم 
مع الأدوار  ءمتلات داريةإتقنية  تتمتع بصلاحيات ومهامو  ،لأوامر رئيس السلطة المفوضةتخضع  تقنية
 ي:لما يتركيبتها البشرية وصلاحياتها في تحديدسنحاول  عليهو  ،تمارسهاالتي 

 لجنة اختيار وانتقاء العروض: ةأ: تشكيل

 هاة أعضائمدة عضويتقدر  ،من بينهم رئيسها مؤهلين موظفين (12) من ستة جنةهذه الل شكلتت
يحتوي  بموجب مقررقبل رئيس السلطة المفوضة  منيعينون فهم سنوات قابلة للتجديد،  (10) بثلاث
لها اعمأ في ، و صادر عن هذا الأخير بموجب مقررالداخلي  نظامها قيدي رئيسها، اسمأسمائهم مع  على

 2.في ذلك فيدهاأن ي همكنيتستعين بأي شخص  أنيمكنها 

 

                                                           
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة -1
-99نفيذيالتمصطفى بوادي، الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم -حميدة شباب-2

 .129، ص7179، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، 9، العدد9مجلة الدراسات الحقوقية المجلد 911
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 : عمو لجنة اختيار وانتقاء العروض:ب

فتر دل هو مطابقما مترشح حسب أفضل اقتراح مهمة بلجنة اختيار وانتقاء العروض  كلفت
 مابعدوالتي  ة،المفوضالتعاقد مع السلطة في من بين المترشحين الراغبين  لتفويضلالنموذجي  الشروط
 تباشر فإنها ةالمنافسفي الطلب على  علان عنهالإتم  كماساعة فتح الأظرفة في مكان و لملفات ا تستقبل

 :ما يأتيك منها نفصل في كل مرحلة ،مراحل على تحديدها الساعة التي تم خلال مهامها بصفة رسمية

 فتح العروض: أثناء: 1

لعروض في امن تسجيل ملفات التعهد أو  هاتأكدبنطلق ت مهامب لجنةالقوم هذه ت في هذه المرحلة
إسمية للمترشحين  ائمةق فرزتلفي جلسة علنية  استقبلتهاالتي رفة ظتقوم بفتح الأ هاوبعد ،ابه خاصسجل 

، كما تقوم كذلك بإعداد قائمة الملفات التي يجب أن يتضمنها استلامهاهم بحسب تاريخ الذين تم انتقاؤ 
 كل ملف أو أي عرض.

ن عضاء الحاضريالأ لكفيه الذي يوقع  جتماعاحرر محضر ت العملياتمن هذه  نتهاءوبعد الا
ليه من ع مع التوقيع بعدم الجدوى  تحرير محضريتم إنه ف على المنافسة عدم جدوى الطلب حالةفي و 

 الأعضاء الحاضرين. كل قبل

 .1في سجل خاص مرقم ومؤشر من قبل مسؤول السلطة المفوضة هاتسجل كل أعمال

 فحص ملفات التعهد: أثناء :2

التقنية و الضمانات المالية والمهنية مختلف  وانتقاء العروض اختيار جنةل في هذه المرحلةتدرس 
دارةو  تتأكد من كفاءتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسييرالمترشحين و ت من طرف قدمالتي  المرفق العام  ا 

ترشحين مالقائمة  في هذا الشأن المطابقة، وتعدفتر الشروط مع إقصاء الملفات غير دلالمحلي وفقا 
حرر محضر تت عمليامن هذه ال نتهاءوعرضها على السلطة المفوضة، وبالاالمقبولين لتقديم عروضهم 

 من قبل الأعضاء الحاضرين عليهمع التوقيع على المنافسة  عدم جدوى الطلب محضرأو اجتماع 

                                                           
، مجلة 911-99وضيل شريط، صلاحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم ف-1

 .772 ، ص7191، 9، جامعة قسنطينة17العلوم الإنسانية، المجلد ب، العدد
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 تسجيل كل الأعمال المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر من بعدها يتمل حسب الحالة
 مسؤول السلطة المفوضة. طرف

 فحص العروض: أثناء: 3

 تقصي منهافعروض المترشحين المنتقين أوليا نتقاء الاختيار و الا جنةل تفحص في هذه المرحلة 
المطابقة  عداد قائمة العروضتنتقل لإ هاوبعد المحلي،لدفتر شروط تفويض المرفق العام  غير المطابقة

محضر عدم و أمحضر اجتماع اللجنة حرر ت عملياتترتيبا تفصيليا، وبالانتهاء من هذه ال ثم ترتبها
 .كل الأعضاء الحاضرين من قبل عليه مع التوقيع الحالة حسبجدوى الطلب 

مسؤول  طرفل كل الأعمال المرتبطة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر من تسجو 
السلطة المفوضة  مسؤول من قبلهم كتابيا دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤ ب تقوم، وبعدها السلطة المفوضة

 1.لاستكمال عروضهم إذا اقتضى الأمر ذلك

 المفاوضات: أثناء: 4

 المترشح أو المترشحين الذين تم اختيارهمالعروض  لجنة اختيار وانتقاء تدعو في هذه المرحلة       
تفويض الروط شها في حدود ما يسمح به دفتر تفاوضيكون السلطة المفوضة ل عن طريق للتفاوض معهم

التي  المنحالأجر و  والتعريفات والأتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام المحلي أو ةمدالفي  لاسيما
دون  سين تسيير المرفق العام المحليالمتعلقة بتح قتراحاتللا طرق تفي ،لمفوض لهيحصل عليها ا

كل جلسة  عن مفاوضاتبتحرير محضر  تقوم، و معايير تقييم العروضبموضوع التفويض تفاوض في ال
 .م العروض التي تمت دراستها بالتفصيلضتحرر قائمة ت هاوبعدتفاوض تقوم بها، 

المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه  قتراحبالتنتهي في الأخير 
 2.التفويض

ح المفوض له اقترافة بالمكلالوحيدة  لجنةنتقاء العروض هي الأن لجنة اختيار واب نستنتج وعليه
 هانظام ضعوو  قبله من هاطابع تعيين وأن ،لسلطة المفوضةعلى مسؤول ا من بين المترشحين فضلالأ

                                                           
، المرجع 911-99فوضيل شريط، صلاحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم -1

 .772-772ص، -السابق، ص
  .772المرجع نفسه، ص-2
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وخاصة في  رةولو بطريقة غير مباش هقراراتب تأثرست هاأنبيؤكد  كذلك هطرفمن  ير عليهالذي تس داخليال
 .ومعاملة المتنافسين بكل حياد ومساواة ختيارا اتعملي

اللجنة هذه  ضاءأعتعيين صلاحية بين في التعديلات اللاحقة يفصل المشرع الجزائري  قترح لوأو   
 .هايادحيطعن في و لا حتى  هعنمستقلة بشكل كلي  هابجعل السلطة المفوضة مسؤول صلاحياتو 

 بد أن لا لهذا ،لا يواكب التطورات تقليدي عتبريالمراحل  كاملعمل هذه اللجنة في أن  سجلنو 
قات لتغطية تطبيبرامج و منصات و  وضع عن طريق هاالعمأ في  الإلكترونية ئلوساال استعمالتعميم يتم 
إنشاء  ي مثلايكفف جاهيةيجب أن تكون و مفاوضات التي باستثناء مرحلة ال احل إلكترونيامر الهذه  فةاك

التطبيقات وهذه  تنقيطم سلوفقا لتها برمجيتم  وبعدها (تدخل فيها بيانات المترشحين )قاعدة بيانات اتتطبيق
رشح المت هذا يستدعى ومن ثملأي مترشح،  انحيازو  عاطفةدون من ا أحسن العروض هتفرز ل منهي 
 بمناسبة اناللجعمل هذه  بات وقد ،لمفاوضاتا من أجلاللجنة  للمثول أمام هذهعليه ي وقع الاختيار الذ
 .استبعادهلا يمكن  جدا مهم ضروري مر أ رقميةال تطبيقاتالو  وسائلالبتفويض ال

التي نص  يلةتشكالب العروض لجنة اختيار واقتناءأعضاء أن يتم تعيين ب خصوصهذا البقترح أو 
ة اختصاصها دائر  يقع في الولاية التيو أالبلدية ختصاص غير إقليم ا من موظفينبعليها المشرع لكن 

الموكل  مهامال مع تأديةيتم تغييرها  محلي كل تفويض مرفق عام عندو المرفق العام المحلي  تواجد مكان
 تنافسينلمل المسبقالعلم من أجل تفادي  لهم منحةتخصيص و  انتداب إطار بهذا الخصوص في إليهم

ثير من في ك متنافس واحدل نحيازبالاوخروقات  يوقع تجاوزات بطبيعة الحال الذيو  ،الأعضاءهؤلاء ب
لم  المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99رقم المرسوم التنفيذي  موادوتجدر الإشارة بأن ، الحالات

في عمليات  همأتعابلمستحقاتهم مقابل تتضمن كيفيات تقاضي أعضاء اللجنة اختيار وانتقاء العروض 
دون ن موالتي  ؟الجهة المسؤولة عن دفع أجرتهم هي ومن ؟مهامهم دون مقابلأدون يسهل أو التفويض 

 .على هذه العمليات اتشك لها تأثير 

ذو منطقي  عتبريفي هذا الشأن  المشرع الجزائري  وجهت أنب توصلن وبخصوص ما تم تفصيله
 لجنة فالسلطة المفوضة وتكليرئيس المفوض له من مهمة اختيار  بسحب المدى بعيدة مستقبلية رأيا

 مباشرة.غير  ةخر ولو بصفطرف الآاقب كل ر يحتى  باقتراحه اختيار وانتقاء العروض
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انتقاء لجنة اختيار و  اختارتههل يمكن لرئيس السلطة المفوضة أن يرفض المترشح الذي  ومنه
ل يلغى هلتفويض لاصدار قرار المنح المؤقت  هذا الأخيرالعروض لسبب أو لدونه؟ وفي حالة رفض 

 ؟ التفويض

جديدها ت الجزائري تناول المشرع يمدة عضوية أعضاء لجنة اختيار وانتقاء العروض فلم  عنأما 
 ؟عضوية العضو الواحدت امر عدد كم و 

 : لجنة تفويض المرفق العام المحلي:ثانيا

 إنشاءضرورة  على 911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 29المادة  صن فيأكد المشرع الجزائري 
 طرفك هااعتبر و تفويض العمليات عند  السلطة المفوضة قبلمن  لجنة تفويض المرفق العام المحلي

 تركيبتهافي  لوسنفص تزاماتلنهاية تنفيذ الاغاية إلى  تفاقياتهذه الاتحضير لإبرام الب لفكي أساسي
 ي:ما يلفي ليهاإالموكلة  صلاحياتالو  البشرية

 :أ: تشكيو لجنة تفويض المرفق العام المحلي

غرض ب تفويض المرفق العام المحلي لجنةب سمىت لجنة مفوضةسلطة  تأسس لدى كليجب أن 
رئيس  عن درصانظامها الداخلي بموجب مقرر  وضعيف، التفويض مراحلفي  هامهام المكلفة بال ممارسة
 هب قدمتت قتراحاعلى  ابناء عن هذا الأخير درصابموجب مقرر  أعضائها عيينيتم تو  المفوضة،السلطة 
في حين سنوات قابلة للتجديد  10بة أعضائها عضوي مدة قدرتو  إليها،التي ينتمون  هم الإداريةسلطات

كما  تكون تو  تفويضالالمعني ب على حسب مكان تواجد المرفق العام المحلي تختلف تشكيلتهانجد بأن 
 يلي:

 : على مستوى الولاية:1

  .ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا 
  ( عن السلطة المفوضة.17ممثلين ) 
  .ممثل عن المجلس الشعبي الولائي 
   المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية.ممثل عن 
  .ممثل عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية 
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 : على مستوى البلدية:2 

  .ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا 
  ( عن السلطة المفوضة.17ممثلين ) 
  .ممثل عن المجلس الشعبي البلدي 
   الوطنية. ممركزة للأملاكالممثل عن المصالح غير 
   1.مصالح غير الممركزة للميزانيةالممثل عن 

 إداراتعدة  ييشتغلون ف شخاصمن الأ ركيبة مختلطةتضم تها نأب جدن تشكيلتهاوبالتدقيق في 
ك إدارة أملان عن ممثلو  المجالس المنتخبة،عن  ن ممثلو  ،ن عن رؤساء البلدية والولايةممثلو )عمومية 
داريينمنتخبين و يختلفون بين ف ،(والميزانيةإدارة المالية عن  ن ممثلو  الدولة، قتراحهم أوكلت مهمة او  ا 

 غلون تيش ينالذ الأعضاء وخاصة ،نتقائهملااللازمة  طو شر ال على المشرع الجزائري  تفصيلدون  دارتهملإ
دورا  كون هناكي 911-99 رقم ولأول مرة في المرسوم التنفيذي ،صباوالمن ريةنفس الرتب الإدا في

المرفق العام  تفويض في عملياتئها أعضاشراك إبلمواطنين ل ممثلةكأهم جهة المنتخبة  المحلية للمجالس
 .نافي هذه اللج عنهاممثلين عضوية ب

 :: عمو لجنة تفويض المرفق العام المحليب
ن حسب الحالة بموجب مقرر صادر ع مستوى البلدية أو الولاية علىتفويض ال لجنة شكيلتعد ب

 ها كالآتي:مهام في ممارسة تشرع فإنها مسؤول السلطة المفوضة

 شاريعم كذاو  ،الموافقة على مشاريع دفاتر وملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي -
 ختيار المفوض له.لااتفاقيات تفويض المرفق العام من خلال مراقبة الإجراءات المتبعة 

مقبولين  المترشحين غيرتفاقيات المبرمة ودراسة الطعون المودعة إليها من قبل الا على تأشيرال -
 2.فيها الفصلو 

 يذ الالتزاماتتنف نهايةلغاية  هتحضير لال بداية من الواحد تفويضال بمناسبة هاعمل يبدأ وعليه
لم مع بقائها (التفويض مدةهاية ن) يةعقدال والحقوق   ا يلي:م التي تقوم بها نذكرمن الأعمال و  ،ةشك 

                                                           
-99مصطفى بوادي، الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي-حميدة شباب-1

 .211-214ص، -مرجع سابق، ص، 911
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 99المادة -2
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 لتفويض المرفق العام المحلي:التحضير  بمناسبة مهامها-1

 بمراقبة 911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 99مادةلا نصت عليهلما  هذه اللجنة وفقا كلفت
لا يصح  إذ ،تفويض المرفق العام المحلي عملياتجدا في  حساسة كون ت التي الشروطدفاتر  مشاريع
 موافقة لجنة تفويض المرفق العام المحلي.الحصول على دون  تعاقدهذا ال

 لانطلاقاتا تفاديل فرضترخيص هذا البالحصول على  هالزامإوراء المشرع الجزائري من  قصدف
 شريعفي التنظيم والت مقرر الإجراءات مع ما هومطابقة  من هاتأكد عن طريق التفويض مراحلل ةالخاطئ

 .لاحقةالتفويض ال عمليات كافةعليه ي تبنى الذ المعمول به

 :المحلي مشاريع اتفاقيات تفويض المرفق العامعلى المصادقة بمناسبة  مهامها-2

لعام جنة تفويض المرفق ال طرفمن  اتر الشروط مصادق عليهادف مسك السلطة المفوضةتبعدما 
 هاعلير وتأش بهالتراق حسب الحالة تفويض لدى اللجنة الولائية أو البلديةال ع اتفاقياتير اتودع مشفإنها 

 رقم من المرسوم التنفيذي 49ة البيانات المنصوص عليها في الماد على كل تأكد من احتوائهات ماعدب
 إلىف كامل ا بملهذا المشروع مرفق المفوضة تقدم السلطةو  ،المتعلق بتفويض المرفق العام 911  -99

شكلا ومضمونا  أكد من مطابقتهاتتف ،منه بدراسة وتفحص كل وثيقة التي تقوم المرفق العاملجنة تفويض 
 .تفويضالتنظيم جانب ب منها خاصة ما تعلقو ل به للتشريع والتنظيم المعمو 

 :الملاحقمشاريع المصادقة على 2-1

 لمحلي فالملحقا متنظيم تفويض المرفق العالبرام الملاحق وفقا لإ في حالاتلسلطة المفوضة ا تلجأ
موضوع تعديل ل صخصولا يمكن أن ي الآجال التعاقديةولا يبرم خارج  الاتفاقية تبعهو وثيقة تعاقدية ت

استثناء تعديل مدة الاتفاقية بل وأ و خدمات تكون على عاتق المفوض لهاستثمارات أ لإنجازأو  الاتفاقية
 911.1 -99 رقم التنفيذي المرسومي القسم الثالث من الحالات المذكورة ف

قدية ثيقة تعاو  باعتبارهاتفاقية التفويض من حيث خضوعها للرقابة الخارجية  الملحق مثل وشأن
تفاقية الأصلية بالا مقيدةفي حدود وآجال التنفيذ ال التفويضعرض على لجنة ملحقة بالاتفاقية تبرم وت

                                                           
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة -1
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لجنة موافقة ى علالمفوضة لا يمكنها الشروع في تنفيذ بنود الملحق قبل الحصول  السلطة إنوبالتالي 
 1.المحلي تفويضات المرفق العام

 المبرمة: تفاقياتمنح تأشيرات للا بمناسبة  2-2

 ي هذا الإطارفف ،التفويض في عمليات الأساسية تصرفاتال على يرشالتأمركز  هي جنةللهذه ا
من المرسوم  99مادة لما تنص عليه الوفقا المحلي تفويض المرفق العام على رقابة ال تمارسها نجد

 هاتأكدو  اتملفلل تهابعد دراسف ،أو برفض ذلك التفويض اتفاقياتعلى بالتأشير  911-99 رقم التنفيذي
 تهالمخالف ذلك ترفض قدحالات الفي و  تقوم بالتأشير عليها،فإنها الشروط القانونية  كاملل استفائهامن 

 تلغى تلقائيا.فإنها  االمعمول به اتوالتنظيم اتالتشريع

 الطعون المترشحين ودراستها: استقبالبمناسبة  2-3

ما ل فقاو  تحدد التفويض اتعملي طعن في كجهةلجنة تفويض المرفق العام المحلي  صلاحيات
أن يقدم بالحق  لكل مترشح أعطتالتي  911-99من المرسوم التنفيذي رقم  47المادة  نصت عليه
 71 يتجاوزأجل لا  خلالمنح المؤقت لتفويض المرفق العام المحلي الفي قرار  هذه الجهة طعنا أمام
 إشهاره.يوما من 

 71ل خلا هاقرار  ثم تصدرن و الطع اتبدراسة ملف تقومها فنجدأمامها طعن تسجيل في حالة و 
 تملك لسلطة المفوضةاو  2،الطعن مقدملو  لسلطة المفوضةإلى ا وصلت إليهتما  غوتبلستلام الايوما من 
 لمتضررينا جاجحتبإ السماح إمكانيةمع  تأي مرحلة كانلغاء التفويض بموجب قرار معلل في إالحق في 
  3.الإلغاء قرارمن نشر  ( أيام91) أقصاهاللجنة في أجل  أمام نفس

 

 

 

                                                           
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة -1
 من نفس المصدر. 7فقرة  47المادة -2
  نفس المصدر. من 41المادة -3
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 تفويض المرفق العام المحلي: اتفاقيات المطلب الثاني: مضمون 

المرسوم  في المشرع الجزائري  أوردهحسب ما  المرفق العام المحلي تفويض دو عق صحةليشترط 
 ةليشكال شروطمجموعة من ال على أن تحتوي  العقود الإداريةطائفة ضمها ل بعد 911-99التنفيذي رقم 

فهي  معين وذجنموفقا ل هاإصدار على  ةالأخير  ههذفيه  لزمي شكلي لمال جانبالف ،الصحيحة ةموضوعيالو 
 اتيالاتفاق إسقاط جبفي لموضوعياجانب الن مأما  ،تراه مناسبا الذي قالبال حرة في اختيار

 بياناتالل كب هاحتوا المنوه عنها في م التفويض وثيقة الأطراف حول بين صلتالتي ح )المفاوضات(
 الفرع الأول(.) االهبطإ مكانيةلإ يؤدي تخلفهاف ،المعبرة عن كل واحدة منها

كلا تواجه ي التوالظروف  مستجداتالبحكم و  المرفق العام المحلي تفويضاتفاقيات  تنفيذ وخلال
 اشكيكت الأمرأن يشكل  دون  هذه البيانات بعض بتغيير أحد الأطرافلب اأن يط مكنفإنه ي ،الأطراف

 .)الفرع الثاني( تعديلها ساس بها أوالم وأخرى لا يمكن تهاصحفي 

 :تفويض المرفق العام المحلي اتفاقياتبنود  الفرع الأول:

 دريجيات على عدة مراحل هبعد مرور  يارسم التنفيذحيز  تفويض المرفق العام المحليعقد  دخلي
تنظيم المعمول التشريع وال عليها التي أكد والموضوعية شروط الشكليةالجميع  استوفى خلالها يكون قدف
 كون بمثابةذلك ي فإن التفويض أطراف من قبل ةموقعالو  المكتوبة وجود وثيقة التفويضظل في و  ،به

تحويلها يتم  اتفي المفاوض الأطراف بين جرتالتي  تفاقياتبمعنى أن الا ،عليه التنفيذ قوميالذي  المرجع
 .روع في تنفيذهاثم الش توقيع عليهالل في هذه الاتفاقية هابإدخال لى الطابع الكتابيإ لكلاميا هاطابعمن 

جانب الإجرائي الب ةمتعلقال الأمور تختصر فنجدها تفويضال دو عق حتويهاتيجب أن التي  ياناتبالو 
 تناولوالبعض منها ي (ثانيا) بالتفويض المعني لمرفق العام المحليل صخصوأخرى ت)أولا( والإداري 
دليل ا هو إلا م عليها احتوائهاعلى ضرورة  الجزائري  المشرعد تأكيف ،ا(لث)ثا للتفويض المالي الجانب
ثبادلائل و من  هيوما تضف تهاأهمي على  سنشيرلذلك  ،تفويض المرفق العام المحلي وثيقة في مكتوبة اتتا 

 يلي: مافي كل واحدة منها ونفصل
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  :لإداري وا جرائيالإجانب الالتي تعبر عن البيانات أولا: 

الإجراءات ف مختل المرفق العام المحلي تفويض اتفاقيات فيأن توثق بالسلطة المفوضة  تطالب
جموعة وجب ممب والمعبر عنها حيز التنفيذ ةخير الأ بعد دخول هذهقبل و  بها وستقوم التي قامت داريةالإ

 :العناوين التاليةتحمل  التي من البنود

 :لهوفقا العقد برام إالذي تم  199-18لتشريع والتنظيم المعمول بها والمرسوم التنفيذي لالإشارة  -

 لسلطة المفوضةل محسي القانونية والتنظيمية التي بمقتضاها نصوصالمختلف ل هذا البند في تطرق ي
ية فإنها لعقود الإدار ل فئةالهذه  ضم، وبما أن المشرع الجزائري التفويضتقوم بمختلف عمليات  بأن
 91-99قم ر التالية: القانون  وانينالمنصوص عليها في القللإجراءات  هذه العملياتبمناسبة خضع ت

 المرسوم التنفيذي ،المتعلق بالولاية 12-97قانون رقمالو المتعلق بالبلدية،  7199جوان  77ل الموافق
العمومية الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك  7197-97-92المؤرخ في  472-97 رقم

 وغيرها،المتعلق بتفويض المرفق المحلي... 911-99 رقم المرسوم التنفيذي، والخاصة التابعة للدولة
 .سير التفويضوالقوانين التي تضبط  من التنظيمات

 فاتهم:قانونا لإمضاء هذه الاتفاقية وص ذكر الأطراف المتعاقدة والأشخاص المؤهلين -

ية اتفاق على التي قامت بالتوقيع جهاتلل تفويض المرفق العام المحلي وثيقة في هذا البند خصصي
 عليها قيعتو ال والتشريع تنظيمالممن يخول لهم  الأشخاص المعنوية ممثلين عنالصفة أو  التفويض

 تفويضال تاإذ لا يمكن تصور اتفاقي ،عليها بالتوقيعللقيام شخص المؤهل ال ويسمى فيوصف ويذكر
 .1بإبرامهاالتي قامت  والجهات الأطراف ةوصف أبرمت بين طرفين لا تحتوي على تسمية

 موضوع التفويض بدقة: -

ولهذا  ،دقةبمضبوط كون مختصر و الذي يموضوع تفويض المرفق العام المحلي البند  هذا وضحي
تفادي ل التفويض عن اللبس والغموض رفعب التنفيذالشروع في عند  طرافالأكبيرة في تقييد  أهمية الأمر
بدون ند هذا البترك يفلو  معاكسبمفهوم و  ،فاطر الأحد لأ بالخطأ تفسرمن المحتمل أن  اتتفسير  أي

 مالعبعض الأرفض عن طريق السلطة المفوضة أو المفوض له من تمادى تسجيل يمكن فتحديد 
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ضافة التزامات م التفاهم والتفسير حسب الأهواء الذي يقود لإعدب أويقوم عليها التفويض  التي والمهام
  1.جديدة

 صيغة الإبرام: -

 ،همع تعاقدتسختيار المفوض له الذي لوصول لال اتبعتلصيغة التي ا هذا البند تبرز الأطراف في
العقود  هذه متفحصل يتسنىهذا البند حتى  إلزامية وجود أن المشرع الجزائري أكد علىب نستنتج هناو 
 لمحررةاوثيقة ال خلالمن الصيغة المذكورة  هذه صاحبمعرفة الإجراءات التي تمن  الجهات المراقبة()
 .لأنها أساس العقد التوثيق تكون لازمةف

 شكو التفويض: -

متياز أو الا :واحدة من هذه الأشكال خذيتيجب أن الذي تفويض الشكل تحديد يتم البند  هذا في
من  يمتاز بمجموعةو  مختلف عن الأشكال الأخرى  شكل كلأو الوكالة المحفزة لأن  أو الايجار التسيير

 .يتصف بهاالتي  والمميزات الخصائص

 التفويض:مدة  -

في  المشرع الجزائري  من قبل مضبوطهو وفقا لما  تهمدحدد تت التفويضعقد  شكلباختلاف 
 يكون مثل ما  نوعا ما طويلة امدته كون ت الأشكال أن بعضبنجد ف ،911-99 رقم المرسوم التنفيذي

نوعا صيرة ق تكون مدتها أخرى أشكال  وفين سنة، بثلاثي مدته قدرمتياز الذي تالاعقد  في عليه الوضع
ذ لا إ رافطالأ لكلا قصوى أهمية له  بندالهذا  يمكن القول بأن عليهو  ،عقد التسيير في مدةال مثلما 

بصورة و  ،المحددةالعقد  فترة المفوض له خارجتسريح أو  تزاماتلفرض الالسلطة المفوضة يمكن ل
 إلا بشروط امتفق عليهالمدة ال قبل نهاية تزاماتهللائه ن أداعلمفوض له ل تنازلأن ت هامعاكسة لا يمكن

لا ة في العقد المدة المقرر  حتراما يجبوفي كلتا الحالتين  هذا ) عويضاتعلى ت مقابلل الطرف اليحصسوا 
  .جدا همةمالن الأمور الجوهرية و م تعتبر لأنها اهتوثيق من اللازم ولهذا (ةقانوني دون تقديم مبررات
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 شروط المناولة عند الاقتضاء: -

ريق عن ط سلطة المفوضةمن قبل ال عليها الصريحةالموافقة يشترط المناولة خاصية  لإدخال
 يجبف حتفإذا سم توفر شروطها،ظل في  هارفضتأو  استخدامها تجيزف بندال التعبير عن ذلك بهذا

تى تم الاتفاق م المفوض له ملزما بالامتثال لشروطها فيه فيكون ق كيفيات اللجوء إليها أن توث عليها
 1.ةالرسمي التفويض في وثيقة والتوقيع عليها تقييدهاو عليها 

 ستعمال اليد العاملة:البند المتعلق با -

السلطة  تحظى وعادة ما المرفق العام المحلي فيتوظيف اليد العاملة  كيفيات هذا البند يتضمن
 خلال الالتزامبهذا  امملز  يكون  المفوض له فإن والتوقيع على العقد وبتوثيقها، منها مئوية المفوضة بنسبة

 . تنفيذال آجال

 تفويض:الكيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقيات  -

متوقع هو  ام وتصحيح قياسمن  المحليالمرفق العام تفويض تنفيذ  الرقابة على أساليب تمكن
 الفوائد...و  ،مداخيلال ةنسب، من بينها رأي الجمهور وسائلعدة  استخدامبمع ما يتم تنفيذه تحقيق ال

هذا  دراجإ فمن الضروري  هذالو ، ن وجدتإ يح الاختلالاتحتص فيالمستعملة  من وسائل الرقابة وغيرها
 .لضبط هذه العمليات ا جدامهم سيكون  لأن ذلك في وثيقة التفويض البند

 كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة: -

   عقد تفويض المرفق العام المحليتنفيذ أثناء  الأطراف أحد يتعرض لهقد قاهرة ال قوةالظرف 
يفيات مع تحديد ك في وثيقة التفويض ا البندهذإدراج  الجزائري  حسب المشرع من الضروري ف هذاول

 .من الناحية العملية جدا يعتبر مهمالذي  والتسبيق لهذا الأمر ااحتسابه

 :البيئيةالتدابير المتعلقة بالأمن والنظافة والسلامة الصحية والحماية  -

من الأحماية و لا التفويض وثيقة في البندهذا  دخالمن خلال إالتنفيذ  أثناء السلطة المفوضة تضمن
ين الموظفالحفاظ على سلامة وصحة وأمن ) لتفويضمعنيا باالذي يكون  المرفق العام المحلي داخل

هذه  تسيرلعن طريق وضع مخططات  كون التي تجمهور المنتفعين للضافة الإبوالعمال العاملين 
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خلال التنفيذ جبرا م يكون  المفوض له فإن في وجوده اتفاقية التفويض ىعل لتوقيعاو  راجهوبإد (العمليات
 .قوع أضراروو  الجزائية في حالة المخالفة مسؤولياتلاكامل مع تحمل  قواعد السلامةباحترام  لتزامالا على

 كيفيات حو النزاعات: -

ن المسائل لة ممسأ ةعلى أي الأطرافبين  التي تحدثخلافات الهذا البند كيفيات تسوية  يتضمن
حتى  القضائيةسوية لتل توجهلتسوية الودية للنزاع قبل الا ضرورة البحث عن على فيهاد يتأكاليجب التي و 

 1.المرفق العام المحلي تفويضد و في مرحلة تنفيذ عق يعمل به

 حال النزاع: الجهة القضائية المختصة في -

تفويض  اقياتاتف الناشئة عن نزاعاتال تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في أن يتم يجب
ة ئلف ضمت ذه العقوده باعتبار ةتتمثل في المحاكم الإداريف ،هذا البند من خلالالمرفق العام المحلي 

ائية جهة القضالتحديد البند بحول مقصد المشرع الجزائري من هذا  عليه نتساءلو  الإدارية،العقود 
و أدي لقضاء العالباللجوء قرها على مخالفة قواعد الاختصاص التي أفهل يجوز الاتفاق  ةالمختص

 (؟و شركةأ)مستثمر  أو وطني إذا كان المفوض له أجنبيوخاصة التحكيم الدولي 

ن لأ التحكيم الدوليلقضاء العادي أو لاللجوء إدراج بند يتضمن على  اتفاق الأطراف لا يمكنو 
 2.ة العقود الإداريةئفل ضمهاب هذه المسألة حسمقد المشرع الجزائري 

عداد حصائو وتقارير دورية: -  الرقابة البعدية وا 

التي  ق العام المحليالمرف تفويض اتفاقياتتنفيذ تقويم وتصحيح  وسائل أهم منالرقابة البعدية  تعد
 وضوعيتناول هذا الم بندإدراج  حسب المشرع الجزائري  بد لاو ، بذلك مختصةالجهات المن قبل  تمارس
 لسلطة المفوضةا مهام ليسهتب يقومف بها كافي علمحتى يكون المفوض له على  في العقد كتابيا بتوثيقه

و أميدانية الات زيار المثل  لهذه العمليات مناسبةالتي تراها  الأساليب التي تختار الأخرى الرقابة وجهات 
لوصول إليها ا السلطة المفوضة والشروط التي تتطلع اتحصاءات حول مدى تنفيذ الاتفاقيتقارير وا  تقديم 

 ،...إلخ.المتعاقد معهاالشخص بواسطة 
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 :والالتزامات المرفق العام المحلي التي تعبر عنالبيانات ثانيا: 

الذي  ليبالمرفق العام المح ةالبيانات المتعلق مكتوبالالتفويض  عقدفي طراف الأ وثقجب أن يي
 :كما يلي لتفويضل يكون محلا

 :المحلي الاختصاص الإقليمي للمرفق العام -

 لأطرافا علىفإنه يتوجب  المعروفة الإقليمي للمرافق العامة المحلية الاختصاصواعد وفقا لق
دمات العامة الخ ستشملهالذي  لمكانيا مجاللا المرفق العام المحلي تفويض عقد د من بنودبن في تحديد

مفوض طلع الحتى ي (المرفق العام المحلي اختصاص تحديد دائرة)منه  للمنتفعين هذا الأخير التي يقدمها
 زتجاو حالات  يؤدي لتسجيل هذا البند إدراجعدم ف ،الاختصاص خارج هتوقعالتي  وضعياتالب

 .لذلك فهو مهم للغاية هالتي تسقط المسؤولية عن الاختصاص

 وواجبات الطرفين:حقوق  -

 تفويض قودعفي طراف الأ ويتحملها الالتزامات والحقوق التي يكتسبها جميعل يخصص هذا البند
 حولها تسجلسف ضبط تترك من دون  لوالتي  ةديالجتفصيلها من الأمور يعتبر و  ،المرفق العام المحلي

 .أثناء التنفيذ اختلافات كبيرة

 اتجاه مستعملي المرفق العام: الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له -

 المفوض بين طتربالتي  علاقةال نظيمت المرفق العام المحلي تفويض عقدفي  هذا البند راجإد يضمن
يه علع يوقم التت متى بتجسيدهالزما مهذا الأخير  يكون ف ،مرفق العام المحليالفعين من خدمات المنتبله 
ر نشالب ايكون ملزم فإنه 911-99رقم التنفيذيلمرسوم افي  منصوص عليههو  ماحسب و  وجودها، في
تعلق ا مالمرفق العام المحلي لا سيما  نتفاع منكيفيات الإ التي تبين لأساسيةعلان عن الشروط االإو 

 1....وغيرهاالمحليتفيدين المعنيين من المرفق العام التعريفات وساعات العمل والمستاوى أو الأ بمبلغ
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 :انب الماليالجالتي تعبر عن البيانات ثالثا: 

 المتعلقة الأموركل  المكتوبة المرفق العام المحلي تفويض عقودفي هذه البيانات مجموع  لخصت
في هذه الاتفاقية  هاتوثيقب حسب المشرع الجزائري  سلطة المفوضةاللتزم تالتي و لتفويض لالجانب المالي ب

وجودها وتكون  في التوقيع عليهالأجل وذلك  ،الاتفاقاتهذه  تنفيذ قبل نهاية وفاء بهاالو  آدائهامن أجل 
 :كما يلي

 شكو المقابو المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام وكذا آليات مراجعته وتحيينه: -

لمفوض ا هتحصل علييالذي  جر  الأ  المنتفعين و  من قبل الجمهور دفعمقابل المالي الذي يال شكلي
المشرع الجزائري  حسب هذالو  ،هذه الاتفاقيات أساس مابأنه اواعتبر  ،تفويضالبعقود  تعاقدلا دوافعأهم له 

لأصل ن الأ الطرفينكلا أطماع  من أجل قطع هايؤكد صريح ببنده المسألة هذعلى  ينصيجب أن فإنه 
ثم  يهعلوالتوقيع  ،في كل الظروفمستمرة و و  دائمةبصفة قدم خدمات يفي المرفق العام المحلي أن 

نما  المساس به هاعني بأنه لا يمكنيلا  ضبطه أو  افي قيمتهدة زياالعلى  الأطراف اتفاقب تهمراجع تتموا 
 .هاخفيضت

 شروط التسديد وبنك محو الوفاء عند الاقتضاء: -

عن  ويضتفال اتفاقيات إطارفي  ماليةال هاالسلطة المفوضة تعاملات جري تأن  جدا المستبعدمن 
لى من المباشر قبضالدفع أو الطريق  نما  ،شبهةفيه ذلك  لمفوض له نقدا لأنا وا  هذه مختلف ب تقوموا 

 ليموصل استلام أو تسمقابل  بلدية أو الولايةخزينة الحساب في تحويل الأموال عن طريق  العمليات
 بلق حالة دفع التحصيل أو الأجر السنوي من في يحصل ونفس الشيء ،العمليات هذه صحة يثبت

في حسابه  اعهاإيد عليها يجبإنه له ف دفع أجر المفوضب تتكفلالتي  الحالاتفي كذلك و  ،المفوض له
 ى يسهل عملحت طرافالأعن بعاد الشبهة لإ بغرض جعل شفافية ومصداقيةبتحديده  تالذي قامالبنكي 
 .1امعه المتعاقد هذا على والغرامات وفرض الضرائب العمومية حركة الأموال متابعة ومراقبة أجهزة

 المنشئات والمعدات المسخرة للخدمة عند الاقتضاء:جرد  -

ابعة الأملاك الت تحديد من خلاله يتم التي جردالضر امحعن طريق  اتهذه العملي وثقتعادة ما 
 تبعهي قيةفي الاتفاإدراج هذا البند ف ،أم المنقولة منها ةأو المتصلة بالمرفق العام المحلي سواء الثابت
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 مفوض لهمن قبل ال تسليمالو  الاستلامممتلكات المرفق العام المحلي عند إلزامية القيام بتحرير وجرد 
 وثيقةفي  ندهذا الب خالإدأكد على إلزامية المشرع الجزائري و  ،في وقتها واستردادهاحفاظ عليها بغرض ال

 .عند التوقيع عليها الإجراءات حتى يكون المفوض له على علم بهذه تفويضال

 انجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام المحلي عند الاقتضاء: -

ياز المرفق العام امت هو التفويض عقد شكل إذا كانتفويض الفي اتفاقيات البند  هذا توظيفل لجأي
لإقامة  ةإنجاز المنشآت واقتناء الممتلكات الضروري كيفيات طرافالأ من خلاله يبرزفإنه س المحلي

 في ذكرهوب، ذلكل التفويض ضرورةاستدعى ما  اإذ إنجازهاأو  باقتنائها يتكفل ومنالمرفق العام المحلي 
لا تعرض  فيذأثناء التن هامطالب ب يصبح المفوض له في وجودها فإنه عليهاالتوقيع و الاتفاقية  بنود وا 

 .في حالة المخالفة متابعات قضائيةعقوبات و ل

 ت وممتلكات المرفق العام المحلي:آباستغلال منشالبنود المتعلقة  -

اء ممتلكات نتواق استغلال كيفيات ضبطغرض ل يجاروالإ متيازالا عقدفي  يكون  هذا البند إدراج
شرع حسب الم عليهااحتوائهما جدا  ومهم ،العقدين يعتبر من صور هذين فهو المرفق العام المحلي

 .في وجودهما امالتوقيع عليه لأجل الجزائري 

 الضمانات والتأمينات: -

 أميناتتالضمانات و التفويض المرفق العام المحلي  اتفاق من خلاليقدم المفوض له يجب أن 
 اتوثيقهب أكيدهاتهذا البند يتم  ففي، لمهام الموكلة إليها آدائهعلى مقدرته تثبت التي  المادية والتأهيلية

 1 كافية.ال تأميناتالضمانات و للتقديمه مع المفوض له دون التعاقد  صحي لاوبذلك 

 :حالات دفع التعويضات وآليات حسابها -

تعويض  لحالات التي تستدعيا تفويض المرفق العام المحلي عقد من هذا البند فيالأطراف  ضبطي
 .فائدتهل أن يطالب بالتعويض للمفوض له هذه الحالات لا يمكن لمفوض له وطريقة حسابها، فخارجا
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ضرار التي قد تمس المنشآت وممتلكات المرفق والتي تتم بالمصاريف الناجمة عن الأالتكفو  -
 معاينتها بعد الجرد عند نهاية اتفاقية التفويض:

 لحقتأضرار  محليالمرفق العام ال غلالاستعملية التفويض و عقد  مدةطول أو قصر  عن تجني
ن لم  هستعمالا جراء ذا الأخيرممتلكات التابعة لهالب ضبط ي هذا البند قيوثتف ،حداثهاإفي  نيةهناك كن توا 

لطة المفوضة الس قبلمن د و عقهذه النهاية  عند معاينتها ةفي حالتكتشف التي جبر الخسائر  اتكيفي
 حماية المال العام. من أجل  عويضلتا وانطلاقا منها يتحدد

 العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها: -

لتزاماته اأداء عن  المفوض له امتناع عند المالية الغرامات فرض لسلطة المفوضة الحق فيتملك ا
 هارضفتتوجه للقضاء الإداري من أجل يجعلها تفرضها بنفسها أو  بهاخلال إوأي  ،ةمقبول اتدون مبرر 

التفويض  عقد تويهحي صريح بند بواسطة بكيفيات فرضهاإعلام المفوض له  اللازممن ، فإعذاره مرتين بعد
ق حتى يكون على علم مسب المسألة المهمة جداهذه ب عملال فيوضح المشرع الجزائري حسب المكتوب 

 . بها

 حالات الفسخ: -

غالب ما  يف ة المفوضة والتيالسلط قبلفسخ من لللجوء حالات الل البند هذايجب أن يشار في 
 لفسخؤدي لي تالت حالاتالكافية ب على درايةالمفوض له حتى يكون  المقابلطرف لتعويضات ل يتبعها

 .بعدم الوقوع فيها مما يتوجب عليه الاحتراز

 ابراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية الاتفاقية: -

رفق العام المحلي بتسليم الم أن يقومب المفوض لهفإنه يلزم  متفق عليهاتفويض المدة ال انتهاءعد ب
إبراء ب رةهذه الاخيمقابل تقوم الوفي  ،أملاك الدولة تتبعالتي  همشتملاتسلامة لمفوضة مع للسلطة ا

هذه  ى تضبطحتصريح  بندفي توثيقها  جبو أ فإن المشرع الجزائري  هذه العمليات ةلأهميونظرا ، ذمته
 1.نهايةال في العملية
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كل واحدة  عبرتالتي  المرفق العام المحلي اتفاقيات تفويض لب هي هذه البيانات نبأ ونحن نرى * 
من المرسوم التنفيذي  49المادة خلال من ف، التفويض شروط شرط من حول الأطراف اتفاقعن منها 
 وثيقة يإدخالها كلها فلزامية إعلى  نصقد أن المشرع الجزائري ب نستنتج أوجبتهاالتي  911-99رقم 

 نادفعهو ما و  ،اهمن بندإهمال أي نسيان أو  فيها التي يتم لحالاتل تطرق يلكنه لم  ،المكتوبة التفويض
 ؟هاإلغائومن هي الجهات التي يمكنها  اهاإحد في غياب العقودهذه  مصير تساءل حولل

 وضةلسلطة المففالذلك  ،مربصيغة الأ أي أنها جاءت بعبارة يجب قد استهلت المادةنجد هذه و 
ساسة من ح مسألة ثيري لأن كل منها هامن بند أيدون إغفال  يفصيلتبشكل  هاتوثيقب مطالبة تكون 

قتضاء " عبارة "عند الاب ابذكره لاشكالأ بعضل البياناتبعض  يخصص خلالهامن  هونجد ،التفويض
 .خرى الأدون  بعض أشكال التفويض فيموثقة ها ستكون بأن يؤكدوهو ما 

 أطرافن بيعليها  الاتفاق وقعالتي الشروط الإجراءات و  مجموعة تلخص هذه البياناتف وعليه
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  742-91 رقم الرئاسي لمرسوما وبمقارنتها بما جاء في التفويض،

ت الإلزامية اعلى البيان فيه الذي أكد منه القسم الأول في الفصل الرابعوخاصة  وتفويض المرفق العام
 نا لأهبطلانليؤدي  واحدة منهاأي تخلف ن أبعني فهذا ي 1،منه 11من خلال المادة للصفقة العمومية 

 .عليها لتوقيعاب هاقبولالتأكيد على  يتمو  عينم موضوع تتناول كل منها

 :تفويض المرفق العام المحلي اتفاقياتبنود ب مساسآثار ال الفرع الثاني:

مختلف  خصتلفهي  ،هاإليها التي ترمز دلالات المرفق العام المحلي تفويض اتبيانات اتفاقيل
 المشرع نجد بأنو ، بسهولة هامعرفتها الاطلاع علي من خلال التي يمكن تفويضال جزئياتو  تفاصيل

 وقيع عليهاالتعند  عليها اشتمالها ضرورة على اهتماما كبيرا حولها من خلال تأكيده ىبدقد أالجزائري 
حقوق وواجبات و السلطة المفوضة  مصالح تضمنالتي  هميتهالأو  دلالتهال نظرا التوثيقة وجوبيجعلها ب

المتعلق بتفويض  911-99اطلاعنا على مواد المرسوم التنفيذي رقم ومن خلال والمنتفعين،  المفوض له
 أثناء عضهاب تغييرل وتضطرهم الأطراف تواجهالتي  ظروفلا تناولتلم  موادهبأن  نخلص العام المرفق

 اتتأثير  دون يره تغي يمكن ما هابأن من التكهنيمكن  وعليه، هذا الأمرانعكاسات هي وما  التنفيذالسير في 
 .()ثانيابطالها إ إلىتؤدي  جوهرية آثارا خلفي ذلكلأن  مطلقا المساس بهايمكن لا وأخرى  (أولا)
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 :هاتغيير يمكن التي تفويض المرفق العام المحلي  اتفاقياتأولا: بيانات 

ق العام تفويض المرف عقود على توقيعالبعد  أطراف التفويض تصادفالتي  مستجداتال بحكم
 لبياناتا عضب باستبدال ظروفال هذهمع  التكيفإلزامية  هذا الأمر يتطلب في التنفيذ لشروعوا المحلي

تعديل ال في قالح ، فالسلطة المفوضة تملكعن طريق إبرام الملاحقكتوب المالعقد  التي تم توثيقها في
 لطاتهاسبحيث لا تكون  العامة انطلاقا من فكرة المصلحة دثالتي تح الظروفبسبب عقد للالانفرادي 

نما تكون نسبية تعديل هذا الفي   واجههت يالذ له المفوضو  ،بضوابط هذا الحق تمارسفهي مطلقة وا 
 استبدالول قبل اتطلب بتقديم بها السلطة المفوضة إعلام على اجبر يكون م ة الحدوثغير متوقع حالات
 من خلال هارفض أو استبدالها موافقة علىالفي  الحق هامنحيما  في وجودهاعليها  وقع متى هابعض

  :يليما فيالتي يمكن استبدالها نات االبي سنحاول التكلم عنو  ،اوثيقة تلحق به

قانونا لإمضاء هذه الاتفاقية  البند المتعلق بتحديد الأطراف المتعاقدة والأشخاص المؤهلين -
 فاتهم:وص

فلا يعقل  ،سبق الإشارة إليهكما المرفق العام المحلي  تفويض عقدبطلان ل البند اهذ غياب ؤديي
مكن ي وفي حالات هنأغير ، إبرامهاب التي قامت أو الأطراف الجهاتدون تحديد من  عليها التوقيع

 لإرادته في لا دخل لظروف نظراأثناء التنفيذ  شخصهو  تهتسمي غيرتت أن )المفوض له( لطرف الآخرل
نيابة  لليتكف (أشخاص شركة أو مستثمر) أو معنوي  شخص طبيعي مع تعاقدالحالة  في ذلكو  ،هاحدوث
دارة مرفق عام محليبمهمة تس عنها  قالتانم من ثو الشركة  المفوض له مالك ةفاو  سجلتوبعدها  يير وا 

 ملحق للاتفاقية بموجب الأمر تدارك معتنفيذ ال في يستمر نهفإ ولهذا ،لحالاتا في بعض لورثةل ملكيتها
الاستمرار  قبول السلطة المفوضة حول كون ي لالتساؤ لكن  1،من قبلهم ةيوضعالتصريح بالعلى  ابناء

 المطلوبة طشرو ال تتوفر فيهمن  هو مالكها المتوفيذا كان إوخاصة  وارثمع المفوض له ال تعاقدفي ال
 .؟أو شركائه هؤلاء المالكين توفرها في دون  من قبلها

 البند المتعلق بشروط التسديد وبنك محو الوفاء عند الاقتضاء: -

لا تكون  دولةممثلة للالجهة البصفتها  لسلطة المفوضةا هاتجر التي  تعاملات الماليةالن أب المعلوم
  يقعقد و  ،عند التحصيل أو الدفع نكيالبالمالي أو  في الحساب تحويلنما تكون بنقدا وا  الدفع عن طريق 
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 هذا الأخير يتعرضأو  ،مع بنك محل الوفاء عدم الاتفاقينجم عنها مشاكل  في خلال التنفيذ المفوض له
 يجبوعليه  ،ضالتفوي عقد في بنود حديدهتالذي جرى  نكالب التعامل مع تغييرليضطر ف مثلا فلاسللإ

يها التي يكون ف تحالاالبموجب ملحق هذا في  في العقد هإلحاقب لتقومالسلطة المفوضة  أن يطلع
 بما يمنع يةجبامكلفة بال شخاصالأ التحايل علىوفي حالات فإن قصده يكون  ،المفوض له حسن النية

لا هذا الضرائب مستعم عليها فرض ستحيلحتى ي هعلي حصلي دخله الذ أو معرفة مقدارتحصيل ال
مستحقات فع دوضة في عدم حول صلاحية السلطة المف نتساءل اذهلتهرب الضريبي، و لالأسلوب كحيلة ل

 اب بنكيحسب يصرحالدفع حلول آجال وعند  تفويضذا ما صرح ببنك الوفاء في عقد الإ المفوض له
 لحاقه بالاتفاقية؟إدون  آخر

 حيينه:تتعملو المرفق العام المحلي وكذا البند المتعلق بتحديد شكو المقابو المالي الذي يدفعه مس -

تفويض  اتيتنفيذ اتفاق أثناء الأطراف تعترضقد التي  والاجتماعية الاقتصاديةظروف لا تزامنا مع
 قابلالم رتغيي طلب تضمنات تمقترحفي حالات يقدم يمكن أن  فإن المفوض له المرفق العام المحلي

طة المفوضة السل عليه افقتو إذا ف ،(الإتاوات أو التعريفات)الذي يدفعه مستعملو المرفق العام المحلي 
 اتفاق بينب تعديلهذا ال فيهاما يتم  شكالالأمن نلاحظ بأن و  ،قاااابموجب ملح هذا البندتعديل يتم إنه ف

راف وفي حالة رفض أحد الأط ،كل منهمال الصريحة موافقةال اشتراطمع المفوض له والسلطة المفوضة 
 دفعمبلغ ال عديلشكال أخرى يكون تفي أو  1،بموجب ملحقعليه فيعدل  اأما إذا وافق ،يلغى هذا التحيين

  .من قبل السلطة المفوضة منفردةبصورة 

 مشااااارع الجزائاااااري علاااااى إلزامياااااة وجاااااودال كيااااادأترغااااام  بأناااااه هاااااذا التحليااااالويستشاااااف مااااان خااااالال 
ها بتصااااريح ماااان المفااااوض لااااه بعضاااا فإنااااه يمكاااان تغيياااارفااااي وثيقااااة التفااااويض المكتوبااااة  هااااذه البيانااااات

 اتفاقيااااااة تفااااااويض المرفااااااق العااااااام المحلااااااي خاااااالال تنفيااااااذ لساااااالطة المفوضااااااةل يقاااااادمعاااااان طريااااااق طلااااااب 
 عقاااااااااااااود التفاااااااااااااويض. غيابهاااااااااااااا  فااااااااااااايلغاااااااااااااى ت حساساااااااااااااة جااااااااااااادا، وهاااااااااااااي نقطاااااااااااااة بموجاااااااااااااب ملحاااااااااااااق
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 :هاتغيير التي لا يمكن  المرفق العام المحليتفويض  اتفاقيات ثانيا: بيانات

جرى حيث  ،البيانات التي يمكن تغييرها فئة ضمنها تناولنلم  التي خرى الأبيانات ال جميع إن
من المرسوم  49 المادة من خلالوثيقة التفويض  في المشرع الجزائري من قبل  ة وجودهاعلى أهميد يكأالت

ستعجلة م ظروف التفويض أطراف تواجه لأي سبب حتى ولو استبدالهالا يمكن  911-99 رقم التنفيذي
 بيل المثالفعلى س ،عن مساره تفويض المرفق العام المحليل تحريف فيه ذلكف الحصول متوقعةغير و 

وبعد  فوضةالسلطة الم وفقا لخيار لتفويضاعقد في  العام المحليشكل امتياز المرفق  تحديدمثلا يتم 
التي لا يض مدة التفو و  ،مر غير مقبولالأ وفه شكله يرتغب هذه الأخيرة تقوم التنفيذدخول العقد حيز 

ام أو إضافة مرفق ععقد ال، ونفس الأمر بالنسبة لموضوع لتمديدفي حالات ا لاإيمكن المساس بها 
المرفق  ويضتف دبطال عقلإالمساس بها  قودي،... وغيرها من البيانات التي بالتفويضمعني غير محلي 

 .هاالتي تنجم عن مع التعويض عن الأضرار العام المحلي

 :المرفق العام المحلياتفاقيات تفويض  اللاحقة لإبرامجراءات الإالمبحث الثاني: 

فنجد  لقائمين عليها طرافلألبالنسبة  هادفا المرفق العام المحلي تفويض اتاتفاقي تنفيذ كون لكي ي
 أشكال لك في تباعالإ مشتركةتكون التي  بعديةالجراءات الإ من مجموعة قد وضع المشرع الجزائري  أن

التي  ائصالنق عن كشفال السلطة المفوضةتستطيع  من خلالهاو  ،المرفق العام المحلي تفويضعقود 
 لمحليا المرفق العاملوضع  جدا ضرورية تعتبرو  ،الأمر أمكنن إ تداركهال هاسعيع م التنفيذ تتخلل
 .الصحيحة تهفي سك بالتفويض المعني

البحث  دعيتتس نزاعات حصول عنها جرين على أمور التفويض قد لا يتفق أطرافأثناء التنفيذ و 
 المطالبة لمن أجالمختص  للقضاءالتوجه  بعدهاف اطر لأل حقيف الأمر نجحيفإن لم  ،وديا تسويتها عن
 .)المطلب الأول( حلهاب

 وضعياتفي و  ،يةطبيعال في الحالات ذه العقودلهالمقررة  عاديةال بالنهاية اتهجراءوا   التنفيذ نتهييو 
 .عدم الاتفاق بسبب حصليالذي فسخ الب ةعادال غير علىينتهي أخرى 

المرفق  فويضت اتالتي استعملت في عملي والمنقولة الثابتة ممتلكاتالاسترداد  نهاياته ويصاحب
 لطة المفوضةوتملكها الس هتتبعالتي  الأخرى أم  باقتنائها المفوض له قامالتي  تلك سواء العام المحلي

  )المطلب الثاني(.
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 :المطلب الأول: الرقابة على تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي

 لأنهنظيم سلطة الت من قبل كبير باهتمام المرفق العام المحلي تفويض عقود تنفيذ مخطط حظي
 فق العام المحليالمر  عن مؤقتةبصفة  ولو بتخلي لسلطة المفوضةا فيها تقوم التي مراحلال همأ  من تبريع

حسب  رقابتهال اضعاخ بقائهمع  أو جزئية بصورة كلية سواء المتفق عليها مدةالخلال  مفوض لهللفائدة ا
 .التفويض درجة

 تصحيحهاو  نقائصالالعام المحلي، المفوض له( وكشف التحكم في أدوات التفويض )المرفق  جلولأ
ب الكفيلة الأسالي تختار قد السلطة المفوضةن نجد أف ،اف المسطرةلأهدا تنفيذفي تقدم القياس مدى و 
 .الفرع الأول() وفقا لما تقدره معهارقابة على أداء المتعاقد بال

على البحث  ماعليه يجبف هذه العقودتنفيذ  خلال التفويض بين أطراف اتنزاع تسجيل ةفي حالو 
صل تو إن لم تي الت المرفق العام تفويض لنزاعاتودية لجنة التسوية العلى  اعرضهب االودية له التسوية
 .()الفرع الثاني هالفض المختصلقضاء بعدها ل باللجوء همال فإنه يسمح هاحل ل لإيجاد

 :الأول: رقابة السلطة المفوضة على تنفيذ تفويض المرفق العام المحليالفرع 

المتفق  فيذالتن مدة خلال ينقدالمتعا بين عملال خارطة هي المرفق العام المحلي تفويض تفاقياتا
 ينجزها يسيير والإدارة التأعمال الت أنب عرفأن ت السلطة المفوضة خلالهامن  لا تستطيعالتي و عليها 

لتي ا رقابةالدون من  حرة هذا الأخير تصرفاتبترك  له مخطط لما هو هي مطابقة وحده المفوض له
داء كشف الأللك تعدى ذالنتائج المتوقعة بل ي ويحقق ،حوالبأفضل الأيتم  ن التنفيذأبمن خلالها  تكشف

من و  ،أخرى  اتمر  خطاءالأ تكرارعدم تجب لذلك  ن تطلب الأمرإ العقوبات بتسليط تبوعالم لبيالس
المتعلق  911-99ها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم ى إستعمالإل دعىالتي  ساليبالأ

 :ما يلينذكر  بتفويض المرفق العام

 مرفق العام المحلي:لا على ميدانيالتفتيش الب القيام: أولا
من  بالتنفيذ المكلفعلى المرفق العام المحلي وعلى  ةفجائي ةتفتيش ميدانيبعثات و  دوريات وضع

ساليب الأ حدىإ من تعد التي اتليعمهذه الفي  تنوب عنها لجان بواسطةأو  مباشرةقبل السلطة المفوضة 
 موظفينال قحامإ عن طريق مارسوت، تفويض المرفق العام المحليعقود  تنفيذ ضبط فيالمستعملة  الهامة

 المعني ليالمح العام أنشطة المرفقمهام و معاينات على نتقال لإجراء الاب رقابةال ههذبمؤهلين للقيام ال
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من  شيفتتال هذا يمارسف، هاشراؤ والأخرى التي تم  جردها تم يالت هممتلكاتو مشتملاته جميع و بالتفويض 
  المواطنين سجلات الخاصة باقتراحات وشكاوي ال :مثللهذا الغرض  توضعرسمية سجلات  خلال
ستفادة من الخدمات وسعر الإعلان عن شروط الاو  جرد الممتلكات تطة اليومية، سجلاالأنش تسجلا

 ....وغيرها، مواقيت العملالخدمات

مرفق العام المفوض( من قبل من خلال إجراء عمليات رقابية في الموقع )ال تمارس أيضا وأ
لى داء واجبهم، وعإجراء عمليات التحقيق اللازمة لآ إذ يمكنهم في أي وقت ،السلطة المفوضة موظفي

وجه الخصوص إجراء الاختبارات والقياسات اللازمة، أو الاطلاع عليها في الموقع، أو الحصول على 
  1.نسخ من المستندات التقنية والمحاسبية

 قديم الخدماتت عمليات فيوتأثر  تشوبالعيوب التي  عن كشفال في تظهر هذه الطريقة ةأهميف
نما يجب تصحيحها  كفييلا ف منها انتفاع الجمهورعلى و  العامة  لهاالفورية ل إيجاد الحلو بكشفها فقط وا 

 2.ومفيدة فعالة الرقابة هذه حتى تكون 

 تقارير سداسية للسلطة المفوضة:إرسال المكلف بالتنفيذ : اثاني
تنقل ة أشهر كل ست لسلطة المفوضةإلى ا بإرسالها المفوض له يقومالتي لتقارير السداسية ا عبر
رسالها ا  و  خيرةذه الأه تحريرويعتبر ، سداسي من النشاطخلال  والاستغلال ذالتنفيالتسيير و  مستجدات

 تنفذ التي العامة خدماتلا حصائلمجموع  تنقللأنها  حسب المشرع الجزائري  لرقابةرسة ااممل زاميإل
 المسجلة مشاكللامختلف و  تم تحصيلهايريفات التي الإتاوات والتععلى فيها  تركيزالمع خلال هذه المدة 

مي التنظيو الجانب المالي ب ةمرتبطالأمور كل  تنقل نجدهاأي  ،العملية من الأمور وغيرها...داخلها
تناسب ي الشكل المستعمل أنب أكدتال من أجلالتنفيذ  مرحلة سيرعن  صورةتعطي و  ،الخدماتيالإداري و و 
 3.تحقيقهال تالأهداف التي وضعيتماشى مع و 

 

 

                                                           
-99ذي على ضوء المرسوم التنفي، الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام بواديمصطفى -حميدة شباب -1

  . 211مرجع سابق، ص ،911
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 12 فقرة 92 إلى 94من  المواد-2
 نفس المصدر. من 94المادة و  19 فقرة 27المادة -3
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 تقارير دورية للسلطة المفوضة: تنفيذمكلف بال إرسالا: ثالث

لى فترات عخلال التنفيذ لسلطة المفوضة ا إلى دورية تقارير سلير و المفوض له  حرريأن  يجب      
كل لى ع اطلاعها من خلالها حاولوي هأنجز ما  لك هذه الأخيرةبرز في في ،الاتفاقحسب  زمنية منتظمة
دارة المرفق العامتخص  صغيرة وكبيرة داري الجانب المالي أو التنظيمي أو الإب تعلقي كل ما) تسيير وا 
يسمح  ابملهذه الجهة  التفويض عمليات حول سير طياتالمعكافة  من خلالها نقليأي  ،(أو الخدماتي

ن الممكن م لأي تغيير نظرة مسبقة إعطائهامع  على مراحليتم  الأهداف تحقيق بأن تتبين أن من لها
 1.تفويض المرفق العام المحلي مخطط تنفيذ مسارأن يطرأ على 

رسال التقارير الإداريةتحرير و أسلوب  نستخلص بأنوعليه * المهمة في ة الرقابأساليب  من يعد ا 
الخطط  معوتطابقها  كفاءتهاإنجاز الأعمال ومدى  عن كيفيات صور من عطيهما تبسبب  تفويضال

على  فاءتهاكدقتها في تحقيق التنسيق بين الإدارة ونظام الرقابة الداخلية، وتعتمد لضافة بالإ المرسومة
انات نشائية واتباعها القواعد العلمية وقد يعزز فاعلية التقارير لما تتضمنه من بياللغة السليمة وتعابيرها الإ

حصائية وتحليلية صحيحة  2.ومعلومات وا 

 اجتماعات مع المفوض له:: عقد ارابع
حسب  يالمرفق العام المحل تفويضد و عق على تنفيذ لرقابةافي السلطة المفوضة  أخذتيجب أن 

 دارةوالإ لتسييراوضعية م يتقي خلالهمن  يمكنهافمع المفوض له  تجتماعااعقد  أسلوبب الجزائري المنظم 
ما هو مبادئ المرفق العام المحلي وفقا ل علىالحفاظ تزامنا و  والعقبات تنفيذال أشغال مدى تقدمقياس مع 

 فيالتشاور و  نظروجهات ال تقريبلغاية  على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر به وتجتمع ،متفق عليه
 حظتلافي حال ما ف الأطراف بين المواجهة والاستماع و التحدث بيتم المباشر الذي  عملالطاولة حوار ب
يحرر و  ،هطاءخأ تداركيل خلال هذا الملتقى عذارإ  تقدم لهفإنها  ةبصورة خاطئم تنفيذ يتالأن بهذه الجهة 

 علمهاتالتي  السلطة الوصية إلىعن كل اجتماع  شاملا اتقرير  ترسل هاوبعد اجتماعذلك محضر  عن
  3.هما حصل فيعن 

                                                           
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 17فقرة  27المادة -1
د/ الشريف إسماعيل عثمان شريف، تكنولوجيات المعلومات ودورها في تطوير نظام الرقابة الداخلية، مجلة الباحث -2

 .27، ص7179، جامعة الجلفة، 12، العدد 14للعلوم الرياضية والاجتماعية، المجلد 
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة -3
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لتي االمرفق العام المحلي كيف للسلطة المفوضة المسؤولة عن  :التالي التساؤلهنا نطرح و  *
عن الأشخاص  بالبحثمنها  سحب الثقةتم لما  المرفق العام دارةا  و  في تسيير هافشلقول أنه لولا ال يمكن

  ؟على المفوض له الرقابةو  تقييملامارس هي من ت وبعدهاالخاصة لتعويضها 

 مهامة لمعرقلهذه الرقابة  فحتما ستكون  ذو كفاءة عالية فوض لهالم إذا كان ونسجل هذه الحالة
دارة المرفق العام المحلي  تسييرفي  الأشخاص العامة نجحتلو فالمفوض له  جاد الاستنلما تم وا 

 كلفت التي مهامال تغطيةمن أجل  أو المتخصصين(المستثمرين الأجانب ) قطاع الخاصال أشخاصب
 .هاتوفير ب في الأصل

ة في عضاء السلطة المفوضلأتكوين رامج بوضع  أن يتم أقترح تهذه الحالا الوقوع في ولتجاوز
دارة مجال تسيير قامة و  شخاص،أحسن الأ نتقاءعن طريق ا المرفق العام المحلي وا   ةيتكويندورات ا 
المدرسة  مث في المدرسة العليا للمناجمنت باشتراكتكون مثلا  ة المستوى عاليو  ةمتخصص وتربصات

 نظرة أعضاء السلطة المفوضة ليكتسب هذا الموضوعفي الخارج حول  ربصاتتب موتدعالعليا للإدارة، 
دارة عن أحدث أساليب تسيير غير  كملةمجعل عملية الرقابة يساهم في  ذلكف ،المرافق العامة المحلية وا 

 تفويض.المعرقلة لعملية 

 وضعتراقبة مالبكاميرات  ةمحليال ةفق العاماالمر جميع تزويد  بأن يتم أيضا في هذا الشأنأقترح و 
داخل  صهاالتي يتم تخصيالتفويض  عملياتل مركزية كون متصلة مباشرة بقاعةتو خارج الداخل و الفي 

للمرفق  نتقالالادون  طيلة مدة التفويض المستمرةو الآنية  بةاقالر تضمن  وبذلك ،السلطة المفوضة مكاتب
 .لهوض المفنفقة  على ويكون اقتنائها في بنود عقد التفويض ذلك إدراجيتم أن على  العام المحلي

 :تفويض المرفق العام المحلي عقودالفرع الثاني: رقابة جهات أخرى على تنفيذ 

مرفق تنفيذ اتفاقيات تفويض البرام تي قامت بالإال جهاتغير ال أخرى  أطراف تراقبسعن كثب 
ن لم و حتى العام المحلي   قع الأطرافي و تال التفويض دو عقفي و  ،شروطالفي دفتر  هذه الرقابة تذكرا 

السارية  جزائريةال تنظيماتالتشريعات و المختلف  في لهذه العمليات عند ممارستها امصدرهجد تف ،عليها
 ونظرا لأهميتها، (السلطة الوصاية)المتبع  لتنظيم الإداري استنادا ل هاتمارسأخرى و  ،هاتجيز التي  المفعول

 رافاتالانح من خلالها شفتكالتي ت لخطط المرسومةا تتبع خلال منتنفيذ ال مراجعة في يرةكبال
كون مستقلة ت معترف بهاال جهاتال هذه نجد بأنف  عن مساره العمل تحولجاوزات التي والاختلالات والت
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 هي أنهاب للأذهان وهلة الأولى يتبادرلل لكن ،(فوضةالسلطة الم) دو العق هذه أبرمتالتي  طرافلأا عن
ه تقديم ه وعننع رئيسيةبصفتها المسؤولة الالمرفق العام المحلي على بة اقبالر  ةكلفالم ةالوحيد جهةال
 ليهاتمارس الرقابة ع هرميا على منهامية أ سل   إدارية كجهة ظهرت واحدة منها نجد بأنو  ،العامة لخدماتل
ساليب لأامن طريقة ال هذه لنتقلت ،العامة التي تقدمها  خدماتالمن  المنتفع رو هالجم هامارسيأخرى و 

 ةااتقني يدية إلىالتقلالتسيير  طريقة في االمعمول به اتوالتشريع اتالتنظيم من خلال مارستالتي كانت 
 ي:اااااااااما يلفي وكيفيات ممارستها للرقابة ومهامها ذه الجهاته نوجزعليه سو  ،التفويض

 :فويض المرفق العام المحليجهات الوصية على ت: رقابة الولاأ

رقابة الوصاية بالرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات وصف بعض الفقهاء 
عمول به في المالإداري  لتنظيموحسب ا 1،اللامركزية أو كما يصطلح عليهما برقابة الموافقة والرفض

 خليةوزارة الداهي  الولايةو لبلدية ا علىالوصاية  التي تمارس جهاتالإن ف الجزائرية العامة الإدارات
 الجماعات ووسائل أشخاص الرقابة على فيم دور مه يكون لهذين الجهتينف، والجماعات المحلية

زيارات ميدانية ب قيامالك ،الأساليب التي تراها مناسبةب التي تتبعها المحلية ةالمرافق العامبما فيها  قليميةالإ
السلطة بادر ت مبعض حالات إذا لفي العاجل مع التحرك  ،وى المنتفعيناشك ستقبالوا هاتفتيشو  لهافجائية 

عن ما يجري ب تطلعها السلطة المفوضة أوة إداري اتفتح تحقيقت ويمكنها كذلك أن بالتحرك، المفوضة
 .ترسل إليها...وغيرهاطريق التقارير التي 

وفرض الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية له ما يبرره على المستوى العملي، فلقد تجلت أهمية 
 ي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية وشتىالوصاية مع تطور دور الدولة واتساع مجالات تدخلها ف

القطاعات والميادين، بعد أن كان نطاقها مقتصرا على الحفاظ على الأمن العام، والفصل في المنازعات 
 2.بين الأفراد، وهو ما كان يسمى بالدولة الحارسة

رفق م بخصوص شكاوى  سجلتإلا إذا  كون السلطة الوصية لا ين تحرك فإ من الناحية العمليةو 
ن يمؤهلالشخاص لأاتسخير بخضع لوصايتها، وحبذا لو تكثف بعثات التفتيش الفجائية يالذي محلي  عام

                                                           
، المؤسسة 19نظرة حول حقيقة كرونولوجيا نظام الإدارة المحلية، مجلة الفكر البرلماني، العددعبد الرحمان العياط، -1

 .99، ص7117الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، 
طواهرية، د.عبد القادر غيتاوي، رقابة الوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة القانون  د أبو داود-ط-2

  .972-972ص، -، ص7199، المركز الجامعي النعامة، 12عددوالعلوم السياسية، ال
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ن لم تسجل و حتى  ،خرلآمن قبل هذه الجهات من حين  ي والتي تكون مجدية ف لدى مصالحها شكاوى ا 
 كثير من التفقدات.

 : على تفويض المرفق العام المحلي رقابة الجمهور: اثاني

 مباشرةال غير الرقابةهذا النوع من ممارسة  من المرافق العامة المحلية لجمهور المنتفعل أيضايحق 
بسبب  ءبين هؤلا نشأيي الاحتكاك المباشر الذ من لاتفاقيات انطلاقاهذه ال مفوض لهالعلى تنفيذ 

 ر عنيعبل السلطة المفوضة أمام في التفويض له مصلحة شخص منتفع كل بتقرب كون يو ، التفويض
الشروط  احترام مثلا كأن يهمل من قبل المفوض له ممارسات غير مشروعةحدوث  حول رضاهعدم 

صحة سلامة وأمن و و  نعداماأو يسجل  ستغلالالاتسيير وسوء المبادئ ب أو يمس ،ستغلالالاالمتعلقة ب
 1.وغيرهاالعمل،...مواقيت  حترميأو لا ، المنتفعين

بمجرد  تاتحقيقبفتح السلطة المفوضة  قومت والاحتجاجات والشكاوى ه البلاغات هذوعلى إثر 
 تجاوزاتال عن حرى وتت تتقصى تفتيش انلج هاإرسال عن طريق المنتفع لجمهورها من قبل اإبلاغ

 .تجاوزاتال هذه لتدارك اللازمة تدابيركافة ال اتخاذ ضمان مع ،اريرتق بخصوصها وتحرر نقائصالو 

 لرقابةا هذا النوع منممارسة يمكنهم  الذينعدد المنتفعين  وضحلم ي الجزائري  المشرع وعليه إن
 يتم فيها الحالة التيلحديث عن لهو ما يدفعنا و  ؟واحد أم مجموعة من المنتفعين منتفعمثلا هل يكفي ف
 هتوجن بالللمنتفعي سمحهل يف ،المنتفعين ولم تحرك ساكناخطار السلطة المفوضة من قبل الجمهور إ
 م لا؟ ألجهات القضائية لإجبارها على التحرك ل منها ثم علىأ جهات ل

 الحاصلة لتجاوزاتافي عند فصلها  التقديرية تستعمل سلطاتهاتملك الحق في أن  السلطة المفوضةف
 خطيرة اتن سجلت تجاوز ا  و حتى ة المناسب لخطواتا تتخذ ثم للوضعها قييمتعن طريق  التفويض حول

 عنو صاية الو  جهاتهي والتحرك  الامتثالجبرها على أن ت هاالتي يمكن اتالجهف ،التنفيذ بخصوص
 عنهم زيةالسلطات المركبعد بسبب  هذا الحقيتخلون عن ممارسة  كثير من الحالات هم فيفالمنتفعين 

تمنراست  يةمن بلديات ولا بلدية في وجدي محليال عامالمرفق ال مقرفمثلا  ،رهقهمتي تال تتنقلاكثرة و 
يكون  فإنه حرك،لم تت سلطة المفوضةالالولاية و  في عن التجاوزات من أجل التبليغ أحد المنتفعين قدميتو 

 .هذا الحق عن نازلتيما يجعله م )سلطات المركزية( لجزائر العاصمةل مجبرا على التنقل

                                                           
 . 911-99من المرسوم التنفيذي رقم  92إلى  94اد و أنظر الم-1



ـــــــــــــام المحلــــــــــق العـــــــض المرفـــــــــالباب الثاني / الفصل الأول / إجراءات اتفاقيات تفـويـــ  ــــــــي            ـــــــــــــــــــــ

188 

 كاوى شلة امباشر و  حريكلت تخصص اتقع أو منصامو فتح أقترح أن يتم ه المعضلة لحل هذو 
جماعات لاوزارة الداخلية و من طرف  لهذا الغرض سسؤ ي عبر فضاء الأنترنتبهذا الخصوص  والعرائض
من  لأطرافابخصوص تنفيذ  يسهل على المواطنين المنتفعين تقديم شكاويهم وتظلماتهم الذيالمحلية 

جب أن الذي يوالشرط الوحيد  ،"نشكيطبيق "كت دون عناء التنقلإقليم التراب الوطني أي نقطة عبر 
 لإجراءاتا مع اتخاذ بهذا الخصوص شكاوى  فور تسجيلالوصية  جهاتلالفوري لتحرك ال هو فرضي

 .ة في هذا الشأناللازم

 يةلجزائر ا المرافق العامة المحلية في المنتفعين الجمهوررقابة  حول موقفي نبأوخلاصة القول 
ة باسبلأ الثقافة أهمية هذهب غير واعية هي رقابة الرقابة الشعبية() الدول  يف يسجلما  ، عكسعد 

الأخرى  القطاعات لونجاح ك المرفق العام المحلي يات تفويضاتفاق نجاح مفتاح مثلتي تال المتقدمة
 هؤلاء نتشر الوعي لدىلكي ي يةتثقيفو ية و توعحملات مجهودات و ال تكثيفالحرص على لذلك وجب 

 .التفويض اتحلقة في عملي أهم هم مأنهبويدركوا 

 فويضالتب كون معنيةت تيالجهات الكل  وأدوار جهوديجب أن تتظافر  تكون الرقابة فعالةول
لاستقبال  نصاتبتخصيص مهذه العمليات في  الإلكترونيةوسائل ال واستعمالتوسيع بالمنتفعين  خاصةو 
ح تصح ا منهاوانطلاق، المعني بالتفويض حول المرفق العام المحلي جمهور المنتفعينوشكاوى ال قتراحاتا
دارة المرفق العامالتي  عيوبال لاهتمام ادون  وبسرعة في وقت وجيز المعني المحلي تشوب تسيير وا 
 جممشكل نااللمفوض له أو االسلطة المفوضة أو  هوخلل  في كان المتسبب اسواء فقط يردعجانب البال

 في حد ذاته. المحلي العام المرفقعن 
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 :ونهايتها تفويض المرفق العام المحلياتفاقيات  نزاعات حوالمطلب الثاني: 

 ة المفوضةالسلطف ،اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي إبرامدوافع الأطراف من وراء  تباينت
 شخصيةلا المصلحةتحقيق ل سعىيي ذال لمفوض لها عكس العامةتحقيق المصلحة ل خلالهامن تبحث 

 قوق والالتزاماتبسبب الحتنفيذ ال خلال فترة بارزةأو  ةخفي تكون  اتصراع بينهما نشأت منطلقال هذا منو 
 إنهفخصوص هذا الب اتنزاع تسجيل خلالو  ،الآخرضرار بمصلحة الإأو  ،داء والحصولالآ المتقابلة
لا لن  اله حلإيجاد يجب   .نهايتهاحتى  ستمر العمل بهايوا 

الناجمة  زاعاتنال تسوية كيفيات هابنود تتضمن بأنالمشرع الجزائري  شترطة هذه العقود اصحول
عرضها  عن طريق لها الودية حلوللعن ا بحثلابضرورة  وذلك ،التنفيذ أثناء هاتسجيل في حال عنها

 حيات قبلصلابكامل الو فريدة من الأعضاء بتشكيلة مع إحاطتها على لجنة مختصة تنشأ لهذا الغرض 
 تكون ك التي تل وخاصة تهانهايحالات ها مضمون في ناولتت أنو  ،)الفرع الأول( القضائية جهاتلل توجه

 .في الكثير من الحالات نزاعات اينجم عنهف طرافالأ دون رضابالفسخ عن طريق 

 يتبعفمنها ما  عملياتهذه الفي  عملتلممتلكات التي استاتصفية و فرز  هالازميعقود هذه الونهاية 
 .الفرع الثاني() إلى المفوض له حولتتنتقل و لمرفق العام المحلي، وأخرى ا

 :تفويض المرفق العام المحلي اتاتفاقينزاعات  تسوية الفرع الأول:

 هالالخ سجليقد  مدتها غاية نهايةل نفاذحيز ال المرفق العام المحلي تفويض عقود دخول فور
بشكل سويتها ت يجبلتي او  المختلفة مصالحالو  فكارالأ بسبب اتنزاع نشوءؤدي لتخلافات بين الأطراف 

لاعاجل  من  كدأ ي المشرع الجزائر  نجد بأن هذه المسألة بخصوصو  ،التفويض تنفيذ سير رلن يستم وا 
 لتسجي ةفي حال أنهعلى  المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99المرسوم التنفيذي رقم  وادم خلال
 لتسويةابعرضها على لجنة لها  الودية عن الحلول بحثالب الأطراف لزميفإنه  المواضيع هذهب نزاعات
 للقضاء توجهلا قبل )أولا( هذا الغرضتنشأ لالتي صة ختمال لنزاعات تفويض المرفق العام المحليالودية 

فيها  توجهيالتي  الأخرى  العقود الإدارية كافة في معمول بهال عنختلف ت هذه النظرةو  ،)ثانيا(المختص 
 .المتعاقدينالحاصلة بين نزاعات لا تسويةب المطالبةجل من أ المختص لقضاءل مباشرةالأطراف 
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 :: التسوية الودية لنزاعات تفويض المرفق العام المحليأولا

 لوب وديأسب المرفق العام المحلي تفويض عقود ة عنجمالنا نزاعاتلاتسوية ل اللجوء خاصيةإن 
 االتسوية بهحت إذا ما نج الحالاتمن  كثيرفي عقود هذه ال تنفيذ لاستمرار محفزا كون تأن بفيها  يفترض
 ضغائن ألةمسال خلفتن أدون  طرافللأ مرضيةتكون ف قياسيفي وقت  نتائجمن  اعبره يحققما لنظرا 
 من أجلمهامها تقوم بو  غرضهذا الل تنشألجنة مختصة التسوية  ا النوع منتتكفل بهذلهذا و  ،نفوسالفي 

 ءنشو سباب أالتي تكشف  نقاشاتالباب الحوار و فتح ب ختلفةالم نظرال قريب وجهاتتو  الأطراف إرضاء
 .اترضيهم التي ولحلال تقترحمطالب و التحدد  بعدهاو  اتالخلاف

 :تسوية الودية لنزاعات اتفاقيات تفويض المرفق العام المحليالأ: لجنة 

 وصولالل جلأ لجنة التسوية الودية لنزاعات اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي يجب إنشاء
 أسلوبها الخاصب ها ذلكإن أمكن وتسويتها هذا النوع من العقودتنفيذ  الناشئة عن للنزاعات ةالودي لحلولل

 تبرمهاي الت تفاقياتالا عن حاصلةلاالنزاعات  كذلك اختصاصاتهاضمن  قعتف ،اعتماده تختارالذي 
 .تجمععمومية ذات الطابع الإداري والمرفق العام المنشأ في إطار ال مؤسساتال

 ي سبيل أدائهافو المفوضة  السلطة بإنشائها تتكفللجنة إدارية داخلية  بأنها يمكن وصفها عليهو 
من شكيلة تحظى بتو  من أجل إفادتهاعلى سبيل الاستشارة  مؤهل بأي شخصالاستعانة  يمكنها لهااعملأ

 1.ةومتنوع خاصةالأعضاء 

 :تسوية الودية لنزاعات اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلياللجنة  : تشكيو1

سب كفاءتهم ح تفويض المرفق العام المحلي اتنزاعات اتفاقيلالتسوية الودية ل لجنةأعضاء ين عي
مدرجين  نيكون هؤلاء الموظفي ألالتعيينهم  يشترطو  ،السلطة المفوضة مسؤولعن  صادربموجب مقرر 
جلساتها يد كيفيات عملها ومواع تنفيذ، وتحددالو مراقبة البرام و الأعضاء المكلفين بإجراءات الإ ضمن قائمة

 في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المفوضة.

 يلي: كما وتكون  حسب الحالة اللجنةهذه  لتشكت

                                                           
 12السعيد سليماني، التسوية الودية للنزاعات في مجال تفويض المرفق العام، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد-1

 .904، ص 7179، جوان 19العدد
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 : على مستوى الولاية:1-1     

 .ممثل عن الوالي مختص إقليميا، رئيسا 
 .ممثل عن السلطة المفوضة 
 .ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية 
 .ممثل عن مديرية الولائية للأملاك الوطنية 

 : على مستوى البلدية:2- 1      

 عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا. ممثل 
 .ممثل عن السلطة المفوضة 
  ممركزة للأملاك الوطنية.الممثل عن المصالح غير 
 1.ممثل عن مصالح غير الممركزة للميزانية 

 فق العاماتفاقيات تفويض المر سوية الودية للنزاعات لجنة الت تشكيلة لىع عابيما من جهتنا فو        
يل المفوض وغياب تمث (المحلية المنتخبة ةلس الشعبياالمجأعضاء ) ي ر يهاالجمتمثيل الغياب هو  المحلي

لسلطة امصلحة تحقيق هو و سير في اتجاه واحد ت أمامهاالتي تعرض  الخلافات تسويةعل يج مما له
 .فقطو  المفوضة

 ةالمعروضلحل النزاعات  حقيقيةهذه اللجنة من صلاحيات أعضاء عدم تمكين  كذلك سجليو 
لاحيات وحبذا لو تمنح لها ص ،ليالماجانب الب تتعلقبين الأطراف  تثار النزاعات التين معظم لأ أمامها

المفوضة  السلطة التي تكون  نزاعات الواضحةفي الللمفوض له أموال دفع تعويض أو التخصيص أو ال
 لعملياتا لهذه )ميزانية(صندوق ماليتخصيص  عن طريق لطرف الآخرابضرار الإفي  ةهي المتسبب

 لمشرع الجزائري ا يجب أن يتداركو ، وليس شكلي فقط فعال عملي دور هالتكون حتى تتدارك به النقائص ل
من  مع جعله الودية التسويةإصدار هذه اللجنة لمحضر  911-99 رقم المرسوم التنفيذي من خلال

 لإداريةا القضائيةأمام الجهات  شكلاأطراف التفويض  دعوى  قبولتستوجب التي الشروط الشكلية 
 . المختصة

 

                                                           
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  92المادة -1
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 :المرفق العام المحلي لنزاعات تفويضالودية تسوية ال: عمو لجنة 2

الة رس عن طريقإرسال شكوى  بواسطة التفويض عقد أطرافهذه اللجنة من قبل  يتم إخطار
 استلاموصل  وثائق الثبوتية مقابلالب مرفقيكون  حول النزاع تقرير مفصل تحتوي علىمضمونة الوصول 

 قوم بإجراءتل في مقرها طاولة الحوارلنزاع التستدعي هذه الأخيرة أطراف وبعدها ، هذه الأخيرة تسلمه
بعد ذلك و   اتخلافحدوث اللمعرفة الأسباب التي أدت  حاوللت وذلك بالاستماع لهمهم معمباشرة  مقابلة

القبول حال  وفي، الاقتراحاتمجموعة من وضع و لحل لتقترح وتقنع الأطراف بالحلول الودية التي توصل 
دوى تحرر كذلك محضر بعدم جفحالة العكسية الفي أما  ،عن ذلكلنزاع تحرر محضر الودية ل ةويسبالت

 1.التسوية الودية

 : التسوية القضائية لنزاعات اتفاقية تفويض المرفق العام المحلي:اثاني

 لو وصي الف ق العام المحلياتفاقيات تفويض المرفلنزاعات للجنة التسوية الودية  إذا لم تنجح
 في ري حسب المشرع الجزائ للأطرافيمكن  وبعدها المعروضة أمامها التفويض اتلنزاعل تسوية الوديةل

ود عق أن وبما ،تسويتهاب ةلباطالممن أجل  المختص لقضاءل التوجه 911-99المرسوم التنفيذي رقم 
مكان إبرام ختصاصه افي دائرة  قعيلقاضي الإداري الذي ا وأن 2،العقود الإدارية فئةلتنتمي تفويض ال

توجد  هفإن 3،قاعدة عامةك عاتا هذا النوع من النز  المختص بالفصل فيهو يكون  أو تنفيذه التفويض عقد
العادي  لقاضيل الاختصاصفيها ؤول يالتي  النزاعات في سجلتهذه القاعدة  علىواردة  استثناءات

طار الإهذا  يف تقوم التي العلاقاتهذه ومن جملة  ،التفويضد و عق فرزهاالتي ت الروابطلطبيعة  بالنظر
 ما يلي: اتالنزاعهذه  تفصل فيالتي القضائية  ختصاصجهة الا تحددوانطلاقا منها ت

 بين السلطة المفوضة والمفوض له: قومتيمكن أن تي : النزاعات الأ

 نجد بأنها انإنف المرفق العام المحلي تفويض اتفاقيات نتج عنت التي عقديةال اتعلاقلل بالرجوع
الموقعة  الأطراف نبي التي تقوم العلاقة تلك تعتبر أساسهافوالفرعية مباشرة ال روابطالمجموعة من تشكل 

الالتزامات  خرق  ةفي حال وعليه ،الموقع عليها بنودوفقا لل نظمتالتي و  (السلطة المفوضة والمفوض له)لها
ن أدى ذلك ،الأطراف قبلمن  التنفيذ مدة خلال والحقوق المتفق عليها  لطرفل إنف اتنزاع نشوءل وا 

                                                           
 .902-902ص، -السعيد سليماني، التسوية الودية للنزاعات في مجال تفويض المرفق العام، مرجع سابق، ص-1
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 12المادة -2
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 يكون و   ئة عنهاالناش اتنزاعللتسوية الودية ال محاولات فشل بعد المختصلقضاء لالحق في التوجه  الآخر
لاية و لا) عامهو شخص طراف الألأن أحد  الفصل في هذه النزاعاتفي  المختص هو داري الإ القاضي
قانون الإجراءات المدنية  من 911فلا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة  التحكيم وأما عن ،(أو البلدية

ادقت الاتفاقيات الدولية التي صفي  المذكورةلا في الحالات إ ليهإ استناداالنزاع  هذا تحلوالإدارية أن 
صراحة عقود  قد استثنى المشرع الجزائري  يكون وبذلك  1،ةاوفي مادة الصفقات العمومي ،عليها الجزائر

اتفاقيات  بموجب عليه الجزائرفيها صادق ت ت التيحالاالفي  لاإتفويض المرفق العام المحلي من التحكيم 
  أخرى. دولية مع دول

 عند العقدية فتختص في هذه العلاقة العادية )القاضي الجزائي(كم المحا ختصاصاوبخصوص 
 لعقوباتا قانون  في نصوص عليهاالمجرائم الإحدى أو أحد ممثلي السلطة المفوضة المفوض له  ارتكاب

 الحالوظيفة، تعارض المص كاستغلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عاقب عليهايالتي تلك  وأ
التي جرائم لا أو في حالة ارتكاب المفوض له وغيرهاختلاس الممتلكات، تبييض العائدات الاجرامية ،...إ
 .الباب الأول نهاية تفصيلها في تم

 بين المفوض له والمناول: تقوميمكن أن تي : النزاعات الب

 أن لجوءنجد  المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99 رقم مواد المرسوم التنفيذيبتدقيقنا في 
 ي اتفاقياتف هادخالإ من بينها الموافقة علىتوفر مجموعة من الشروط ب كون ي المناولةعقد ل المفوض له
 الجهة القضائيةا نتساءل عن لهذو ، %41 وأن تكون في حدود ،من قبل السلطة المفوضةالتفويض 
  بين المفوض له والمناول. اتنزاع نشوبفي حالة  ةالمختص

 :توضح ذلك ثلاث حالات نستعرضس هذا التساؤلعن  لإجابةول
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 :الحالة الأولى-1

حدث و في عقد التفويض  على المناولة تم الموافقةيالمفوض له شخص معنوي عام و  يكون  عندما
 1.الإداري  للقضاءيؤول هنا خلاف بين الشخص العام والمناول فإن الاختصاص 

  الحالة الثانية:-2

 ضةالمفو تم الموافقة على المناولة من قبل السلطة يو  وطنيخاص شخص المناول  يكون  عندما
 التحكيم أو العادي قضاءلل يؤول ختصاصالافهنا نزاعات بين المفوض له والمناول شوء نففي حال 

 2.لقانون التجاري ا العلاقة ينظمهاهذه لأن حسب الحالة 

 : الحالة الثالثة-3

المناولة من قبل السلطة المفوضة تم الموافقة على يي و بمناول شخص خاص أجنال كون ي عندما
التي صادقت  وفقا للاتفاقيات الدولية شخص خاص أجنبي يتمثل في التفويض اتلاتفاقيطرف الثاني الو 

لذي يقوم االقضائي  ختصاصالا هناف والمناول المفوض له بين نزاع ففي حالة نشوءعليها الجزائر، 
 تحكيم الدولي.لل ؤولالنزاع يهذا بالفصل في 

 بين المفوض له والعمال: تقوميمكن أن تي النزاعات ال: ج

دارة المرفق العام المحلي من ل دعما  أن يلجأب هذا الأخيرل فإنه يسمح ،المفوض له قبلتسيير وا 
ضمن  يهالمنصوص علاسياسة التشغيل ل وفقا عمال بسطاء كفاءة أوال تتوفر فيهمممن عمال  تشغيلل

هذا بين  لصالذي ح يالعقد يحكمها الاتفاقفرعية  علاقةعلى إثرها  تقومف ،بنود اتفاقيات التفويض
 .المتعاقدين هؤلاءالمستخدم و 

 نشأت قد بهم الاستعانة تفويض المرفق العام المحلي بواسطةناء تنفيذ المفوض له لاتفاقيات وأث
 (الامتناع عن أداء العمل... وغيرها الإهمال،العطل،  ساعات العمل)الأجر،  لأي سبب كان نزاعات
ا لنزاعات العمل الفردية أو الجماعية سواء داخليلمحاولات التسوية الودية  فبعد إيجاد حلول لها،تتطلب 

                                                           
 .11-19من القانون رقم  911لمادة ا-1
الذي يتناول الإجراءات المدنية والإدارية، فلا يوجد في هذه  11-19من القانون رقم  911استنادا لمضمون المادة -2

العلاقة طرف يمثل الدولة أو الولاية أو البلدية، وهو ما يستبعد قيام اختصاص القاضي الإداري في هذه النزاعات التي 
 هذه الجهات.تحدث بين 
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اكم عات أمام المحزا نترفع هذه ال هاوبعدمحضر صلح من عدمه،  وتحريرأو عن طريق مفتشية العمل 
 1.قانون العمل نص عليهوفقا لما يم القسم الاجتماعي ضبط أماالالعادية وب

 بين المفوض له والموظفين: تقوميمكن أن تي : النزاعات الد

 بموظفين يرهتد كانتقبل ذلك  السلطة المفوضةفإن  لمرفق العام المحليا تفويضإبرام عقود  قبل
الذي لا  (منشآتالز إنجا ةصور )الامتياز  عقدب التعاقدباستثناء  ،التي اختارتهالأساليب وفقا ل تابعين لها

الموظفين  حول مصيرهنا  نتساءلف ،جديدة هياكل به إلحاقيتم أو أصلا  موجودالعام  المرفق فيها يكون 
تم تسريحهم أم يل ه ،المرفق العام المحلي تفويض اتاتفاقي على توقيعالالذين كانوا يشتغلون فيه قبل 

 أخرى؟ عامة محليةمرافق لتحويلهم 

السلطة ضعهم تقد الأطراف ف يوقعه يذال التفويض اتفاقبنود  يف نجدها التساؤل هذاوالإجابة عن 
في به  تغلون شكانوا ي ممن الموظفينالاستعانة بيقرر المفوض له أو  تحت تصرف هذا الأخير ةالمفوض

فين هؤلاء الموظ أحدحدوث نزاعات بين  يستبعدلا هذا الأمر و  ،بسحبهمتقوم و  يرفضهم أوسابق ال
 ودية فيقعالعدم التوصل لتسوية  بعدفمباشرة تسجيل نزاعات من هذا النوع  وفي حالة، والمفوض له
 الإداري لسببين هما: يضالقااختصاص 

  بامتيازات السلطة العامة التي تنقل إليه في بعض الأشكال نيابة عن السلطة  يتمتع المفوضأن
 المفوضة.

 تمارس الرقابة الجزئية أو الكلية على المرفق العام  العام المحلي لمرفقاالجهة المسؤولة عن  بقاء
 هؤلاء الموظفين تحت تصرفها. مما يوقعالمحلي 
 بين المفوض له والمنتفعين: تقوميمكن أن تي : النزاعات اله

 كالبعض أش في العامة خدماتال وطالبيالمفوض له  بين قومتالنزاعات التي عن  الحديثإن 
 بينهما عندما عقالذي ي المباشر الاحتكاكبسبب  الحصول يمكنه المرفق العام المحليتفويض  اتاتفاقي

 المختصة ةلقضائياجهة الف ،منها بل وأكثرمهامها ل دائهاأعن السلطة المفوضة في هذا الأخير ينوب 
من قانون  911 مادةال)وفقا للمعيار العضوي  ةالإداري الجهةهي  نزاعاتهذا النوع من ال تحسمالتي 
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ي لقاضل يكون الدور هناف ا الخصوصهذبتسجيل جرائم  وعن حالات ،(الإجراءات المدنية والإدارية
 .بالفصل فيهاالجزائي 

 المنتفعين:الجمهور بين السلطة المفوضة و  تقوم يمكن أن تي: النزاعات الو      

 فيخاصة و  الأشكالفي بعض  والجمهور المنتفعين فوضةالم سلطةبين ال تسجيل نزاعاتيمكن 
 نتفاع منالا تخص ...الزيادةات إدارية بالمنع، أو الإلغاء أو قرار  هذه الأخيرة التي تصدر فيها تحالاال

الإدارية  ممحاكلا هينزاعات ال هذا النوع من تتولىالتي جهة الاختصاص  تكون ف المرفق العام المحلي،
 الإجراءات المدنية والإدارية. المتضمن 11-19رقم من قانون  911ب المادة حس

 :ملاكالأ تصفيةنهاية اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي و الفرع الثاني: 

ات اتفاقي ن الوضع هو نفسه فينجد بأالعقود الإدارية  من خلالها هيتتنالتي  حالاتلل باستقرائنا
 الواجبات داءأو  حقوق ال الحصول علىو  اهالناشئة عن لتزاماتالا تنفيذب ملتفتكتفويض المرفق العام المحلي 

 لفسخا تخذ صورتالتي  دو عقهذه ال لاقبل انقضاء آج أخرى  في حالات وأ عليها،متفق ال مدةال خلال
فويض أطراف عقد الت باتفاقيتم الذي ذلك  أو ،الفسخ الذي يكون بقوة القانون  :مثل هبمختلف أنواع

 .)أولا( يتم إداريا أو ،قضائي يقضي بالفسخ أمر استصدارب بالمطالبةأو  ،بالتراضي

 حلمراي كل ف المسخرة المنقولة والأموال الأملاك استرداد اتنهايهذه ال صاحبتينبغي أن و 
ممتلكات ال ظهرتمتياز عقد الإفي ف ،شكل عقد التفويض بحسب من قبل أو التي كانت موجودة التفويض

 .)ثانيا(باقتنائها المفوض له قامتلك التي المرفق العام المحلي أو  لإقامةالضرورية 

 :فسخهاحالات اتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي و  انتهاء :أولا

الالتزامات  يذتنف اكتمالب في الحالات العادية ض المرفق العام المحليتفوي اتفاقيات نهايةتكون 
 وفي ،اتهاعملي وضوحبسبب  الأطرافبين  نزاعات ةأي عادةالفي  خلفت لافلكلا الطرفين  المتقابلة

 اسخهفل هاطر أطرافيض اممة نهايال حتى التفويض تنفيذفي مرار ستالا يستحيل فإنه العاديةغير  حالاتال
 .لفصل فيهال المختص أمام القضاء تسجل التي نزاعاتال الكثير من يصاحبها هذه الحالاتو  ،اقبل أوانه
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 :المرفق العام المحلي تفويضلاتفاقيات  الطبيعيةالنهاية  :أ

الزمن عنصرا  عبليالتي  فئة العقود الزمنية المؤقتةلتفويض المرفق العام المحلي  اتفاقيات مض  تَ 
 طرافالأ قبلمن  اماتتز للاافي تنفيذ  ستمرارالاتعني  بصورة طبيعيةنهايتها  نبأ يتضحو  ،فيها جوهريا

وفي  تزاماتلذ الاوتنفي حقوق الاستيفاء  اكتمال بالضرورة صاحبهايف ،المتفق عليهامدة ال نهايةغاية ى لإ
 فيما يلي:  باختصار حالاتها سنوضح، و ةقضائي اتنزاع ةأي عنهاترتب يالعادة لا 

 تفويض:ال اتاتفاقيفي  حددةالمدة الم نتهاء: ا1

انتهاء  غايةى لإ تنفيذحيز ال خيرةهذه الأ دخولمن  تفويض المرفق العام المحلي اتفاقياتتبدأ مدة 
ندما علتي ا مهمةال ائلمسال من عدي تهف قصوى لا يمكن إغفالها أهمية الأمر لهذاو  ،مدتها المتفق عليها

ر تحر  أو ،حقإضافة ملابالحق  من تقرر هذا وحدهافإنها  تمديدهافي  رغبتها السلطة المفوضة تشهر
 بمباشرة ملزمةا تكون إنهف انتهائهابعد و  1،المحلي المرفق العام استمراريةضمان بيقضي  تقرير معلل

قد ع عن نهاية علانالإو براء ذمة المفوض له إك بإتباعها المشرع الجزائري  هاألزمالتي  جراءاتالإ
 .من جديد هتفويض إعادةتقرر  لم نإالمرفق العام المحلي  ادستردامع التفويض 

خيار  عدتي تالإضافة الملاحق بها أو مديدبت كون يالمحلي تفويض المرفق العام  اتتجديد اتفاقيو 
 دماتالختحسين من  حوظةملنتائج  حقق إذاوخاصة  هنجاحاتعلى المفوض له  ابه جزي ت أو خاصية

 لأمرلينظر ف ى أخر  زاويةومن  ،التفويض تقنيةبالمعني المحلي العمومية وتطويرها وعصرنة المرفق العام 
 الروتين اعنه نجميالتي  الطويلةعلى المنافسة وخاصة في العقود  يقضيو  حتكارعلى الا يشجع أنهعلى 
 التحايل. خبايا وأساليبمعرفة من  له لمفوضا نفتمك

 :المرفق العام المحلي تفويض تفاقياتلا  طبيعيةالغير : النهاية ب

 عليه فاقجرى الاتما ل وفقا النهايةد تفويض المرفق العام المحلي حتى و عقلا يكتمل تنفيذ  قد
من  بريجالذي فسخ ال عن طريق وهذا ،من أجلها برمغراض التي أالأ ءواستفا الالتزامات لماتكا دون و 

 زاعاتنكثير من الأحيان  في حالاتهذه ال صاحبتو  ،رضاه دون ب هذا الخيار على طرافأحد الأ خلاله
 :للأسباب التالية تعويض فتنتهيمطالب بالو  قضائية
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 : الفسخ بقوة القانون:1

ل لإرادة الأطراف ب لا دخاسبتنفيذ لأالاستحالة من تاريخ بقوة القانون  تفويضال عقودفسخ  تحققي
 :اليةالت لأحد الأسباب تمي غالبا ماو  ،تلقائيا مفسوخالعقد  كون يبتوافرها التي و  إحداثهافي 

 بسبب هلاك المرفق العام المحلي:الفسخ : 1-1

بصفة واء س لهلاكتفويض لال عقد تنفيذخلال مدة  المرفق العام المحلي يتعرض من المحتمل أن
 لالتزاماته دائهأاستمرار المفوض له في على  هتأثيرات له ذلكفهذا الأمر  فعلا تحقق فإن ،ةكلية أو جزئي

المرفق ب قتلحي تر الاضر الأهذه  لا دخل للأطراف في حدوث أنب كديكفي التأ وفي هذه الحالة ،العقدية
نا لأي ولا يمكن ه ،نعاممن يوم حدوث ال تلقائيامفسوخا  التفويض يعتبر عقدعندها و  ،العام المحلي

 1.سبب في هلاكهال امه أو المفوض له طرف المطالبة بالتعويض إلا إذا كانت السلطة المفوضة

 التفويض: اتاتفاقي المنصوص عليها في حالاتال حقق: ت1-2

فيه  وضحت حصري بند تفويض المرفق العام المحلي عقود في يدرج يجب أن بأنه وقلناهسبق كما 
نفيذ فإن أثناء الت تحققت هذه الحالاتذا ما إ ولهذا ،هذا النوع من الاتفاقيات فسختوقع التي  الحالات

 تذكر ن لما  و حتى أخرى  حالاتهناك بأن  ر الإشارةجدتو  ،مباشرة تحققها لحظةمن  العقد يعد مفسوخا
 2.هافسخ يعني كذلك هاتحققف عقد التفويضبنود  في

 :: الفسخ بسبب الوفاة أو حو المفوض له1-3

أنه ينصرف العقد الى المتعاقدين  التي ذكرتمن القانون المدني  919لمادة نص ارجوع لالب
ى الخلف لالقانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إوالخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص 

 في القانون المدني المسألة تفصيل هذهل اخلافو  3،مراعاة القواعد المتعلقة بالميراثكل ذلك مع و  ،العام
إذا  تنفيذال ثناءأ أو حله وفاة المفوض لهسبب بكذلك  عقود تفويض المرفق العام المحلي فسخ كون يفإنه 
 الأولىف عديدة، لحالات وفقا شخصا اعتباريا وأ (فردا أو مستثمرا) اطبيعي شخصا المفوض له كان

                                                           
 .701عمار عوابدية، مرجع سابق، ص-1
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  79فقرة  49المادة -2
المعدل والمتمم  المتضمن القانون المدني، 9121سبتمبر  72المؤرخ في  19-21الأمر  من قانون رقم 919المادة -3

ماي  90، المنشورة في 09المتضمن القانون المدني، ج. ر، العدد 7112ماي  90الموافق ل 11-12بالقانون رقم
7112 .  
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ة وافقالم راطمع اشتورثة للالحقوق والالتزامات  انتقال عن الأمر رتبتيموت المفوض له وي عندما تحققت
 نصرافا جيزي صريح ببند عليهالتفويض  اتفاقيات نصتإذا أو  ،السلطة المفوضة من قبل على ذلك
وفاة  حالة تحقق فإن الحالاتهذه فخارج ولهذا  ،المفوض له موتبعد  للورثة التفويض دو عق التزامات

 .التفويض مباشرة إلى فسخ عقد يؤدي المفوض له

حتمال وا، شخص معنوي في صورة المفوض له  كون عندما ي حققتإنها تف ثانيةال حالةال فيو 
فهنا  ،التفويض اتياتفاق أثناء تنفيذوفقا لما هو مقرر في القانون  التنفيذأثناء  الحدوث تعرضه للحل وارد

 لاكهام وفاةفإن  أشخاص شركة هوالمفوض له  كان أما إذا ،فسخالمباشرة يكون د و العق هذه مصير
اشتراط  معلشركاء او  للمتضامنينالتنفيذ  فيها نتقلي التي بعض الحالات في لاإالمباشر  فسخللتؤدي 
 1.السلطة المفوضة على ذلك من قبل موافقة

 بسبب القوة القاهرة: الفسخ: 1-4

 وحقوقهم تزاماتهمللا آدائهممن تفويض ال اتاتفاقي تنفيذ أثناء الأطرافكذلك  القوة القاهرة حالة فيع  تَ 
التنفيذ  ةاستحال، والذي يترتب عنه ةمتوقعالخارج عن إرادة طرفي العقد وغير فهي الحادث ال العقدية،

ظرف ال اهذ وقوع ثبوتعند من المفوض له أن تطلب  فوضةلا يمكن للسلطة الموعليه  2،بصورة مطلقة
لسلطة سبة ل، والعكس صحيح بالنهاحدوثطالما لم تكن له إرادة في  لها التعويضأو  إكمال تنفيذ التزاماته

 .المفوض له اتجاه المفوضة

توضح فيها  ةمكتوبال لتفويضد او عقفي  بند تخصيص ضرورةإلى  المشرع الجزائري  لدعوةنظرا و 
ار حكم أو اللجوء لإصددون يؤدي لفسخ العقد  حققهات إنف القاهرة(القوة )الحالات هذه بالعمل  كيفيات

 اتالاتفاقيذه حل المباشر لهالبسبب  المحلي تفادي شلل المرفق العام من أجلو  يقضي بذلك، قرار قضائي
القوة  فر ظ يتم إثباتأن  أقترح العقدأطراف ومراعاة لمصالح  دون المطالبة بالتعويضفي هذه الحالة 

ات تفاقيلاا هذه قضي بفسخحكم قضائي ي إصدارب الذي هو من يؤكدها داري الإ لقضاءمن قبل ا القاهرة
 .ساسهذا الأ على

                                                           
 .70-12من القانون رقم  9و 2فقرة  11المادة -1
المتعلق بتفويض  911-99المحفزة في ظل المرسوم رقم عبد العالي حفظ الله، إبراهيم بوعمرة، نهاية عقود الوكالة -2

-911ص–، ص7179، مجلة الفقه القانوني والسياسي، جامعة ابن خلدون، تيارت،17، العدد17المرفق العام، المجلد
912. 
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 إرادة الطرفين: بسبب اتفاق: الفسخ 2

 حسبب فهاالعقود الرضائية الذي جرى تصني فئةلاتفاقيات تفويض المرفق العام المحلي  ضم كلَ ش   
ء هذه إنها نحوإرادة الأطراف  انصرافإن كذلك ف ،الإرادتينتوافق ب هاإحداث في طرافإرادة الأ اتفاق

 دونهمن مالي أو المقابل تفاق على الالاسواء ب (الموانع عدم توفر بشرط) بالتراضي يكون  علاقة العقديةال
  1.تصاحب هذه الحالاتبعد استكمال الإجراءات التي  هافسخل ؤديي

 :لاتفاقيات التفويضئي : الفسخ القضا3

حق التقاضي مكفول للجميع، فإنه باستطاعة كلا المتعاقدين اللجوء القائل بأن مبدأ لل استنادا
أن  تفويضال اتتفاقيا من لأي طرفجوز يهذه القاعدة خلال من ف 2،للقضاء لفسخ الرابطة العقدية

 يهالاتفاق علاجرى لتي االمختصة ات الجهأمام قضائية  دعوى رفع بوذلك  ،التفويض دو بفسخ عق طالبي
 تكون التي لنزاع لحكم قضائي بعد عدم جدوى التسوية الودية بقرار أو بالرابطة العقدية  فكبفيها  ويقضي
 هذه الحالات:وفقا ل

 : الفسخ بطلب من السلطة المفوضة:3-1

قيدة المية تنفيذ التزاماته العقد مواصلةالمفوض له  رفض عند هذا الفسخ السلطة المفوضة بطلت
خطاره وفقا لما  سبب جديتفويض المرفق العام المحلي دون  اتاتفاقي في المرسوم  نحه لهايمبعد إعذاره وا 

 فإنه ليماتهاتعلم يمثل لو فسخ ال تثيرالتي  سبابالأ تصحيحب تطالبهفبعدما ، 911-99 رقم التنفيذي
و قرار صدار حكم أإ من أجل المختص لقضاءللجأ ن تأ أو مباشرة العقد فسخأن تقوم بب بعدها يمكنها

 3.تعويضالمع  فسخ العقدب قضيي

 : الفسخ بطلب من المفوض له:3-2

 بسبب ة لهمقرر ال المدةقبل انتهاء  في حالات فسخ اتفاق التفويضيطلب أن  لمفوض لهل جوزي
 مرهقةد جديدة تضيف بنو  كأنبالتزاماتها العقدية  السلطة المفوضة نتيجة إخلال التي لحقت بهر اضر الأ

                                                           
 .911-99المرسوم التنفيذي رقم  من 21المادة -1
  .972، ص7191بنها، مصر، ط، دون دار نشر، -محمد الشافعي أبوراس، العقود الإدارية، د-2
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة -3
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التي  لحالاتا كثير مني ف اتتعويض بالضرورة يصاحبهوالذي  ،ةمالي تلالاتاخ تصرفاتهابحدث ت أو
 .قبولةم اتمبرر  منفردة دون بصورة  هاتتخذ

 :التفويض لاتفاقيات : الفسخ الإداري 4

أن  يجب فإنه عقود تفويض المرفق العام المحليمن أجلها  التي تبرمالعامة  المصلحة تحقيقل       
قبل  نطبقيمبدأ النفس و  ،المطلوبة غراضالأ لتغطية عامةالسلطة ال متيازاتاب السلطة المفوضة متعتت

 تعويضالدون من و الغرض  هذا لنفس التفويض دو فسخ عق أيضايمكنها فإنه  ،د التفويضو ة عقدانقضاء م
لمفوض له ل تأديبيةقوبة عك الفسخ هذا يكون و  ،للمصلحة العامة ضروري  هأنب قدرتمتى  للطرف الآخر

 يلي: مافي ختصارنوع من الاب هابها نذكر  تالتي قام تجاوزاتللنتيجة 

 :المصلحة العامة لسبب فسخ: 4-1

سلطة إنهاء بالإرادة المنفردة( تقوم على )أصحاب هذا الرأي أن هذه السلطة الممنوحة للإدارة يرى 
عقد السلطة العامة المستقلة عن شروط أطراف الامتيازات استثنائية، وهي نتيجة طبيعية ومنطقية لنظام 

 1.غير أن الفسخ لا يجوز أن يصدر إلا لأسباب تتعلق بالصالح العام

 911-99قم ر حسب المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي تفويض ال فسخ اتفاقيات يمكن وعليه
نو  من التنفيذ في أي وقت المصلحة العامة بدافعمن جانب السلطة المفوضة  ة المتفق مدال قضيلم تن ا 

إلا إذا  اتيتحصل المفوض له على تعويضلا  هاعلى إثر و  ،لم يخطأ المفوض لهلو حتى و و  ،عليها
عامة حتى بسبب المصلحة البنود التعديل  يمكنها كذلكو ، باختيارها ذلك على السلطة المفوضةوافقت 

 2.التفويض اتاتفاقي بنود في ذلك يذكرن لم ا  و 

 تأديبي: كجزاء فسخال: 4-2

 قد يحصل (لمفوض لهل منحيتعويض  دون )المفوضة السلطة من جانب  التفويض فسخ اتفاقيات
 علامهإب ما تقومبعدف 3،له عذارينإ  العقدية بعد توجيه لتزاماتهاب هذا الأخير أخلإذا ما  خلال التنفيذ

عليه، فإن  يةتهديدالغرامات لا فإنها تتجه مباشرة لفرضالمسجل في الآجال المحددة،  ليتدارك تقصيره

                                                           
  .29، ص7112ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر،-عبد الحميد مفتاح خليفة، إنهاء العقد الإداري، د-1
  .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  9فقرة  24المادة -2
  من نفس المصدر. 7فقرة  27المادة -3
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باللجوء باشرة أو مبينهما الذي حصل فسخ الاتفاق تقوم ب بعدهاف لها في عدم الامتثال ارهاستمر مع  استمر
 .هاصالحتعويض لالو  به لمطالبةلالمختص قضاء لل

 :المرفق العام المحلي تفويض اتنهاية اتفاقي عندملاك الأ: مصير ياثان

لات ي الحاف المرفق العام المحلي تفويضاتفاقيات  نهايةمرحلة ل السلطة المفوضة صلتدما نع
 ريسيتفي  تسخر التي  الثابتة والمنقولة الأملاك فرزحماية و عبأ  عليها قعفإنه ي وغير العادية العادية

وذلك  ،اهجديدااااإذا لم يتم تطبعا  يةالاتفاقة نهايقبل  مع المفوض له العام المحلي لمرفقا واستغلال
 حسنضمان ل اعتمدالذي تمويل الحسب الشكل و  التي تتبعها الجهةوردها إلى  اواسترداده تهاتصفيب

عنها  صلهيمكن ف فهناك ما ،نوعين منها بيننميز في هذه الحالات و  ،المرفق العام المحلي الانتفاع من
   اهفسادلإيؤدي  لأن ذلكفصلها  يمكنلا  أخرى  وممتلكات ،المرفق العام المحليضرار بدون الإ من

مع  محليالعام ال استرداد المرفق الحرص علىب فإنها تطالبتفويض الاتفاقية  نهايةأجل  حلفإذا ما 
أنواع من  ثلاث بينهذه المرحلة في  وعادة ما يميز الفقه المرتبطة به، الأموال التأكيد على تصفية
فالطائفة الأولى من الأموال تعود إلى السلطة المفوضة بقوة القانون ومجانا وتسمى  الأموال والأملاك

ئها منه وتسمى اتعتبر ملكا للمفوض له ويمكن للسلطة المفوضة شر فبأموال العودة، أما الطائفة الثانية 
  1هلالخاصة المملوكة حصريا للمفوض الأموال الطائفة الأخيرة فتشمل ي حين ف بأموال الاسترجاع

 ي:أتما يفي أكثر نوضح كل هذا

 السلطة المفوضة: تتبعأ: الأملاك التي 

 ومنقولة ةتثاب أملاك باعتبارها تفويضها عندوما يلحق بها  ةالمحليالعامة فق المر ا لكيةم لحماية
المشرع  يذكرها م حسب ذه الأخيرةه ردبج تقوم السلطة المفوضة فإن واستغلالها رهايسيت عمليةمن  لهتس

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية94-19القانون رقمبالمعدل والمتم  01-11 لقانون رقما فيالجزائري 
على أن: تتكون الأملاك الوطنية من الحقوق والأملاك المنقولة  منه 9فقرة  97المادة  تي نصذال

واسطة مباشرة أو ب والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما

                                                           

  1-باهية مخلوف، المدة في عقود تفويض المرافق العامة، مرجع سابق، ص-ص، 911-914.
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شريطة أن تتكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا أو  مرفق عمومي
  1.سياسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق

داية في بالأطراف  بين فتحرر غرضهذا الل تخصص محاضرعن طريق  هاجردل لجأوعادة ما ي
جرد  وضوعم يتناول بند على إجباريا يجب أن تحتوي التي  تفويض المرفق العام المحلي عقود تنفيذ

 نهاية فيالممتلكات  صيرمالأطراف  من خلالهيحدد و  ،العامة المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة
 تم جردهاتي ال مشتملاتهمع كامل  لمرفق العام المحليل هميسلبعد ت وعليه ،ي سبب كانلأالاتفاقيات 

ذا عاينت ،من سلامتهاتتأكد  افإنه  إحداثها صدقأو دون  بقصدتلف لل تتعرض أنها أو لحقتها راضر أ وا 
حرر تفية تصال وأثناء ،عليه لما كان حالالإعادة ب ما سببهتعويض الب مطالب المفوض له يكون  نإف

 المرفق العام المحلي. استردادقبل  المفوض لهأو وثيقة لإبراء ذمة محضر  السلطة المفوضة

 حول مصير الممتلكات التي اقتناها المفوض له من ماله الخاص أثناء التنفيذ وتعرض عقد نتساءللكن 
  .بالتزاماته هذا الأخير أن يخلدون  السلطة المفوضةللفسخ من جانب  التفويض

 ي:لشكال من خلال ما يوسنحاول الإجابة عن هذا الإ

 لى السلطة المفوضة بالمجان:إالتي تؤول  ممتلكاتال: 1

يما يتعلق وف ،إن الممتلكات التي تؤول للسلطة المفوضة بالمجان هي الأموال غير قابلة للتجزئة
لمستغلة اقد، وتشمل هذه الأموال العقارات ينبغي النص عليها صراحة في العف العام باستغلال المرفق

 ينص العقد على إدراج بعض المنقولات فيكالأراضي والمصانع والطرق والعقارات بالتخصيص، وقد 
 2.قائمة الأموال التي تؤول للدولة مجانا

لغرض من إبرام عقود فإن ا 911-99المرسوم التنفيذي رقم  مواد حسب المشرع الجزائري فيو 
لسلطة المفوضة نهاية لالفي نوع الممتلكات التي ترجع  هو من يحدد اتفويض المرفق العام المحلي وتمويله

 اقتناءجل لأإنشاء منشآت أو  تغطيةلأجل  يكون ل صالأ فينجد أن التعاقد متياز الاففي عقد بالمجان، 
له  جيز  وت  هذه الأمور المفوض له  وعندما ينجز رفق العام واستغلالهالممتلكات الضرورية لإقامة الم

ملي وتقاضي الإتاوات من مستع المحلي المرفق العاماستغلال بالسلطة المفوضة خلال مدة زمنية طويلة 
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بالمجان  إليهال تؤو  فإن جميع الممتلكات التفويض اتفاقياتعند نهاية و  هذا السماح فمقابل ،العام المرفق
 التي كانت موجودة من قبل. تلكمع 

نجد بأن السلطة المفوضة هي من تقوم بإنشاء  وتمويله عقد الإيجار إبرام من غرضلل رجوعوبال
لها كما هي  ؤولت في نهايته تالي فإنهاالوب الممتلكات الخاصة به، هي من تقتنيالمرفق العام المحلي و 
ينطبق الشيء  ونفس ،الممتلكات تنفيذ أن يقتنيال خلال ن المفوض له لا يمكنهبأ بالمجان ولا يعني هذا

والتسيير الذي يستغل فيه المفوض له المرفق العام المحلي لحساب السلطة  الوكالة المحفزةعقد على 
 بصورة مجانية. في النهاية تؤول لهاس أنهاو تالي جميع الممتلكات هي ملك لها المفوضة وبال

ي لم نجد بأن المشرع الجزائر دون شك في يكون المفوض له هو المتسبب فيه ذالفسخ ال أما عن
ت في هذا النوع من التعاملا المعمول بهاحسب المنطق والأعراف باجتهاد منا و يوضح هذه المسألة لكن 

في هو تسبب و ثناء التنفيذ امتياز المرفق العام المحلي أفي عقد الممتلكات التي اقتناها المفوض له ف
إنها تحصل ف لعقد ايجار المرفق العام بالنسبةالأمر لى السلطة المفوضة، وكذلك إؤول تفإنها  الفسخ
 . تسبب بهذا الفسخفي حال  الممتلكات التي قام باقتنائها بالمجان على

 التي تؤول إلى السلطة المفوضة بمقابو:ممتلكات ال: 2

 الةحعقدين من عقود تفويض المرفق العام المحلي دون العقود الأخرى، فال في تسجل هذه الحالة
يكون و  ،والسلطة المتعاقدة هي المتسبب في هذا الأمر أوانهقبل متياز الاعقد  فسخي ماعند تحققت ىالأول

 جرى ي اشرةوبعدها مبالممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام المحلي واستغلاله  اقتنىقد  المفوض له
لمرفق استمرارية سير اضمان ) الامتيازات الممنوحة لهاو  ساليبلألاستعمالها بفمن جانب واحد فسخ ال

 مدة طويلة على لم تمضيخاصة إذا ببيعها لها و  يطالب المفوض لهو ، (...المصلحة العامةالعام أو 
 .هتعويضأو  ئها منهشرا عليها الهذتنفيذ الفي  شروعال

لا يمكن للسلطة المفوضة أخذ الأشياء التي اقتناها فالمرفق العام المحلي يجار إعقد  بخصوصو 
نما  الاستغلال والصيانة من أجلالمفوض له   لعاديةا في النهاية لها بيعها هو أرادإذا  تحصل عليهاوا 

 1.الفسخبأو 
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 لمفوض له:ا تتبع: الأملاك التي ب

دارة  يرتسيعلى  هقد يقتني المفوض له من أمواله الخاصة الوسائل والممتلكات التي تساعد وا 
رار، أو ضأفصلها عن المرفق العام المحلي لا يسبب  سواء كان، أثناء التنفيذ المرفق العام المحلي

 .أيضا الفرزو  لتصفيةلتخضع  فإنها المرفق العام المحلي تفويضفي نهاية و  عنه افصلهيستحيل 

 : بإرادته يتخلى عنهاالتي  المفوض له ممتلكات: 1

 أيبفويض تال اتاتفاقيعلى توقيع اللمرفق العام المحلي عند ا تبعيجرده بأنه ملك جرى  كل ما
سخيره تحالة  فيو  ،عقدال مدة عند نهاية على المفوض تسليمه للسلطة المفوضة بيجف كان شكل

 التفويض عقدلشكل الذي يتخذه ا حسبف ،لمفوض لهعلى عاتق ا هائاقتنا عن طريقجديدة متلكات مب
في  التعاقد ن سببلأصورها انطلاقا من الغرض منها  تحددي هابعضفي  هنأنلاحظ ف ،مسألةهذه ال تفرز

فإن  وفي حالات الفسخ ،لاااااامث الضرورية لإقامة المرفق العام المحلي قتناء الممتلكاتلايكون  الأصل
تخلى ي ما منهاو باختياره دون المطالبة بالتعويض،  الحرية في منحها للسلطة المفوضة يملك لمفوض لها

 كون اختياريةتفلفائدة السلطة المفوضة الخاصة  ها بأموالهاالتي اقتن ممتلكاتالفيها المفوض له عن 
فسخ عقد امتياز المرفق العام المحلي الذي تكون السلطة المفوضة وفي  ،في نهاية عقد الايجار التسليم

   ذلك.  فلا مانع فيوبصورة مجانية  بإرادته لهاذا رغب في منحها إهي المتسبب فيه 

 :بها يحتفظ التيالمفوض له  ممتلكات: 2

 سخهف تقررالذي  المرفق العام المحلي عقد امتيازو  يجارالاعقد نهاية  في هذه الحالات تسجل
قامة لاستغلال ضروريةالممتلكات اليقتني الذي فالمفوض له  ،السلطة المفوضة بصورة منفردة المرفق  وا 

الاحتفاظ  ختاري فإنه قد هر اعذإ تكون هي المتسببة في الفسخ دون و أثناء التنفيذ العام المحلي وصيانته 
 .للسلطة المفوضة يعه، ويرفض بفي ذلك هو إذا رغب تلقائيا بما قام باقتنائه

 يمكنه سخ(الف أو عقد ايجار المرفق العام المحلي فتلقائيا بعد نهاية هذا العقد )عادية بخصوصو  
 1.قطف تسيير والصيانةال هو الغرض من إبرام هذا العقدأن يأخذ الممتلكات التي قام باقتنائها لأن 
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 فيي ها المشرع الجزائر تناولالتي  الأربعة المرفق العام المحلي تفويض عقودبأن  يمكن القول
الذي  يمينظتالالقانوني و  ستكون الدليلتعلق بتفويض المرفق العام الم 911-99 رقم المرسوم التنفيذي

 حول يسجل ينهاب اتاختلافو ، ةالمحليلجماعات ا مستوى  على نهايتهلانطلاقته من تفويض ال مسار بيني
 .اهمن شكلكل  عن طريق الوصول إليهايتوقع التي  هدافالأو  والخصائص هاالتعاقد بدواعي 

والإيجار از د الامتيو عق :مثللعقود المسماة ا فئةإلحاقه ب يمكنما  هامنأن بنجد  تسميتهال بالنظرو 
من ضمنيا هم تفالتي غير المسماة لعقود ابفئة  إلحاقها يتم، وأخرى ومشاطرة الاستغلال المحفزةالوكالة و 

 تسمى لا هاكنل المحلي تفويض المرفق العامد و عقب شبيهة تجعلها خصائص من به ميزتتا مها و محتوا 
 تسميةعلى  ااتفقو  الفقهاء في فرنسا أنب نجد عليهو  ،وعادة ما يجتهد القاضي الإداري في كشفها هاب

عقد هما و  هماتسميت وآخرون لم يتفقوا حول المحلي يجار المرفق العاما  الامتياز و عقد ما ه منها عقدين
 .المرفق العام المحلي تسييرالوكالة المحفزة و 

المتعلق  742-91 رقم المرسوم الرئاسي من خلال الجزائري نظم الم أضاف سائداوخلافا لما كان 
عقود السابقة ال ىقَ ب  وأَ  من عقود التفويض ةصفقات العمومية وتفويض المرفق العام أشكال جديدالتنظيم ب
 ثلاث بمرورو  (رتسييالياز والإيجار والوكالة المحفزة و الامت عقد) مغايرة بتحسينات لكن هاتسميات نفسب

 من خلال ليةمرافق الجماعات المح فيتفويض التقنية ب العملكيفيات  يحددالذي  التنظيم نشرتم  سنوات
 الذي وحدمال تنظيمالصدور  انتظار فيو  ق العامالمتعلق بتفويض المرف 911-99 رقم المرسوم التنفيذي

 ة.البنى التحتيممركزة ومرافق الغير المصالح الأخرى مرافق العامة الوطنية و التفويض  ضبطي

من بين ضل الأفلمترشح بانتقاء ا لجنة اختيار وانتقاء العروض ما تقومبعد هأنب قولهوكما سبق 
 طة المفوضةرئيس السلعلى الشخص  هذا عرضعليها ف العادية أو الاستثنائيةحالات الالمتنافسين في 

ذا أصدرهو  ،فائدتهل المنح المؤقت لتفويض المرفق العام المحليبقرار ال يتخذ حتى  الطعن آجال تنفذتسوا ا 
قابل للإلغاء ير غآثاره جميع صحيحا من الناحية القانونية مرتبا ل يكون وحتى ، انهائي يصبحفإنه فيه 
 كما يلي: خمسة أركانعلى  حتوي يجب أن يفإنه  ةداريالإ ئيةالقضاالجهات أمام 

إصدار هذا ب ةالمفوض السلطةمسؤول ل سمحتمختلف المواد القانونية التي في  مثلتيفركن السبب 
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 49المادة  تنص عليهما  حسب القرار
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ض منح التفويأسباب في  تمثلت هناو  ذا القراره صدارمثل في دواعي اتيالذي لمحل ا ركنو 
ح رخصة قبول السلطة المفوضة أو تشهير رغبتها في التعاقد مع المترش يعتبر بمثابة الذي لهللمفوض 

 .النقائص دراسةاستشارة أو إجراء حدد مسبقا عن طريق يشكل الذي الالمختار حسب 

مسؤول السلطة المفوضة قبل  أن يصدر هذا القرار من يجبف الاختصاص وبخصوص ركن
 القاضي الإداري. أمامصادر من غيره يكون قابل للإلغاء القرار ال أن أيمختص زمانيا ومكانيا، ال

معين  قالبل ديتحد 911-99 رقم المرسوم التنفيذي مواد في تردلشكل والإجراءات فلم ركن ا أما
 تركفهنا  ،وفقا له بإصدارهمن قبل الشخص المختص  المحلي قرار منح تفويض المرفق العاميصدر 

حسب  عليهو  ،تراه مناسب لذلكالذي شكل السلطة المفوضة في اختيار لالحرية التامة ل المشرع الجزائري 
 له لواسعا الاشهارضمان فتتمثل في  التي تلازمه الإجراءاتو  مكتوب كون جب أن ييالأعراف الإدارية 

ويض غ لجنة تفيتبلمع القرار نشر يوما ابتداء من تاريخ  71تعدى خلال مدة لا ته لطعن فيلمجال الفتح و 
يوما من استلام الطعن لكل من السلطة المفوضة وصاحب  71قرارها المعلل في أجل لالمرفق العام 

 1.الطعن

تحقيق المصلحة العامة وأي انحراف عن ل اصداره كون في لهذا القرار الهدف أو الغايةركن عن و 
 الانحراف بالسلطة. عيبتحت  همكانية ابطاللإهذه القاعدة من أجل تحقيق غايات شخصية يؤدي 

 ان عقدين منهأبنجد  دراستهالانجذبنا التي  المحلي تفويض المرفق العام الأشكالفي  ناوبتدقيق
 اظ بتقريرالمحلي مع تزامن هذا التخلي والاحتف تسيير المرفق العامو إدارة ب السلطة المفوضة تحتفظ فيهما

يهما السلطة تتخلى فخرين الآالعقدين و  المبحث الأول() الكلية أو الجزئية عليه حسب شكل العقد الرقابة
  .الثاني( )المبحث المحلي المفوضة عن تسيير المرفق العام

العام  المرفق دارةا  و  عن تسييرالسلطة المفوضة  افيه تتخلىالتي  شكالالمبحث الأول: الأ
 :المحلي

ضة فو لسلطة الما صلاحياتضمن  شكل التفويض المناسب اختيار مسألةالمشرع الجزائري  وردأ
التي  ياجاتحتالاحسب و  مرافقها العامة المحلية إدارة وتسييرمع  يتلاءم تمكينها من التعاقد بماغرض ب

ور الجمه صالحل هاتقدموالخدمات التي  خاطرحجم المو  اهالتي تحكممبادئ لا دون إهمالومن  هاتقدر 
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 عمليات أو يشاركها في ينوب عنهاالذي  متخصصالتعاقد ملتكشف ا هذه العقود هي منف ،عينالمنتف
 مهامال أبع فيخفتل إحدى هذه العقودبواسطة  لرفع يدها عن المرفق العام المحلي تجسيدا التفويض

 .هاالواقعة علي

كتفي تا منهنجد أن شكلان  911-99المرسوم التنفيذي رقم  تناولهاالتي  لأشكالفي انا نتمعوبعد 
يير المرفق وتسعن إدارة  له تخليالمع السلطة المفوضة بمراقبة المفوض له بصورة جزئية  امهمن خلال

 مادية سائلو و  ،أموال)تلكها يممكانيات التي الإجميع على ه تنفيذفي  عتمدام عنها نيابة العام المحلي
 ازامتيعقد  فيهذان العقدان يتمثل و  ،هاامن حسنالمهمة أ هذهداء أ أجل ...( منالكفاءات البشريةو 

  .المطلب الثاني() المحليعقد ايجار المرفق العام و  المطلب الأول() المرفق العام المحلي

 :المرفق العام المحلي امتيازعقد  المطلب الأول:

 له يالذ المحلي تفويض المرفق العام عقود برزأمن هو  المحلي المرفق العام متيازاعقد إن 
عن  بها فردخصائص تجعله ينبه من  تميزيلما في حد ذاتها  ةالتقنيهذه لب  يمثلف ،تاريخية اتامتداد
المرفق ير وتسيتعاقد مع الخواص لإدارة ت أن فوضةالمخرى، فإذا أرادت السلطة الأ عقود التفويضباقي 
 أشهرها. من التعاقد بهذا الشكل الذي يعدار ختتقد إنها ف المحلي العام

دارة تسير  ةعمليالخواص في  إشراكتسمح بالتي  الخيارات من بأنه لوصفه دعوناي هوالحديث عن وا 
المشرع يقوم ل متفرقةال قانونيةال نصوصالعض ند لبتست تكانف تطبيقاته عنو ، المرفق العام المحلي

 742-91 رقم من خلال الباب الثاني من المرسوم ابهفي تقنين خاص لأول مرة جمعها بالجزائري 
المتعلق  911-99 رقم مرسوم التنفيذيال ثم في ،وتفويض المرفق العام ات العموميةالمتعلق بالصفق

سنحاول  عليهو  ،ريةالجزائ لمحليةامرافق الجماعات  في تطبيقهاكيفيات  ضبطالذي ي بتفويض المرفق العام
أركانه و  مفهومهل الإشارةخلال  من )الفرع الأول(عقد امتياز المرفق العام المحليكيفيات تنظيم تحديد 

 تجسيده آفاق لنتناو  ثم السابقة مقارنة مع التطبيقاتبال المسجلة الاختلافات تكشف أبرزوصوره التي 
ثم  هذا الشكلب تعاقديجابيات السلبيات وا  و  تحديد مميزاتب )الفرع الثاني( في مرافق الجماعات المحلية

 .هبتها دراسلإسقاط حالة  نختار
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 :المرفق العام المحلي امتيازالفرع الأول: تنظيم عقد 

التنظيمين ر صدو قبل  اسابق الجزائريةالجماعات المحلية  في مرافق السلطة المفوضةتعاقد  يكسب
 متيازلااعقد  شكلب( 911-99و المرسوم التنفيذي رقم  742-91)المرسوم الرئاسي رقم الجديدين 

 مسبقةصفة بولو  توقعت أن هامكنيف ،التفويض في مجال التي تحتاجها هذه الأخيرة اللازمة تجربةلا
 مسألةيمكنها من هذه ال لديها أرشيف وجودمن خلال  بهذا العقد والتنفيذ الإبرام مراحلسير  اتيكيف
لا نجد بأنها ف المشرع الجزائري  استحدثهاالتي  الأخرى  التفويض التعاقد بأشكال في ما يسجل عكسو 
 لمرسوم التنفيذيا في تجديدهقيامه ب وعليه إن ،هامن من الاستفادة هامكنتلها  تطبيقات سابقة أية ملكت

 .هاعن طريقالوصول إليها ف يريد اهدكان لأ B.O.t البوت عقد عض صوربب تعديلهمع  911-99 رقم

ث عن الحديبتنظيم عقد امتياز المرفق العام المحلي  عنهذا الفرع  من خلال وف نبحثسهذا لو 
-99 رقم تنفيذيال لمرسوما أقررهلما  وفقاننتقل لتحديده لراء بعض الفقهاء حوله لآ تطرق الوذلك ب مفهومه
 هاافأضلتي ا الاختلافات كشفالتي ت له التعاريف والتطبيقات السابقةف لمختمع الاستعانة ب 911

 )رابعا(. التي ينفرد بها هوصور  )ثالثا( هأركان نستخلصو  )أولا( عليه المشرع الجزائري 

 عقد امتياز المرفق العام المحلي:: مفهوم ولاأ

 عقد امتياز المرفق العام عن حديثالتفويض المرفق العام المحلي دون  سياسة دراسةلا يمكن 
راء بعض لآ لإشارةابالمقصود منه  وضيحسنقوم بت ذلكو التقنية في حد ذاتها،  بأنه عنه قيللذي المحلي ا
من  ع الجزائري توجه المشر ل لمحن ثم اوتطويره ء قواعدهكبيرا في إرسا ادور لهم  واكانالذين  حوله الفقهاء

سقاطاتب 911-99خلال المرسوم التنفيذي رقم   وهذا لنكشفإن تطلب الأمر  بينها إجراء مقارنات وا 
 . االمعمول به اتوالتشريع اتالتنظيمفي  جاء بهاالتي  الإضافات

 الفقهي: أ: المفهوم

ي فرنسا ف طبقتيعد عقد امتياز المرفق العام من أقدم وأشهر عقود تفويض المرفق العام التي 
بأنه اتفاقية يفوض بموجبها شخص عمومي، استغلال مرفق عام  عنه أحد الفقهاء الفرنسيين ذكرو 

 1.ستغلالللالشخص آخر وأجره مرتبط بالنتائج المالية 

                                                           
1-Chenaud Franzier (c): La notion de délégation de service public, RDP, France, première 

édition, 1995, P188. 
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 اممرفق ع تفويضقوم بي الذي في شخص عام تمثلت خيرحسب هذا الأ أطراف هذا العقد إن
ائج نتالمن يحصل عليها  ةأجر  مقابلو  مرفق عام استغلالأجل من  (شخص خاص أو عام)آخر  متعاقدل

  دور الشخص العمومي فيه.للمخاطر و ل طرق دون أن يت ستغلالللاالمالية 

العقد الذي تكلف من خلاله الإدارة العمومية شخصا عموميا  ذلك بأنه لقولل Braconnierذهب و 
وأرباحه، ويتحصل على مقابل مالي من خلال  ومخاطرهمرفق عام بكل أعباءه  غلالباستأو خاصا 

 1.إتاوات المرتفقين المباشرة

 خصشأي في إلزام  الحق بعقد الامتياز يكسبها التعاقد إدارة عمومية ةإن أيف رأيحسب هذا ال
عن  يهضاقتمقابل و المرفق العام على حسابه  ستغلالبابين الطرفين  موقعالعقد لل أو خاص وفقاعام 
 المنتفعين.من إتاوات  ذلك

عقد أو  :هلباد بأنصر انالأستاذ ه اعتبر فقد  هذا العقد حول موقف الفقه الجزائري ل نسبةالأما ب
الإدارة المانحة للتفويض سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية شخصا طبيعيا أو بموجبه اتفاق تكلف 

مرفق لاالقانون الخاص، يسمى صاحب الامتياز بتسيير واستغلال شخصا معنويا من القانون العام أو 
ؤولية ملا المسيقوم صاحب الامتياز بإدارة المرفق مستخدما عماله وأمواله متحعلى أن عام لمدة محددة ال

مقابل القيام بتسيير المرفق العام، ويتقاضى صاحب الامتياز مقابلا ماليا يحدد في الناجمة عن ذلك 
 2.العقد يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق

 الجماعات المحلية أو الدولة تتمثل فيمتياز الاعقد أطراف أن  ضحيت ستاذالأهذا رأي  من خلال
يكون شخصا طبيعيا أو معنويا من أشخاص القانون  تعاقد معهالما الطرفو  ،العام المرفق مكانحسب 

 يمارس عمليةل متفق عليهاال مدةالبتسيير واستغلال المرفق العام خلال  يكلف هبموجبو  ،العام أو الخاص
المقابل المالي من  علىويحصل  هعنالناجمة  اتكامل المسؤوليل ع تحملهأمواله وعماله مبإدارته 

 المنتفعين الذي يحدد سالفا في الاتفاق، وقد أغفل هذا الأخير دور الإدارة المانحة في هذه العملية.

                                                           
1-Braconnier Stéphane ,Droit des services publics ,France, 2éme édition, Thémis droit PUF, 

Paris, 2004, P 436. 
  .797، ص 7191دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر،، 4طناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، -2
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بأنه ذلك العقد الذي تبرمه الجماعات العمومية مع شخص  للقولذهب الأستاذ رشيد زوايمية و 
ومي في إطار احترام دفتر طبيعي أو معنوي عام أو خاص يسمى صاحب الامتياز لتسيير مرفق عم

 1.مع تحمل صاحب الامتياز مخاطر وأعباء التسييرالشروط، 

تسيير مرفق عمومي وفقا لدفتر الشروط  من أجل الامتياز يبرمعقد  الأستاذ فإن هذارأي  حسب
وأعباء  لمخاطرل هباحترامه مع تحمل صاحب الامتياز يتعهدالجماعات العمومية و  التي تكلف بوضعه

 التسيير.

 التشريعي: : المفهومب

د امتياز المرفق لعق مفصلا االمشرع الجزائري تعريف ضعيلم ة التشريعات المقارنة يعلى غرار غالب
نما اكتفى  ،المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99المرسوم التنفيذي رقم  مواد في العام المحلي وا 

 ي تعهد من خلاله السلطة المفوضةالذ شكلال ذلك أنهب أكدحين  التي يرد وفقا لها حالاتال حصرب
 هل قامة المرفق العام واستغلاله أو تعهدمنشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإ إما إنجازلمفوض له ل

 استغلال المرفق العام فقط. فقط

لسلطة ا جزئية من طرف وعلى مسؤوليته تحت رقابة سمهبايستغل المفوض له المرفق العام و 
ذلك  نعبنفسه انجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام ويتقاضى المفوض له يمول و  ،المفوضة

 .سنة 01 بثلاثون  للامتياز القصوى ولا يمكن أن تتجاوز المدة ، العام أتاوى من مستعملي المرفق

ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير 
لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألا تتعدى مدة التمديد أربعة معلل 
 2.سنوات كحد أقصى 14

ما المفوض ه هذه العلاقةمكونان ل نان رئيسياله طرفمتياز الا عقدن أهذه المادة  مضمون  يفهم من
ضرورية لاممتلكات الإما بإنجاز منشآت أو جمع  ةالأول للثانيمن خلالها يتعهد ف له والسلطة المفوضة،

قابلة تكون  التي المتفق عليهامدة الخلال سمح له بالاستغلال فقط تلإقامة المرفق العام واستغلاله أو 

                                                           
1-Rachid Zouaimia, op.cit. P74. 

 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 10المادة -2
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وضة لسلطة المفل يةالجزئ ابةقر الته تحت اكامل مسؤوليوبباسمه  العملياتهذه ب المفوض له قوموي ،للتجديد
 له بتقاضي إتاوات من المنتفعين. السماحابل قمعلى حسابه  التمويلفي حين يكون 

 خصائصمجموعة من ال المشرع الجزائري  وضعبحيث  معروف هو عمامغايرا  جاءهذا الوصف ف
 ةااااافق العامتفويض المر عقود ل ضمتالتي  عقود الامتياز الأخرى عن باقي  يمكن من خلالها تمييزهالتي 

مفوض له يقوم ال على استغلال المرفق العام فقط لفائدة السلطة المفوضة أو موضوعه قعأن يب وأوجب
ل صاحب يحصذلك  مقابلفي و  ،بإنشاء أو جمع الممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام مع الاستغلال

ن هذا الأخير من يتمك لكي العقدبنتائج الاستغلال خلال مدة  ترتبطالتي  من المنتفعين تاواتالإ الامتياز
 .تدارك ما أنفقه

أرادت إنشاء المنشآت أو جمع ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق ما السلطة المفوضة في حال و 
ممتلكات لاكون اقتناء يترط ألا يشفهذا الشكل، ب تعاقدالعام مع الاستغلال أو الاستغلال فقط فإنها ت

 الثانية. صورةالستغلال في الاعن  منفصلالضرورية لإقامة المرفق العام 

على  جزائري ال تأكيد المشرععن طريق المحلي المرفق العام  امتيازعقد ب الأخذ نبأ وعليه نتوصل
 البوتد و عق أساس كبير مع حدليتشابه  العام الممتلكات الضرورية لإقامة المرفق واقتناء نشآتمالإنشاء 

 .(وتحويل-استغلال-إنشاء)

 من خلال وذلك 7192-21 الأمر رقم في وضح عقد الامتياز فقدوفيما يخص المشرع الفرنسي 
 أو واحدة سلطة طرف من تبرمة، مكتوب عقود هي الامتياز عقود:) أن علىت تنص التي 05 ةالماد

 أو متعامل مع عام مرفق تسيير أو أشغال تنفيذبر الأم هذالا وفق لهم المرخص السلطات من مجموعة
 وفي عام مرفق تسيير أو المنشآت تشغيل مخاطر بنقل وذلك الاقتصاديين المتعاملين من مجموعة
 معا استغلالهما له يحق أو العقد موضوع العام المرفق أو العامة المنشآت استغلال له يحق المقابل
 1.ثمن مقابل

تهدف عقود ف ،هالغرض من إبرامتركز على انجدها فالأمر نفس من  12/17المادة بخصوص و 
متياز مسؤول لإصاحب ا فيها يكون و  هتسيير ب المفوض ويقوم، المرفق العام مرفقتسيير اللى إمتياز الإ

 2.ية لتسيير المرفق العامر الممتلكات الضرو  قتناءإنجاز المنشآت العامة أو إعن 

                                                           
1-Voir l'Art 50 de l'ordonnance n° 2016-65. 
2-Voir l'Art 06/2 de l'ordonnance n° 2016-65.  
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 فقدمن قانون الجماعات الإقليمية  L1411-9من نفس الأمر التي عدلت المادة  19المادة  وعن
-21تفويض المرفق العام هو عقد امتياز المرفق العام بالمعنى المقصود في الأمر  :على أن تنص

فهي عقود مكتوبة تعهد من خلالها  المتعلق بعقد الامتياز، 7192جانفي  71الصادر بتاريخ  7192
دارة المرفق العام، ذلك بنقل و  السلطة المفوضة لمتعامل أو مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين تسيير وا 

أو هذا  ،التي تقدم في موضوع العقده مخاطر التشغيل المرفق، مقابل الحق في الاستفادة من خدمات
 الحق من الثمن.

أن  قاعدة تقلبات السوق، بحيثل ةوفي جزء من المخاطر المنقولة للمفوض له فإنها تكون خاضع
 فالمفوض له يتحمل مخاطر تكون محظ تسمية أو مخاطر محتملة، لاف الخسارة يتحملها المفوض له

والتي ليس من المؤكد أن يعوض الاستثمار تكاليف التي في الظروف العادية،  العام تشغيل المرفق
دارة المرفق العام.  تتحمل في عملية تسيير وا 

ية ممتلكات الضرور المنشآت العامة أو اقتناء الويكون المفوض له مسؤول عن إنجاز الأشغال أو 
 1.لتسيير المرفق العام

 ها فيما يلي:نكشففي عدة نقاط  كمنيالفرنسي  ين توجه المشرع الجزائري ونظيرهالفرق ب وهنا

ه ر من خلال حص وذلكالاستثمار،  عنصر علىالمشرع الفرنسي من خلال عقد امتياز  ركيزت -
شغال المرفق أمختلطين هما  صورتينمن  يتكون ف قتصاديينالامتعاملين المتعامل أو اللمفوض له في ل

رة صو  عن هبتخلي من الابهامففيها نوع هذه المسألة  حول ي الجزائر  لمشرعا توجهعكس  ،متيازالاالعام و 

                                                           
1-Voir l'Art 58/2, de l'ordonnance n° 65-2016. « Art. L. 1411-1.-Une délégation de service 

public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie 

la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré 

un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service 

qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du 

marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être  

purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, 

dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements 

ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation du service ; Le délégataire peut être chargé 

de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au 

service public ».  
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لثمن االمفوض له فيكون من تحصيل قابل المالي الذي يحصل عليه مالو  ،شغال(إنجاز اشغال )عقد الأ
 الاتاوات. دفع يكون من اشترط أن عكس توجه المشرع الجزائري الذيعلى 

وض له المخاطر للمف فيه يجب أن تنقل عقد امتياز المرفق العام فإن حسب المشرع الفرنسي -
لمشرع ا هتوج لخسارة عكسل مع تحملهة التي تخضع لتقلبات السوق وأن تكون هذه المخاطر حقيقي

  .الحصول السلطة المفوضة لا تتحمل أية مخاطر وهي احتماليةأوجب أن الذي  ي الجزائر 

نحاول س جزهاسنو لتعاقد ا هذا في إليها التي كان يستندله  السابقة والتنظيمات التشريعات وعن
 التالي:كالفروقات بينها وبين هذا الأخير  كشف

عقد  أنالسالف الذكر  92-90لقانون رقم لوالمتمم  المعدل 9112قانون المياه لسنة  تناول *
تكلف الإدارة بموجبه شخصا عاما أو خاصا قصد و عقود القانون العام، ل ينتميامتياز المرفق العام 

ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية، وفي هذا الصدد يمكن أن تمنح لصالح الهيئات العمومية 
مؤهلات لاذين تتوفر فيهم اريين الخاضعين للقانون الخاص الوالمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتب

 1.الضرورية ويكون امتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر الشروط

جل تغطية خدمة ذات منفعة عامة لأ يبرم حسب مضمون هذه المادة إن عقد الامتيازوعليه 
لتي حسبه التمويل والرقابة والأجرة اخاطر و لمل المشرع الجزائري  شرلم يلكن  ،(التزويد بالمياه خدمة)

 يتناولها دفتر الشروط.

 911-99 رقم المرسوم التنفيذيجاء به الذي  عقد الامتياز بينه وبين سطحيةوبإجراء مقارنة 
امتياز  عقدل اوواضح شاملا تحديد قدمقد أن المشرع الجزائري بنجد ف المتعلق بتفويض المرفق العام

فقا للغرض و  للجماعات المحلية ةابعتالمرافق العامة  جميع فيتطبيقاته  عممتسالذي  المرفق العام المحلي
كات إنشاء المنشآت أو جمع ممتل برم هذا العقد لأجلتللسلطة المفوضة بأن من خلاله  سمحفي المطلوب

 قد هكر ذ حين قانون المياه السابق في ،طضرورية لإقامة المرفق العام مع الاستغلال أو الاستغلال فق
مة )خد دفتر الشروطل اخدمة ذات منفعة عمومية وفق تغطية الامتياز في ضمانعقد حصر موضوع 
  (.فقط التزويد بالمياه

                                                           
  .المتعلق بالمياه 90-12 رقم الأمر-1
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المقصود  يتضح 9119نوفمبر 99قرار الوزاري المشترك المؤرخ في المادة الثانية لل خلال منو *
الدولة أو البلدية المسماة في صلب النص  فلالعقد الذي من خلاله تك ذلك فيعني الامتيازمن عقد 

خدمة العمومية لتوفير ونقل وتوزيع ماء الشرب واستغلالها والمحافظة عليها الصاحبة الامتياز بتسيير 
 1.تحت مسؤوليتها لمدة محددة مقابل أجر يدفعه المستعملون 

عمومية واستغلالها والمحافظة عليها الخدمة الموضوع تسيير  حملبأن عقد الامتياز قد  نرى و 
 بين عقد التسيير وعقد الامتياز. هفي ن هناك خلط واضحوأ ،أجرةمقابل  امسؤوليتهتحت 

نما و  المرفق العام عقد امتيازلتعريف ب يأتينجد بأنه لم ف 11/97المياه رقم  قانون  بخصوصو * ا 
التي نصت على ما يلي: فقرة الثانية ال 919المادة  فيشروط منح الامتياز  ضمنيا من خلال إليهأشار 

على  خاضعين للقانون العامالمعنويين اليمكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للأشخاص 
 2.أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم

الأشخاص الطبيعية العامة والأشخاص الخاصة  قد قام باستبعاد المشرع الجزائري  بأن نقولوهنا 
وأكد  ،دفتر الشروط والتنظيم ونظام الخدمة دون التفصيل فيها خصائصه حددي الذيو التعاقد هذا من 

 العمومية. ةمنح امتياز تسيير الخدمب ضبوطمأن موضوع عقد الامتياز يكون ب

ق المرف العمومية وتفويض الصفقاتالذي يتضمن تنظيم  742-91 رقم لمرسوم الرئاسيا أما*
نما ذكر الحالات التي ب مواده تأتيفلم  العام اصره عن ستنتجنها انطلاقا منمفهوم عقد الامتياز وا 

امتياز المرفق  بصدد عقدمنه على أننا نكون  791بحيث نصت المادة ، يتميز بهالخصائص التي او 
العام عندما تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق 

ما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام.  العام واستغلاله وا 

يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته، تحت مراقبة السلطة المفوضة، ويتقاضى 
 اوى من مستخدمي المرفق العام.عن ذلك أت

                                                           
لمنح امتياز استغلال الخدمات  يحدد دفتر الشروط النموذجي 9119نوفمبر  99مشترك المؤرخ في الوزاري القرار ال-9

 .9119-مارس-71المنشورة بتاريخ  ،79عددالر،  .، جالشرب العمومية لتزويد بماء
 .97-11قانون رقم ال-2
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 1.يمول المفوض له إنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه

علق بتفويض المت 911-99 رقم المذكور في المرسوم التنفيذي متيازلااعقد  وضيحتوهو نفس 
رقم لمرسوم الرئاسي ا من 791إلى 712المواد من اته فيالمرفق العام المحلي الذي يشرح كيفيات تطبيق

لجماعات ا مرافق على مستوى  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 91-742
  .(شكالوباقي الأ المحلي المرفق العام عقد الامتياز) المحلية

 :: أركان عقد امتياز المرفق العام المحلياثاني

 فإن هالحصل التفويض منح قرارالمفوض له الذي صدر  مع د التفويضو إبرام عقمرحلة  بلوغب
وفقا  تعاقدذي ستال المناسب التفويضشكل في تقريرها المعلل  اختارتقد  قبلهاتكون  السلطة المفوضة

بشكل  آثاره يرتبحتى الذي  عقد امتياز المرفق العام المحلي يقع اختيارها علىأن  من الممكنو  ،له
 ستثنائيةفي الحالات الا حالةالونفس  ،الصحيحة ركانمجموعة من الأعلى  توفرأن ي يتطلبفإنه  قانوني

ءات جراالإطرح ب تقوم مابعدف (تراضي بعد الاستشارةالالتراضي البسيط و  صيغة) مع بعض الاختلافات
 الشكل. هذاحسب  عليهتوقيع الببعدها تقوم  الأطراففإن  اكل منهم التي تصاحب

 الرضا والأهلية:ركن : أ

لى نحو ع عقد امتياز المرفق العام المحلي الإيجاب والقبول بين أطراف وقوعيقصد بركن الرضا 
رغم ف ،ذا العقده لصحة ساسيةالأنقطة ال تعدالتي الرضا  عيوبمن  تهماإراد خلو مع للشروط مطابق
لا يعني  لأمرهذ اإلا أن  هاعاقد معتالم الطرف اتجاه بامتيازات السلطة العامة فيهلسلطة المفوضة ا تمتع
 تفاعلهب بمحض إرادته التعاقد معها في يستمر بأن ختاري فهو ،ا عدام إرادتهو  حقوق المفوض له هدر
 من الشروط شرط هو الرضان إ وبهذا، ها هذه الأخيرةتجر التي  التفويضمراحل  كلفي  ذهنيوال جسديال

معبر والإحداث آثار قانونية نحو لأطراف ا اتجاه إرادة يعني الذيعقد هذا اللصحة  واجبةالجوهرية ال
لى المنافسة ع الطلب)التفويضبداية من الإيجاب والقبول على مراحل بتطابق الإرادتين  عن طريقعنها 

 عانذالإ من نوع افيه عقودال هعلى اعتبار أن هذ براممرحلة الإأو التراضي بنوعيه( إلى غاية الوصول ل
هذه ها تضعو قدية التي العتفاعل المتنافس مع الشروط و  المفوضةصلاحيات السلطة  تغليبمن فهم ي

                                                           
 .742-91 رقم المرسوم الرئاسيمن  791المادة -1
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 إرادة الطرفين تلحقلذلك قد و  1،المرفق العام المحلي دفتر الشروط والخصوصيات التي تميزوفقا ل الأخيرة
 ت حصولهاثباإ يقعف له دة المفوضراإتشوب  وفي الغالب ماالغلط  أو الغبنأو  كراهالإ أو التدليسك عيوب

ت للإبطال أمام الجها قابلايكون هذا العقد فإن  الحالاتنوع من  تسجيل هذا فإذا ثبت ،على عاتقه
 المختصة بذلك.

تكون  تصدر نأفغنه يشترط الصحيحة لها،  ةممارسالو  للتمتع بهافالأهلية القانونية  بخصوصو 
تثبت  ئقبوثا لهمين ثلممال الأطرافنيابة عن أو  ةمباشر لتصرف ا أهلية لكون تيمن أشخاص عصادرة 

عتباري الاشخص الطبيعي أو اللشخص ليشترط كذلك لصحتها خلوها من الموانع القانونية بالنسبة و ، ذلك
 التعاقد. أو بطلانأو الاقصاء  العقد فسخما يعني  له قصاء المؤقت أو النهائيللإالتي تؤدي 

المتعلق بتفويض المرفق العام المحلي قد أحال هذه  911-99 رقم ونلاحظ أن المرسوم التنفيذي
ملة ومن ج ،المتعلق بالصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 742-91 رقم لمرسوم الرئاسيلالحالات 

 ذكر ما يلي:ن قصاء النهائي أو المؤقتالإ الحالات التي تستوجب

 : حالات الاقصاء المؤقت:1

 هو معمول به في الصفقات كماعقود تفويض المرفق العام المحلي  من ةيقصى بصفة مؤقت
 التالية:  وضعياتفي ال يعتبرون العمومية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين 

 رتكابهما حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي فيه بسببل المتنافسون الذين كانوا محلا 
يكون اقصائهم ف ةجبائيوشبه ال ةجبائيالن لم يستوفون واجباتهم مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية أو الذيل

 أو الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحساب شركاتهم. 9112سنوات طبقا لقانون المالية  91تلقائي لمدة 
  لتصريح الكاذب أو المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة لالمتنافسون الذين كانوا محلا

انوا محل مقررات فسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع أو الممنوعون من بالتزاماتها بعدما ك
مناورات ترمي لتقديم عون وعد بمنح مكافأة أو امتياز اركة في الصفقات العمومية بسبب أفعال و المش

با تفاوض أو التنفيذ من شأنه أن يشكل سبالبمناسبة التحضير لصفقة عمومية أو ملحق أو ابرامه أو 
 إجراء ردعي بالإقصاء أو المتابعة الجزائية.لاتخاذ 

                                                           
  .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  72و 90المادة -1
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  ضمان لالتشريع والعمل و لالمتعاملون الاقتصاديون الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة
 فسخ لهذا السبب. التأكد يسنتين في هذه الحالة  17قصاء يكون لمدة جتماعي، فالإالا
 نات ضماالو لتزامات المتعلقة بدفاتر الشروط الدعوات للمنافسة الدولية الاالمتنافسون الذين أخلوا ب

ية صفقة العمومية قبل أجال صلاحالالمالية أو الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ 
 1.العروض

 لية:لمخالفات التالالذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة  لمتعاملينلبالإضافة 

  تعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب الم 91-99من القانون رقم  70و 91المادتين أحكام
 ضمانالب المتعلق بالتزامات المكلفين 94-90من القانون رقم  74و 92و 91و 90و 2ومخالفة احكام 

 المعدل والمتمم. الاجتماعي
  الأمن وطب المتعلق بالوقاية الصحية و  12-99من القانون رقم  01و 09و 02أحكام المادة

 .العمل

بعلاقات العمل المعدل والمتمم  المتعلق 99-11من القانون رقم  941و 944و 941وأحكام المادة 
 2.المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 91-14 من القانون رقم 71و 74حكام المادة وأ

 11مدة لالذين قاموا بتصريح كاذب  نقتصادييالاقصاء المؤقت بمقرر المتعاملين كما يشمل الإ
سنوات أو الذين كانوا محل فسخ للمرة الثانية تحت مسؤوليتهم، من قبل أصحاب المشاريع العموميون 

 3.بعد استنفاذ إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

 هم الفة تمس بنزاهتالذين كانوا محل حكم قضائي له سلطة الشيء المقضي فيه بسبب مخ
 4.المهنية

 

                                                           
 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ،7199مارس  79مؤرخ في المن القرار  10المادة -1
 .7199 أفريل 71 بتاريخ ةالمنشور  ،74 عددال ،ر.ج
 القرار. نفس من 12فقرة  10 المادة-2
 .نفس القرارمن  10فقرة  14المادة -3
 لقرار.انفس من  10 فقرة 11المادة -4
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 : حالات الاقصاء النهائي:2

قانون  يف منصوص عليهكما هو عقود تفويض المرفق العام المحلي  منبصفة نهائية  يقصى
الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الساري المفعول كل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين 

 التالية: وضعياتاليكونون في 

  الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو كانوا محل هذه الإجراءات يكون
  .قصائهمإ
  المسجلين في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في

 مجال الجباية والجمارك والتجارة يكون اقصائهم تلقائي.
  المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية يكون اقصائهم المسجلين في قائمة

 تلقائي.
  صفقة الذين أخلوا بالتزاماتهم يكون اقصائهم بمقرر.الالأجانب المستفيدين من 
  هم من قبل لنفس السبب خلال فترة ثلاث سنوات التي تلي الاقصاء المعاودون الذين تم إقصاؤ

 1.الأول يكون اقصائهم بمقرر

ر أو يصادر من قبل مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوز مقرر يكون الاقصاء من المشاركة ب
 الوالي المعني إما تلقائيا.

رير إرسال تقعن طريق تقوم السلطة المفوضة في حالة الاقصاء بمقرر توجيه حسب الحالة و 
لمذكورة العرض مرفقا بالملاحظات امفصل يعد استنادا إلى التصريح بالاكتتاب والمعلومة المطلوبة في 

 في الفقرة التالية.

 لمحليا المتعامل الاقتصادي المعني بالإقصاء من المشاركة في تفويض المرفق العام ثم تدعو
ليه حول التهم المنسوبة إ 91شرة أيام لتقديم ملاحظة في أجل ع ستلامالابرسالة موصى بها مع وصل 

تقوم المصلحة المتعاقدة بتبليغ  هابعدو  معد حسب الحالة معللا،قصاء اليكون مقرر الإكما يجب أن 
مقرر إلى المعني ولوزير المالية لتسجيله في قائمة المتعاملين المقصين من المشاركة في الصفقات ال

 العمومية.
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موقع الالكتروني لا لصفقات العمومية أو فيل لكترونيةلإاوزارة المالية في البوابة  هنشر ت وفي الأخير
حسب  ل صادرأن الاقصاء المؤقت للمشاركة في الصفقات العمومية يكون بمقرر معلو ، لوزارة المالية

 1.شكال التي يتم بهاالحالة ويرفع بنفس الأ

ض عقود تفويمن  الفسخلإقصاء أو لالمتنافسين من الموانع التي تؤدي  من خلو هاتأكد عنو 
 حول المتنافسين ةاريإد اتتحقيقبفتح لجنة اختيار وانتقاء العروض  بكشفها فتتكفل المحلي المرفق العام

 هال ةالمخول صلاحياتالو لتحقيق ائها لكيفيات إجر  911-99 رقم المرسوم التنفيذي مواد وضحتلم  لكن
 فويضة وتقانون الصفقات العموميمواد لتطبيق بها ما يؤدي وهو وسائل التي تستعملها، الو  مرفي هذا الأ

وم مرسال أحكام أن المشرع الجزائري ألغى وتجدر الإشارة، م مشتركةاتضمن أحكالمرفق العام الذي 
 وجبهبم أصدر الذي صفقات العموميةالالمتعلق ب 7191أكتوبر  12في  المؤرخ 702-91رقم  الرئاسي

المشاركة الذي يحدد كيفيات الإقصاء من  7199مارس  79مؤرخ في الالقرار ) القرارات مجموعة من
-91 قمر أن المرسوم الرئاسي ، و كذلكهي ( تفسر تطبيق مواده دون أن تلغى في الصفقات العمومية

سارية  زالت لا أن القرارات السابقةخاصة و  جديده تتماشى مع قرارات جديدة موادهل استنادا لم تصدر 742
 .هالتعديالمفعول في انتظار تدارك 

 أم لا؟ قصاء الإشروط  تشملههل فالمناول في عقود تفويض المرفق العام المحلي  عنو 

بنود  شرط المناولة في راجفبعد اد ،ا المشرع الجزائري هلمسألة قد حسمالجواب هو نعم لأن هذه اف
لمسؤول يكون المفوض له هو اف عليها وافقت فإن ،من قبل السلطة المفوضة إجازتها يشرطالتي عقد ال

 الوحيد أمامها.

المتعلق  742-91 رقم من المرسوم الرئاسي 947المادة مضمون  في تناقض نسجل هناو 
قم ر اول في المرسوم التنفيذي أحكام المن عدم وجود ومع ،صفقات العمومية وتفويض المرفق العامالب

 ثم يدعو إلى ،مفوض لهالفائدة ل تنفيذالفي  تواجد المناولب التصريح إلزاميةيوجب بالتي  99-911
اتخذت تدابير  لاا  تدارك الوضع في أجل ثمانية أيام و يل همكان التنفيذ بإعذار بغير مصرح به عن الإعلام 

 قصرية ضده.
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ألا تعلم  في التنفيذ )المناول(ثالث طرف  من وجودق قتحالفكيف للسلطة المفوضة التي قامت ب
يض تفو البيانات الواجبة لصحة وثيقة  ضمنمن شروط إقحامه هو وجوب إدراج هذا الأمر و  ،بوجوده

ر وأن هذا الأخي مرالأدون إعلامها ب من لةى المناو ولنفترض أن المتعاقد لجأ إل ،حليالمرفق العام الم
ع التعويض عن م ات التفويضفهنا من الجدير أن تفسخ اتفاقيقصاء النهائي الإ حالاتتتوفر فيه إحدى 

 .التصريح بهوجوب ب لا أن تعذره هالالأضرار التي سببها 

 المحو: ركن : ب

عيين قابلا لت فق عام محلي يكون معينا بذاته أوعلى مر المرفق العام المحلي  عقد امتياز قعي
إنجاز المنشآت  للأج وقعنجده يف ه، فإذا دققنا أكثر في محلاتعقار المن  التصرف فيهمما يجوز مستقبلا 

  1.مع الاستغلال المحلي لمرفق العامل ةتابعالضرورية الأو اقتناء الممتلكات 

لذي ترغب المرفق العام المحلي ل هاحديدتدون  هذا العقد المفوضة بإبرام سلطةال تقوملا يمكن أن و 
إذا كان  ستقبلام إنجازه سيتم أنه أو ،وجد عند مباشرة إجراءات التفويضإذا هذا  شكلهذا الب في تفويضه
 ليهاإنجازه ع قامي سيتال تهتحديد أرضي إجراءات من بينها مجموعة اتخاذ ذلك يقابلف ،غير موجود
 لتفويض.ل ةلقاب سينشأ مستقبلاالذي  المحلي المرفق العام خدمات كون تأن  وطبعا ،أو بدونها بممتلكاته

 :السببركن : ج

 سلطةال حركيالذي  باعثالهو امتياز المرفق العام المحلي عقد شكل بالتعاقد من وراء  الدافع
رفق العام الم باقي عقود تفويضك يكون لأجل تحقيق المصلحة العامةالذي برام و الإ هذا نحو فوضةالم

إذا كان لا إ هذا القرارلا يتخذ فويض، و تال جيزتي ات التوالتشريع اتالتنظيم حسبالأخرى  المحلي
 قالري حين تناوله المشرع الجزائ هناسبب الف ،سياديةمهام الالضمن  لا يقع وأنلتفويض ل قابلا المرفق

 على تقرير يتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفوض ايتخذ بناء المحلي أن تفويض المرفق العامب
عام حسب مستوى تعقيد المرفق ال أيضاويتخذ  ،ساليب الأخرى له والمزايا التي يحققها مقارنة مع الأ

 2.رقابة السلطة المفوضة عليه درجةو المفوض له المخاطر التي يتحملها و المحلي 
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 :الشكوركن : د

التي و  عقد امتياز المرفق العام المحليب الذي يثبت به التعاقد المكتوب العقد هي قالبالشكلية 
 وثيقةالفي  عقد امتيازتجسيد  بخصوصهم حصلت بينالتي  اتيتفاقالا جميع الأطرافمن خلاله فرغ ي
ا برم وفقتمعين  قالبالمشرع الجزائري  لها يضعالتي لم العقود الإدارية هذا الشكل من يعد و  ،ةياسمر ال
نما ترك الحرية التامة  هل وجوب  اشترطو ، لها الذي تراه مناسباالقالب  أن تختار لسلطة المفوضة فيلوا 

 هاأن تخلفو جميع عقود تفويض المرفق العام المحلي ك تجب لصحتهالبيانات على مجموعة من ا احتوائها
 1.حسب ما ذكرناه سابقا للإبطالالعقد  يةقابلليؤدي 

 حلي:م: صور عقد امتياز المرفق العام الاثالث

 فيرها بحصالمشرع الجزائري  قام وفقا لمجموعة من الصور عقد امتياز المرفق العام المحلي يرد
هذا التعاقد ب دعنعنها عدم الخروج وفرض على السلطة المفوضة  911-99 رقم سوم التنفيذيالمر 
القيام  تنوي  ماو  المرفق العام المحلي احتياجات التي تعبر عن كل صورة مع تلاءمتو تماشى ت بما شكلال
 فكلى الأخر العقود مع صور أشكال  شكلالهذا ب رتبطتتي لا صورالإحدى  تصلحيمكن أن  ولا   به

 ر التالية: يتخذ الصو نجد بأنه فالمحلي عقد امتياز المرفق العام  بخصوصها مع يتناسبوما  منها واحد

 نجاز منشئات:: صورة إأ

السلطة  امن أجله تتعاقدقد  التي امتياز المرفق العام المحليعقد  شكل أهم صور هي صورةالهذه 
رفق عام م بناءأرادت  فإن ه،إنجاز وما تريد  المرفق العام المحلي ها فياحتياجاتتقدر  مابعد المفوضة
شكل عقد الب المفوض له مع لتعاقد لجأتإنها ف العملية لفهاتكأن دون  التابعة له هياكلالأحد أو محلي 
 .لتلبية ذلكالصورة  ذهبهو  المرفق العام المحلي امتياز

 السلطة المفوضةالإجراءات التي تتخذها  عن حدثتتلم  911-99 رقم المرسوم التنفيذيمواد و 
لعقار اتخصيص  صلح معيهنا  الإنشاءف ،غير موجودموجودا أو  المحلي كان المرفق العام في حال ما

لموظفين تنظم مسابقة لتوظيف ا تمهل ي هإنجاز وبعد  ،المرفق العام المحلي عليه سيقامالتي  (الأرضية)
 المفوض له بتشغيل العمال ودفع أجرتهم؟ لفتكأم ي
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أغراض طبيعة و ع م اكثير شابه تيالصورة بهذه  خذلأنحو االمشرع الجزائري  هتوج بأن نتوصلعليه و 
 وفي النهاية ستغلالها ثمومن  إياه تمليكهعد ب المرفق العام تشييدب المتعاقد هافي يتكفلي تال بوتال دو عق

الكافي من  درالقبتوضح لم  لأنهاالغموض  كتنفهايف إجراءات هذه الصورة عنو ، للجهة المالكة تحويله
من خلالها  رةثيك معضلاتب مستقبلا المحليةالجماعات  صطدمستعملية حساسة  ستكون في حين  ه،طرف

 .في التعديلات اللاحقةأكثر  وتوضيحها فيهاتفصيل البلابد من تداركها و 

 :ستغلالهية لإقامة المرفق العام المحلي واضرور الممتلكات ال قتناء: صورة اب

 كالتالي: حالتين سجلنفي هذه الصورة من عقد امتياز المرفق العام المحلي 

 رغب فيتثم مرفق العام المحلي كهيكل البإنجاز أو إنشاء  السلطة المفوضةتقوم  :الأولىالحالة 
للازمة لكي يدخل الوسائل اب هتجهيز لممتلكات  اقتناء هوقد مع المفوض له تعاليكون دافع ا، فهنا تجهيزه

 .تيازعن طريق عقد الام امنه الجمهور انتفاعو  ستغلالالا يكتملحتى و  هذا الأخير حيز الخدمة على ذمة

ن ز المرفق العام المحلي كهيكل دو أن ينجالمفوض له بوتتحقق عندما تطلب من  :الثانية الحالة
مفوض  لسلطة المفوضة أن تتعاقد أيضا معلهنا يمكن و ، ذمتهعلى  مكتملكون غير يتجهيز الأو  هتجهيز 

 اقتناءبمفوض له القوم يأو المرفق العام المحلي ممتلكات الضرورية لإقامة ال قتناءا لغاية آخر له
 1.محليالمرفق العام ال امتيازعقد بواسطة  تمكينه من الاستغلال مقابل ية لإقامتهممتلكات الضرور ال

تمثل الممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام المحلي في مختلف الوسائل والتجهيزات التي و 
لما و المفوض له استغلال المرفق العام المحلي  على ستحالولَإ  حيز الخدمة، هذا الأخير دخل لولاها لما
  .العامة خدماتال الانتفاع من جمهوراستطاع ال

ذا همحلي فإنها تحقق مرفق عام قتناء الممتلكات الضرورية لإقامة و إأرادت تجهيز أ إن وعليه
 .المرفق العام المحلي امتيازوفقا لشكل  التعاقدب مقصدال

 استغلال المرفق العام المحلي:صورة : ج

 وتسيير إدارة بمثابة مستثمر حقيقي فييعتبر على فكرة الاستغلال، فالمفوض له هذه الصورة  تقوم
ية منشآت واقتناء ممتلكات ضرور لل إنشاء من هو مطلوب منهالمرفق العام، فهو يتولى القيام بكل ما 
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العمومية التي تضمن تأمين اللوازم والخدمات وتنفيذ الأشغال  لتنفيذ عملية الاستغلال بخلاف الصفقة
 لحساب الإدارة.

لا يعتبر تقاربا بينهما، فقد يحصل أن يكلف المتعاقد في صفقة عمومية بتأدية خدمات  هذاأن و 
يض مجرد تنفيذ مهام مرفقية لا يعني أن العقد هو تفو  إنضرورية لسير المرفق العام ويسمح ذلك بالقول 

تنفيذ خدمات مرفقية على حسب  هي الأخرى  الصفقة العمومية ق عام بحيث يمكن أن تتضمنمرف
ومع ذلك فالمتعامل المتعاقد في الصفقة من حيث الأصل ليس مسؤولا عن تنفيذ مهمة  Marcouالأستاذ

 1.ميا للقول بأن العقد هو صفقة عامةعمو  امرفقمرفقية، فلا حاجة لتعتبر الخدمة التي يؤديها 

نو  عن  المفوض له فائدةل المحلي المرفق العام باستغلال لترخيصا السلطة المفوضةأرادت  ا 
فيتم  حالاتفي بعض ال هي بإنشائه وتجهيزه قومما تبعدمنه المباشرة  السماح له من الاستفادةطريق 

 اتالعمليعن هذه  اتأية مسؤولي تتحملدون أن متياز الاعقد بواسطة لتعاقد مع هذا الأخير با ذلك
تحكم الب له الترخيص خلال منالاستغلال  التي تتطلب لهذاالنفقات حمل تب هذه الصورةوفقا لطالب يف

العام فق قامة المر اقتناء الممتلكات الضرورية لإ صورة الأمر يكون فيونفس  ،تسيير الأمورفي إدارة و 
 ما أنفقه يعوضللمرفق العام المحلي ا له استغلال تجيز افإنه ،على نفقته تجهيزهب ما يقومالمحلي فبعد

لطة للس التالي: هل يدفع المفوض له تساؤلال يطرح وهنا 2،عقد امتياز المرفق العام المحلي مدةخلال 
 ؟تكون بالمجانأم  المرفق العام المحلي امتيازنظير عقد  أجرةفي هذه الصورة  المفوضة

لم از الامتيعقد حسب السلطة المفوضة  بها تتعاقديمكن أن إن صورة الاستغلال وحده التي 
هذا  بمقابل يدفعه يتملذلك يجب أن ، 911-99ها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم فصلي

 . الاتفاقحسب  الأخير
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 :مرافق الجماعات المحليةد امتياز المرفق العام المحلي في عقالفرع الثاني: آفاق تطبيق 

-99المرسوم التنفيذي رقم  المشرع الجزائري من خلال هاخاطبالمحلية التي ي جماعاتاليبدو أن 
من  عهم د امتياز المرفق العام المحليبرام عقلإ المفوض له المؤهل الحصول علىستسعى إلى  911

 من المحتملف هبخصوص هاقدر التي للنظرة الثاقبة  راجحوهذا  ،حصرهاتم التي  الصور دون الخروج عن
يجابيات الإو سلبيات ال ثم)أولا(  التعاقد بعقد الامتيازمميزات  كشف سنحاول هذاول ،تفشلأو  تنجحأن 

عدم توفر لنه ع كمثال اخترناهعلى مرفق عام محلي  شكلالهذا  دراسة بعدها نسقطل )ثانيا( هتتخللالتي 
 )ثالثا(.  اتهذه الساعلحد  منهانماذج 

 :عقد امتياز المرفق العام المحلي يزاتمم: أولا

التي يمكن استخلاصها من عقد امتياز المرفق العام المحلي بمجموعة من الخصائص  أحيط
ما فيها أهم زوجنالأخرى  العقود الإدارية باقي بينه وبين فرق ال تبينيمن خلالها  والتي خلال مفهومه

 يلي:

 أشكال عقود تفويض المرفق العام المحلي.*عقد امتياز المرفق العام المحلي هو شكل من 

القاضي  اصختصلا نزاعاتهالعقود الإدارية التي تخضع ا أهم *عقد امتياز المرفق العام المحلي يعتبر من
 الإداري.

تلبية ثلاث حاجات في المرفق العام المحلي كالتالي: من أجل عقد امتياز المرفق العام المحلي  برم* ي
رفق واستغلاله أو استغلال الم المحلي اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العاممنشآت أو النشاء لإ

  العام فخارج هذه المجالات لا يبرم هذا العقد.

 .( سناااة01)ثلاثون التي تقدر ب المدة من العقود الزمنية المحددةيعتبر *عقد امتياز المرفق العام المحلي 

 يته.مسؤولنفقته و  المفوض له وعلى سماب* يكون استغلال المرفق العام المحلي في هذا العقد 

 في هذا العقد بالإتاوات. لفائدته *تسمى الأموال التي يحصلها المفوض له

على و  متياز المرفق العام المحلي بالرقابة الجزئية على المفوض لهالسلطة المفوضة في عقد إ كتفي* ت
يقوم المفوض له بتمويل عملية إنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام ، و المرفق العام المحلي
 .سينجزهفي إطار الاستثمار الذي  ةالخاص ذمته الماليةحسب الحالة من 
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ابل نفقات مق المحلي بتحصيل الإتاوات من مستعملي المرفق العام للمفوض له في هذا العقد* يسمح 
 تعرض لهايكامل المخاطر التي قد  خيرهذا الأقتناء والاستغلال التي قام بصرفها، ويتحمل الإنجاز والا

 .دون أي خطر تتحمله السلطة المفوضة

 عند الإبرام، ويمكن أن يكون غير موجود في هذا العقد يمكن أن يكون المرفق العام المحلي موجودا *
 .لتعيين مستقبلال بشرط أن يكون قابلا

قوق نشأ مجموعة من الحفهي تمن العقود الملزمة لجانبين،  المحلي * يعتبر عقد امتياز المرفق العام
 والالتزامات لكلا الطرفين.

يجابيات التعاقد بعقد امتياز المرفق العام المحلي:  ثانيا: سلبيات وا 

 رة عشوائيةبصو لا يكون  المرفق العام المحلي امتياز لتعاقد بعقدلالسلطة المفوضة تفضيل إن 
نما يكون  ي ف كفاءاتذوي من شخاص المؤهلين الأ عن طريق هاتقيم التي دراساتلحسب امدروسا وا 
لى سبيل ع مإليه الذي يكون باللجوء الشكل المناسب حسن اختيار من أكدتتبعدما وعليه  ،هذا الميدان
 أنب هالب منفيط عبرهاالتي تسعى لتحقيقها  صول للغاياتالو من أجل و  ضافاتالإم يتقدل الاستشارة
 مسار ح علىبشكل واضسلبياته التي تأثر ل من أن تقلو  من خلالهالتي تحقق الإيجابيات  منتستفيد 
وعليه  ،نالمنتفعيالجمهور  وخاصة آثاره ممن يشملهم هؤلاء غيرو أطراف عقد الامتياز على و  التفويض
 :يلي فيما بنوع من الاختصار وايجابيات التعاقد بعقد الامتياز سلبيات كشفسنحاول 

 :المحلي عقد امتياز المرفق العامالتعاقد بأ: إيجابيات 

هذا ل ةلموقعا التفويض ع أطرافعلى جمي تعود بالمصلحة متياز مزايا كثيرةالاعقد التعاقد ب ضري
وض له المفوضة أو المف السلطة) وقعوا عليه هؤلاء قد كون أن يدون  آثاره هالمشالعقد والأخرى التي ت

 :يأتاااااااااااااايما في أهمهانذكر  (أو الجمهور المنتفعين وحتى المرفق العام المحلي

الجماعات  مالاستعب هانفيذت يتمالتي  (الوزارات) الجزائرية حكومةال من قبل سطرةالم لمخططاتوفقا ل* 
 خداماستب ينمواطنالرتقاء بالاو  هاأجل بلوغ أهدافمن و  ،(طويلة أو قصيرة) محددة مدة خلالالمحلية 
التي تتماشى  يبالأسالأحد ب لتسييراأن يتم يجب فإنه  ،الغرضهذا تحقق  كترونية التيالإل الإدارة وسائل
 برنامج إنيه وعل هاااخدماتل الاستفادة من يتسه ام المحلي بهدفعصرنة المرفق العالمتعلق ب الأغراضمع 

طويل المدى تحاول من خلاله الجماعات المحلية مخطط بمثابة  هوعقد امتياز المرفق العام المحلي 
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 خدماتال توفير في الاستمرار من خلاللمواطن ته على اشمولي وتعميم هدافلأامجموعة من ل الوصول
الشفافية و  والنزاهةالمسائلة  ةالتأسيس لثقافمع المنتفعين  حاجاتمع  هافيظروف وتكيالكل ب العامة

 المطلوبةنوعية الب ات العامةالخدم توفيرضمان لالبشرية و  الاصطناعيةو  الماديةالفعال للموارد  توظيفالب
قد ية حلالجماعات الم تكون  المرفق العام المحلي امتياز عقدبانتهاء مدة و  يبحث عنها المواطنالتي 
 .من خلالهها تطلقأالتي  هدافالأ معظم حققت

ستنزف ت اله ةمالي ةفلغأ  صيتخصب الجزائرية حكوماتالتبادر إنشاء المرافق العامة المحلية  أجلمن * 
 يصاحبها الذي المال العام راهدإ  مع خطرتأجيلها  التي لا يمكن إقامتها نظرا لأهميةسنويا، و  ميزانياتها

 تعددبسبب  هالانتفاع منعلى ل الوسائل التي تساعد املمرفق العام المحلي بكا تجهيزلل تصلأن دون 
بعد  مفوضةلسلطة الايمكن عقد امتياز المرفق العام المحلي ب التعاقدف عليهو  وتشعبها، هااختصاصات

ا ة لهضروريالتجهيزات ب محليةال عامةالمرافق ملاحق للو  ومنشآت هياكل على الحصولمن  نهايته
 ية علىالجماعات المحل اتثقل ميزانيلطالما أالذي ها قبلمن أي إنفاق  ع ذلكدون أن يتب بصورة مجانيةو 

 الأخرى  هاتحاجاب اعلى حسلسلطة المفوضة لأولويات ك اجعلهخلال من  يلتمسف المحلية التنمية حساب
 .المعضلات تحل جميع هذه الامتيازعقد التعاقد بوفي ظل 

كيف ة وتأخطاء شخصي العامة لخدماتل ةالمحلي ةق العامفاالمر  تقديم أثناء رتكب الموظفينكثيرا ما ي* 
 رتبتفإن ذلك  المختص أمام القضاء من هذا النوع اتنزاع تسجيل ةفي حالف ،أنها أخطاء مرفقياااااااااةب

عقد بتعاقد الو  ،الجماعات المحلية ميزانية يرهقف خرطرف الآلل تسببتي لاالأضرار  ات لجبرتعويض
ل مدة العقد خلالمفوض له لويحملها  ةالمسؤولية عن السلطة المفوض سقطيامتياز المرفق العام المحلي 

 .في حالة حدوثها للمتضررين التعويض الماليو  الأضرارجبر على  حرصهمع 

 الحد) ن تحديددو  للمنتفعين المرفق العام المحلي هاوفر يالتي اليومية العامة  اتالخدم ترك يترتب عن* 
 طلبات لبيي الواحد المحلي العام المرفقنجد أن ف ،على الاستفادة منهاتأثر  مشاكل ها(ل قصىالأو  الأدنى
لعام المحلي عقد امتياز المرفق اب تعاقدالأن و  ،وجودتها نوعيتهال دون النظريوما  نتفعينمن الم هائلة أعداد
لا المسألة  هجعلها هذت ومتشابكة بمهام كثيرة أحيطتالتي  المفوضةالسلطة فتخصص المبدأ  يفعل

صاحب صالح ل اوعن صلاحياته عنه المؤقت التنازلبو  ،ةتميز تستطيع التفرغ لإدارته وتسييره بصورة م
وخاصة  تداركتو هذه مشاكل  تحل والمؤهلاتعلى مجموعة من الخبرات  هتأكد من توفر بعدما ت الامتياز

 .المرافق العامة المحليةإذا قامت بتفويض عدد من 
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مرفق العام رورية لسير الالممتلكات الض علىمتياز الاعقد ب التعاقد بواسطةالسلطة المفوضة  حصلت* 
 احمايته انمع ضم المفوض له ذمة استغلاله على عملية دوات التي تسهلبما فيها الوسائل والأالمحلي 
  في حالة جيدة. إليها رجعت نهاية وفي ،في أسرع وقت ممكن من كل الأعطال اوصيانته

 جللأن يكو عقد امتياز المرفق العام المحلي بالتعاقد مع السلطة المفوضة من لمفوض له ا غاية إن* 
حقق يو أمواله  سترجعسيأنه ب الكافيالتام و  تيقنه لولاف ،صحيحأمواله بشكل توظيف لو ستثمار الابالقيام 

 الاستثمارلى ع هسهر  هو هذه الفكرة ؤكدي وما، بالتعاقد أصلالما قام المتفق عليها الفترة خلال رباح لأا
 الرقابة.ر ادو أتمارس  فوضةالمالسلطة ترك مع باسمه وعلى مسؤوليته بكل أريحية  فيتصرف بنفسه

بواسطة ظهر ت يالت عاملاتتفي ال ستقرارالا بالضرورةامتياز المرفق العام المحلي التعاقد بعقد  خلفي* 
شف خبايا كعن  هذه العملية فرستف مدته،طول من استغلال المرفق العام المحلي  المفوض له نيمكت

 .متطلباتالذه همع  أقلمتقوم باليذهنيات وأذواق الأفراد المنتفعين حتى كذا معرفة تسيير و الومعيقات 

 :عقد امتياز المرفق العام المحليالتعاقد ب: سلبيات ب

ني أن ذلك لا يع إلا امتياز المرفق العام المحلي رغم الإيجابيات التي تم الإشادة بها حول عقد
 فيما يلي: هاأهم وجزن به تعاقدالعند  سجلتمن العيوب التي  هلو خ

 والتحايل انتشار الروتين من كرستسنة  (01)طول مدة عقد امتياز المرفق العام المحلي التي تقدر ب * 
وض لمفا فإنفأكثر هذا العقد  مدةنصف  إذا مرةف ،العامة خدماتالإجراءات الاستفادة من  أبطتؤدي لو 
من أجل  لصالحه هافسر التنفيذ وي تصاحبالخبايا التي أسرار و الإحاطة ب فيالكافية خبرة ال سيكتسب له

المفوضة  ةسلطمن قبل ال الشكلالتعاقد بهذا هجر ل كذلك ؤديت تهمد طول لذلك فإنبالإضافة ، الكسب
ثيرا عليها ك ومعول المحلية ةالعاممن المرافق  ةقليل اداعدأ التي تملك  المحلية الجماعاتلدى  وخاصة

 سوء تسيير.  وصف بأنهلي الوضع ينقلبف في إيراداتها

حسابه  نمأن يتكفل المفوض له  على في عقد الامتياز المشرع الجزائري  تأكيدمن خلال  نستنتج* 
بعض في  يرإنفاق كبتتطلب التي المحلي  بإنشاء واقتناء الممتلكات الضرورية واستغلال المرفق العام

سترداد لاعى يسس هذا الأخيرأن ب من المنتفعين تاواتللإ عن تحصيله وحديثه ،ةالمرافق العامة المحلي
صفة أو ب المنتفعين يكون على حسابسالذي  الاستغلال من خلال ربحال تحقيق على ويعملما أنفقه 
 .مبالغ رمزية()المجانية وهو مبدأ  المحلي مبدأ من مبادئ سير المرفق العامب يمسمما بأخرى 



ـيــــــــــــــام المحلــــق العـــــــــــض المرفــــــــــــات تفويــــــــالباب الثاني / الفصل الثاني / أشكــــــــــال اتفاقــــي  

  230  

ة والمجتمع لمجالس المنتخبل الفاعلالدور ب يمارس محليةالجماعات ال فيالديمقراطية التشاركية  تتجسد* 
وهنا  هالمحلي وخارج الترابي الإقليم في نتفعينلتمثيل والدفاع عن حقوق المل امنبر  انيعتبر بحيث  ،المدني

عقد امتياز المرفق العام المنتخبة في  المحلية لسالمجا أعضاء إقصاء دور الهدف من حولنتساءل 
غم أن ر عقد هذا الب التعاقد مدةخلال كامل الأدوار يبدو أنه معدوم الذي المحلي وحتى المجتمع المدني 

 لونهم.فراد المنتفعين الذين يمثالأب مباشرة علاقة وله صلاحيات هؤلاء الأعضاء، يقع ضمنتفويض ال

ظل مناطق  هاأنب فتصن التي في الجماعات الإقليمية المحلي امتياز المرفق العام تبرز سلبيات عقد* 
لمرفق العام ا حتكريو  يستحوذ فيصبح المفوض له ،نهائيشبه  شكلبأو تلك التي تغيب فيها التنمية 

 التفويض ليةوعند عميعتبر أداة لتحقيق إيرادات ميزانية الجماعات المحلية  فهو بذلك ،المحلي لمدة طويلة
نقبل السلطات المركزية  من السنوية ميزانيتها تمويل الجماعات تنتظرهذه تبقى س الخوض في  تادأر  وا 

 .لا تستطيع ذلكإنها التدبير الحر ف

هذا ب غموضتسجل س عقد الامتياز فإن السلطة المفوضةلتعاقد بل طرح إجراءات التفويضعند * 
 المشرع وضح إجراءاتهالذي لم يانجاز أو إنشاء المنشئات  صورةتختار عندما  الخصوص وخاصة

-99رقم  التنفيذي من المرسوم 12المادة  من خلال (منشآت )إنجاز ا مجرد كلمةبل تركه الجزائري 
911. 

الاتفاق يتم  المالي الذي مقابلال بخصوصعقد امتياز المرفق العام المحلي التعاقد ب فليبقى الإبهام ي* 
مجانية مقابل  أم يتم بصورة قابلبدفع الم يقوم هل فعلاف ،الامتياز للجهة المفوضة صاحبيدفعه و حوله 

نجاز ما هو مطلوب منه هل ف هوحد المحلي المرفق العام استغلال التعاقد بصورة في حالةو ؟ اقتناء وا 
  ؟الدفع لهاب يلزم

على الرغم فرفض المفوض له استكمال تنفيذ التزاماته لالمرفق العام المحلي  عقد امتيازفي حالة فسخ  *
 مصلحة السلطة المفوضةفي  صبيلا  ذلكفإن  ،ةداريالإو  يةقضائالإجراءات ال جميع اتخاذمن 

 امة لسنواتلخدمات العاعن تقديم الذي قد يتوقف  المحلي فيه تعطيل لسير المرفق العامو  والمنتفعين
 .الإجراءات تعادحتى 
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 :(لسوق المغطاة ببلدية وداي العثمانية ولاية ميلة)امرفق عام محلي عن  حالة: دراسة الثثا

 :- السوق المغطاة –العام المحلي  التقنية للمرفقأ: البطاقة 

وادي العثمانية ولاية ميلة داخل تجمع سكاني قريب بلدية بقطعة  721بحي  العام يقع هذا المرفق
ثمانية يقدر ب ارتفاعبو ، ²م 211قدرها  إجمالية مساحةبمتر  911بحوالي  1من الطريق الوطني رقم 

 محل 02من الداخل يحتوي على له مدخلان، و  مختلف الاتجاهاتفي موصول بأربعة طرق  أمتار
 وجدي من الخارجو منفصلة عن بعضها دون احتساب المرحاض العمومي ومركز الحراسة والأمن، تجاري 

خضر لل يومي سوق  أن يكون بيصلح ف هاستعمالدواعي  وبخصوص ،مكان مخصص لركن السياراتبه 
 ..إلخا.تجاري افواكه أو مركز الو 

 7190سنة  نبيتم إنجاز هذا المرفق العام المحلي بتمويل كلي من قبل مديرية التجارة لولاية ميلة 
 خيرهذا الأ تعهدف ،ع(-)س مقاول وفاز بهاالمشروع عن طريق مناقصة  طرحتالتي و  ،7194إلى 

 والشروط المحددة في دفتر الشروط وبغلاف مالي قدربإنجاز المشروع طبقا للمواصفات 
 تقامو  7194استلم المشروع سنة  ،تقريبا جزائري  دينار إثنين ملياردج أي  20.000.000 حواليب

بلدية وادي العثمانية ل بدورها ولاية ميلة التي تنازلت عنهلمديرية التجارة به بعد إنجازه تحويلبالأخيرة  ههذ
 1.اعتبر مكسبا هاما لهاو 

 .مهجوراوأصبح وكرا  هذاإلى يومنا  7194هذا المكسب بقي مهملا من سنة 

على مستوى الجماعات  تفويضالعقود بالتعاقد في  هذه الساعاتغاية ل شروعالنظرا لعدم 
عقد ب الذي لو تم السوق المغطاة ههذعلى  من التعاقد سلوبهذا الأ إسقاطسنحاول الجزائرية  المحلية

مدة المفوض له ل الاستغلال من قبومنشآت و الصورة انشاء ضبط بالبوامتياز المرفق العام المحلي 
 ؟بلدية وادي العثمانية حققتسيسنة ماذا  33

 الجزائرية لدولةاخزينة  لما خسرت بهذه الصورةو  بعقد امتياز المرفق العام المحلي تعاقداللو تم هذا 
 ذمة على اكلي وانشائه وتجهيزه تمويله من خلال ضمان دج 20.000.000الذي يقدر المشروع مبلغ

                                                           
بسبب رفض موظفي بلدية وادي العثمانية وبالأخص الموظفين التابعيين لمكتب الصفقات العمومية ومكتب الأملاك -1

 ر المهني، قمت بإجراء معاينة ميدانية على المرفقالبلدية إفادتي بأي معلومات حول هذا السوق المهمل مع التحجج بالس
( لعين المكان الذي قدر تكلفته، والمعلومات الأخرى عنه تم تحصيلها ب، سالعام المحلي المعني مع استقدام مقاول )

 مساءا.91:01على الساعة  7171-19-14من بعض السكان المجاورين يوم 
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 هذاص يخصتم تول هديجديتم تإن لم  واسترداد السوق  العقد نهايةعلى سنة  70 لبقية مدةو المفوض له، 
 ..إلخ.دعم مناطق الظل.أخرى كخلق التنمية المستدامة و  هدافتحقيق أ لالمبلغ 

واسطة إعمال ببلدية وادي العثمانية لأشخاص  عرقلةالمعبء المهام من هذا التعاقد تنفيذ  فيخفس
دارة هذا لقادرالتخصص وذلك بوضع الشخص الخاص ا مبدأ خيرة السوق، لتبقى هذه الأ على تسيير وا 

ية المرافق العامة المحل زيادة في عدد أي دون من رقابة على المفوض له دور المتحررة تمارس  متفرجة
 والذي له أهمية كبيرة في الواقع العملي. تنفيذ العقد فترةولو خلال  الواقعة تحت إمرتها

من قبل  ةوادي العثماني لميزانية بلديةالحتمي  المالي التمويلنسبة  من هذا التعاقد كذلك لليقس
جعله في غنا تبنفسه ويحقق مداخيل  واحتياجاته سوق نفقاتههذا ال يلبي ويغطيبحيث  المعنية الوزارة
ناع ص، فإذا كانت إرادة دولة الجزائريةفي ال المطروح وهو التوجه الجديد لمساعدته تدخل الدولةعن 

 ق فهذا السو للتمويل  جديدة صادرمإيجاد عن  المحلية جماعاتال تبحث من خلال حكومةلالقرار في ا
 .التعويل عليه هايمكن

لتجار ل على الأقل بصورة منتظمة عائلةل لخمسون عممنصب  11يوفر هذا السوق حوالي س
مفوض له لل ي استثمار مشروع  دويع شبابها من البطالة،أغلب من أبناء المنطقة التي يعاني  والحرفيين

 ةتور وفا ،ائبالضر  إدارةلفائدة  مستمرةتحصيل الضرائب بصورة ضمن يستغلال، و الاعملية الذي يقوم ب
وتستمر  (سنوات من إنشائه 12) هالضائعة من المياه خلال مدةو  سونلغاز مصالح لفائدة والماء الكهرباء

 .هنهايت غايةل هذه العمليات

 كفلتل من خلا وتحضرا، يزيدها جمالاف لبلدية وادي العثمانية حضري مظهر  سوق يعطى هذا الس
من لأل هتوفير مع  للمرفق العام المحلي نظافة المحيط الداخلي والخارجيعلى المفوض له  ةحافظوم
 ية.البلد في الأرصفة والطرقات منظمةالوغير  العشوائية التجارة اهرو ظعلى  قضييسو  ،مانالأو 

سوق لا اهذمحلات التجارية والمطاعم المقابلة لالالتجارة في  لانتعاشيؤدي سبأنه ذلك  زد على
  .المغطى

ل بفعل الأخذ المتأخر بسياسة التفويض من قب كل هذه المكاسب ضيعتها بلدية وادي العثمانية
ات غياب سياسة الرقابة والمحاسبة من قبل الجهو  داري والماليسوء التسيير الإبفعل و  المشرع الجزائري 

 .وا همالها عدم الاهتمام بهذه الموارد الاصطناعية النتيجة هيو  ،المكلفة بها
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 وهو مهمو:  بلدية وادي العثمانيةل مغطاةال سوق المرفق لالفوتوغرافية  بعض الصورب: 

 

 
 مساءا.91:01على الساعة  7171-19-14تم التقاط الصورتين يوم                         
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 المطلب الثاني: عقد إيجار المرفق العام المحلي:

ي التااااتفااااويض الاتفاقيااااات ذج انماااا ماااانهااااو عقااااد إيجااااار المرفااااق العااااام المحلااااي  فااااي الحقيقااااة إن
 تفضاااااالالتااااااي  المحبوبااااااة الأنااااااواعماااااان  هااااااوف، لماااااادة طويلااااااة بعقااااااد الامتياااااااز ةمرتبطاااااا ت تطبيقاتااااااهبقياااااا

التفااااويض  أشااااكال باااااقي مااااع مقارنااااة اوآثارهاااا اتهااااإجراءا سااااهولةل نظاااارا ابهااااالتعاقااااد  الأشااااخاص العامااااة
وتسااااايير إدارة  علاااااى المفاااااوض لاااااه مقااااادرة أكاااااد مااااانتتأن  بعااااادعقاااااد هاااااذا ال إبااااارام أرادت ذافاااااإ ،الأخااااارى 

ماااااا لوفقاااااا  عملياتاااااهتضااااابط أن  فيجاااااب عليهاااااا التاااااي وضاااااعتها شاااااروطال حسااااابمحلاااااي العاااااام المرفاااااق ال
  .911-99المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم  أقره

ماااااان طاااااارف محلااااااي موجااااااودا ومجهاااااازا العااااااام المرفااااااق ال إيجااااااار محاااااال عقااااااد يكااااااون يجااااااب أن و 
المرفااااااق العااااااام  عقااااااد امتياااااااز فااااااي كااااااون عليااااااه الحااااااالمااااااا يعكااااااس  باااااارامالإ عناااااادالساااااالطة المفوضااااااة 

ماااااان  تنظاااااايم عقاااااد إيجااااااار المرفاااااق العااااااام المحلااااايز ابااااار إ حاولساااااان ولعلياااااه (،بعاااااض صااااااوره)المحلاااااي 
ـــــرع الأول( وفقاااااا لاااااهالتاااااي يتعاقاااااد بهاااااا  وصاااااوره، أركاناااااهثااااام  خااااالال الإشاااااارة لمفهاااااوم هاااااذا العقاااااد  )الف

كشااااااف فااااااي مرافااااااق الجماعااااااات المحليااااااة ماااااان خاااااالال  الإيجااااااار آفاااااااق تطبيااااااق عقااااااد توقااااااعن وبعاااااادها
 علاااااى مرفاااااق عاااااام محلااااايدراساااااة هاااااذه ط نساااااق النهاياااااةوفاااااي  هاتااااايجابياااااات تطبيقسااااالبيات وا  مميزاتاااااه، و 

 . )الفرع الثاني(نختاره 

 :الفرع الأول: تنظيم عقد إيجار المرفق العام المحلي

قاااااد يوقاااااع السااااالطة المفوضاااااة فاااااي اختياااااار  فاااااي المرافاااااق العاماااااة المحلياااااة التفاااااويض تجسااااايدإن 
بااااأن  كياااادالأو  911-99 رقاااام لمرسااااوم التنفيااااذيا فااااي ساااالطة التنظاااايم إليااااه ادعااااالااااذي  يجااااارالإشااااكل 

 تجاربهاااااا بواساااااطة التاااااي اكتسااااابتها لخبااااارةامااااان خااااالال  عناااااه كافياااااة اساااااتباقية نظااااارة تملاااااكهاااااذه الجهاااااة 
فااااي  متقاربااااةتبقااااى  التااااي هااااذه العقااااود وسااااابقتهابااااين  خااااتلافالا رغاااام هااااالأملاك إيجارهااااافااااي  السااااابقة

 اساااااتنادا المرفاااااق العاااااام المحلاااااي يجاااااارالإ عقااااادمفهاااااوم  إباااااراز الفااااارعسااااانحاول فاااااي هاااااذا علياااااه و  ،أمبااااادال
مختلااااااف  نسااااااتنبطبعاااااادها و  )أولا(ختلافااااااات الا كشاااااافو أكثاااااار  معناااااااه الفقهيااااااة لتوضاااااايح راءبعض الآلاااااا

 .(ثالثا) هصور ثم  ()ثانيا هأركان
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 : مفهوم عقد إيجار المرفق العام المحلي:أولا

فق العام عن المر  مؤقتال تخليالب رخصتالتي  التقنيات منالمرفق العام المحلي  إيجاريعد عقد 
دفع ي بدلمقابل و  لهذا الأخير ملكيته انتقالدون  المتفق عليها عقدال ةمد خلال لمفوض لهفائدة ال المحلي

 هذا الأسلوب اءإثر ساهمت في التي  راء الفقهاءآ عن حديثدون ال هالمقصود من فهم نالا يمكنف ،لها سنويا
هذا من خلال و  911-99رقم  التنفيذيالمرسوم  من خلال المشرع الجزائري بخصوصه موقفل تحولن ثم

 يلي: 

 :الفقهي مفهومالأ: 

لتزم بموجبه ي بأنه عقد فقيل المحلي العاميجار المرفق إعقد ل مختلفةم اهيإعطاء مف الفقهاءحاول 
تبعاد قيام المستأجر جمهور مع اسلمستثمر من القطاع الخاص القيام بتشغيل مرفق عام خدمة ل

مبلغ يدفع للسلطة المفوضة، ويلتزم هذا المستثمر بتقديم خدمات المرفق العام وذلك مقابل باستثمارات 
سعر رسوم ديد أهمها تحر الجهة والمستأج هذه نجمهور المستهلكين وفق ضوابط عقدية متفق عليها بيلل

 المحلي ق العامبصيانة المرف لتزامهلاجمهور المستهلكين بالإضافة المن  الخدمة التي يتقاضها المستثمر
 1.طوال فترة العقد التي عادة ما تكون قصيرة أو متوسطة المدة

 ةاصشخاص الخالأ من مستثمرك مفوضةالجهة المع  المتعاقدالطرف  ظهرأن يب دعى المفهومهذا 
لجمهور لدمة خ متفق عليهامدة الالبإدارة المرفق العام وصيانته خلال  تعهدي عقدهذا الى وبمقتض ،فقط
 .ضةللسلطة المفو  هدفعي مبلغ مقابلو  تفاقويتقاضى الإتاوات حسب الا ،ستثمارالاب يامقالدون 

ض هيئة عمومية لشخص آخر قد يكون عاما أو خاصا فو بأنه عقد بمقتضاه ت كذلك عرفو 
تاوات ريق الإعن طم دفع المقابل المالي ، ويتلاستثماراتاباستغلال مرفق عام مع استبعاد قيام المستأجر 

 2.مباشرة باستغلال المرفق العام المرتفقون المتعلق يدفعهاالتي 

لهيئة العمومية ا طرف المتعاقد معالأن ب أكدتو  يجارالإ عقدلعلى الطبيعية العقدية  تحرص الأستاذةف
يقوم هذا الأخير فيه بمحاولة تحقيق الربح أثناء الاستغلال ولا عاما أم خاصا، شخصا يكون يمكن أن 

 .نتفاع من الخدماتالا مقابل فقون تالمر في حدود الإتاوات التي يدفعها  إلا

                                                           
 .99، ص7197 ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةحمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام، -1
 .927، صمرجع سابقنادية ظريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، -2
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 :يتشريعال مفهومال :ب

يجار المرفق العام المحلي إ عقد 911-99 رقم المرسوم التنفيذيالجزائري في  المشرع تناول
عهد تأنه: الشكل الذي بمن خلاله  كدفأ تعاقدهذا الل السلطة المفوضة توصل حالاتمن عدة  نطلاقاا

 ا لهام، مقابل إتاوة سنوية يدفعهمن خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العا
والذي  وضة،المف جزئية من السلطةالرقابة الويتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت 

ء الاستغلال لق بأعباقد تعترضه مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال، وكذا المخاطر صناعية تتع
 .والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام

تمول في هذا العقد السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ويتقاضى المفوض له أجرا من 
 1.الأتاوى من مستعملي المرفق العامتحصيل 

لعقد لهذا ا وواضحا اصريح امفهوم قدمأن المشرع الجزائري لم يب توصلن من خلال هذه المادةو 
نما   فوضةلملسلطة اا تعاقد معالم خر، واعتبر أن الطرف الآهبصدد نكون لحالات التي بتوافرها ا ذكروا 

بإدارة وتوجيه والإشراف على  بموجبهيكلف و  ،العام أن يكون من أشخاص القانون الخاص أو مكني
 .هاالمتفق علي ةمدالله خلال  ن صيانته من كل الأضرار التي تحصلالمرفق العام المحلي مع ضما

طة السل على عاتق امجهز أو غير  امجهز و  موجود أصلايكون على مرفق عام محلي  همحليقع ف
يدفع و  لأخيرهذا اعلى الرقابة الجزئية  دور تلعب في حين ،بإنشائه وتجهيزه تكفلت التي المفوضة

نه من يمكت مقابلها للمخاطر التي يتعرض اكافة ل هتحملمع  ،خيرةلهذه الأ أجرة سنويةالمفوض له 
 تاوات من مستعملين المرفق العام المحلي. الإتقاضي 

 :: أركان عقد إيجار المرفق العام المحليثانيا

 انركالأمجموعة من  في هذا الأخير توفريأن  لصحة عقد إيجار المرفق العام المحلييتطلب 
لا  الصحيحة يصدر مسؤول السلطة المفوضة قرار منح تفويض المرفق  عدماب لهذاو  ،كان قابلا للإبطالوا 

ماشيا مع النقائص ت التعاقد بهذا الشكل وفقا لصوره تختارقد فإنها العام المحلي لصالح المترشح المقترح 
 لي: ما يمن خلال  أركان هذهنفصل  ،المرفق العام المحلي التي تسجلها على
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 الرضا والأهلية:ركن : أ

 يه الأمريكون علمثلما  ركن الرضا والأهلية هو المرفق العام المحلي إيجارعقد ب أساس التعاقد إن
السلطة  تيازاتمبا داريةهذه العقود الإ في السلطة المفوضة رغم تمتعف، خرى الأتفويض العقود  املك في

صفة بتتنازل له  وعندما ،إرادة المفوض له إعداملا يعني  الأمرف تعاقد معهامالعامة اتجاه الطرف ال
خلال  عهامعلى التعاقد  من خلال إصراره تبرز إرادتهفإن المرفق العام المحلي  دارةوا   عن تسيير مؤقتة

بق توضيح س كماو  ،هاضعالتي ت شروطال رغم السلطة المفوضةها طرحالتي ت التفويض مراحل مختلف
 كذلك دتماشى مع هذا العقمسألة تفإن نفس الامتياز المرفق العام المحلي ركن الرضا والأهلية في عقد 

 لتكراره.  وبالتالي لا داعي

 المحو: ركن : ب

 للسلطة اتابعو  تعاقدعند إبرام هذا ال اموجودو يكون معينا على مرفق عام محلي يجار الإعقد  يقع
ذا دققنا أكثر في محل و تفويض، تسهر على عملية الالتي  المفوضة  يعقد لأجلنه أب هنجدف هذا الأخيرا 
رفق م وجوددون  بهتعاقدت  السلطة المفوضة خيللا يمكن أن نتف 1،المرفق العام المحلي وصيانتهتسيير 

ن يقوم بإنجازه عكس أ دون وصيانته  هيتكفل بتسيير س ثناء التنفيذأ تأجيره، فهذا الأخيرب تقومعام محلي 
 يزه.تجهبإنشائه و د يتكفل فيه المفوض له في عقد امتياز المرفق العام المحلي الذي ق حالال

 :السببركن : ج

لسير حو ان فوضةالسلطة الم دافع هو يجار المرفق العام المحليإشكل بالسبب في عملية التعاقد 
لمرسوم امواد  تناولتهي ذالباقي عقود تفويض المرفق العام المحلي مثل الأمر ويكون  ،تعاقدال هذال

لتفويض  لقابلا المحلي كان المرفق العامإذا  يتخذ إلالا  إذ التفويضجيز التي ت 911-99التنفيذي رقم 
 أن تفويض المرفق العام يتخذب تأكيده خلال من الجزائري  المشرع وذكره 2،سياديةولا يدخل في المهام ال

 لطرق مزايا التي يحققها مقارنة مع ادمات التي تقع على عاتق المفوض والبناء على تقرير يتضمن الخ
ومدى تحمل الأطراف على حسب مستوى تعقيد المرفق العام المحلي  ويكون أيضا 3،الأخرى  والأشكال
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لسلطة سها االجزئية التي تمار رقابة للبالإضافة  المخاطر كليتحمل المفوض له  العقد اذهفي ف ،للمخاطر
 1.المفوضة عليه

ليس و تحقيق المصلحة العامة ل تقود شكلمن وراء التعاقد بهذا الالتي سطرت  كل الأسبابو 
 للمصلحة الشخصية.

 :الشكوركن : د

حلي فلا يجار المرفق العام المإعقد التعاقد بيثبت بواسطته  الذي رسميال قالبال هي الشكلية إن
ن العقود م هوباعتبار ، الكتابة من دون وفقا لهذا الشكل  تعاقد السلطة المفوضة أن تصورنيمكن أن 
نما اشترط ا له،يبرم وفقمعين  قالبب يقيدهان المشرع الجزائري لم الإدارية فإ  على وائهاحتوجوب  وا 
 ر أن تخلف أي منها يؤديااعتبو  ،تفويضالجميع عقود ك تجب لصحته التي بياناتمن ال مجموعة
 2.الموضوعية وأ ناحية الشكليةالمن سواء  إبطاله لإمكانية

 :: صور عقد إيجار المرفق العام المحليثالثا

 فوضةالسلطة الم هاتقدر الأولويات التي حسب  تمي محليالمرفق العام ال عقد إيجارإبرام  إذا كان
 التيدراسات لابعد  هصور ل ووفقا المرفق العام المحلي دواعي تفويضالمعلل الذي تحرره ل هاتقرير في 

 شروط التيللقا وف صيانتهو  هتسيير ب القيام قادر على شخصل حتاجأن هذا الأخير يب قدرت نا  و  ،تجريها
مع  هب رتبطتصور التي ال صلحولا يمكن أن ت ،المناسب المفوض لهتختار  هذه الشروطل فوفقاها رسمت
عقد حفزة و الوكالة الم عقدصور  ما يخصفي )ها بينظاهري تشابه الرغم  ى خر الأ التفويض لاشكأ صور

 الية:الت ةصور البعقد وفقا لهذا ال عاقدتتسيمكن القول بأن السلطة المفوضة  هذاول ،(تسييرال

 وصيانة المرفق العام المحلي: تسيير: أ

إيجار  قدع شكلبلتعاقد ا بواسطتهسلطة المفوضة للالذي يمكن الباب الوحيد هي  الصورة ذهه      
 ايانتهوص هامتخصص في استغلالقادر و  )مفوض له(مستأجر  إذا ما وجدتطبعا المرفق العام المحلي 

 هذا ةمد خلال المرفق العام المحلي المعني بالتفويضب لحقت أنمحتمل المن  التي كل المتغيراتمن 
جل الالتزام لأ يهف لخبرة والمؤهلات المطلوبةيمتلك ا الأخيرالتي تتأكد من أن هذا  هيف ،على نفقتهالعقد 
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 من نهايتمكل هذاو  التي تريدها معاييرلمقاييس و وفقا ت على طريقة تسيير مرفق عام محلي بإحداث تغيرا
 رفهط بالمحافظة على المرفق العام المحلي المسير من هماتز المع الاستفادة من تجربته في هذا المجال 

من الهلاك مثل تقوية العام المحلي  مرفقتكون هذه الصيانة ضرورية في حد ذاتها لحماية القد و 
إصلاحات من أجل حسن الاستعمال كأن يخصص ب قوم، أو ياسات أو ترميم التشققات في الجدرانالأس

ورة صهذه الصورة تتشابه ظاهريا مع فوعليه ، ...طلاءيقوم بعمليات ترميم و أو  مثلا لسياراتموقف 
 1.حولها تلافاتاخ سجلي المدقق فيهاو  ،خرى الأ التفويض أشكالتسيير وصيانة المرفق العام المحلي في 

 مرافق الجماعات المحلية: فيعقد إيجار المرفق العام المحلي  الفرع الثاني: آفاق تطبيق

 كلب سعىستبأنها  911-99المرسوم التنفيذي رقم  هاخاطبيالمحلية التي  جماعاتال من أملي
عقد ايجار ب تعاقد معهالذي ست مناسبالترشح لما حصول علىلل ما رتبه المشرع الجزائري حسب  جهودها

حتمل أن من المفحوله  سطرتللنظرة الثاقبة التي  نظراهذا و  ،ن صورهانطلاقا مالمرفق العام المحلي 
جار المرفق اي عقدالتعاقد بمميزات سنحاول كشف  وعليه ،هذه التجربة غمار خوض في أو تفشل تنجح

بإسقاط  نقوملا( )ثاني عنه سجلتيجابيات التي الإو سلبيات ال أهم للكشف عن نتحول ثم)أولا(  العام المحلي
 قودعدم توفر نماذج عن هذه العل عنه كمثال على مرفق عام محلي نختاره هحول أجريناهاالتي دراسة ال

 )ثالثا(. لحد الساعة

 :عقد إيجار المرفق العام المحلي مميزات: أولا

 فويضتعقود ال أشكال باقي عنبها نفرد يجعله ت خصائصيجار المرفق العام المحلي عقد إل
 يلي:أهمها فيما  نوجز وحتى العقود الإدارية الأخرى  المحلية

 .(المحلي لمرفق العاما)ها وقت موجودا المحلأن يكون  يجار المرفق العام المحليإلتعاقد بعقد ليشترط  *

 .زائرفي فرنسا والج المتفق على تسميتها عقود تفويض المرفق العامفئة ل الإيجار عقد يضم *

اضي الق ختصاصلا منازعاتها من العقود الإدارية التي تخضعهو يجار المرفق العام المحلي عقد إ*
 الإداري.
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لمحلي ا : استغلال وصيانة المرفق العام ةالتالي حاجاتال لتغطية جار المرفق العام المحلييعقد إ يبرم *
 .لا يمكن التعاقد به مسائلالفخارج هذا 

 من العقود الزمنية المحددة المدة. يعتبر محلييجار المرفق العام الإ عقد*

 سؤوليتهم المفوض له وعلى سمباا العقد المرفق العام المحلي وصيانته في هذ ستغلالا عملية كون ت *
 . لسلطة المفوضةل سنويا الدفعمقابل 

وات تفويض دلأو  المفوض له لأعمالالرقابة الجزئية  على هذا العقديقتصر دور السلطة المفوضة في  *
 .المرفق العام المحلي

 .صةخاال المالية ذمتهوصيانته من  المحلي يقوم المفوض له بتمويل واستغلال المرفق العام *

فإنه  لمحليا تاوات من مستعملي المرفق العامالإللمفوض له بتحصيل د عقفي هذا ال مقابل الترخيص *
 .سلطة المفوضةلأجرة سنوية ل دفعي

 المفوض له جزءا من الخطر الذي قد يتعرض له. يجار المرفق العام المحليإ في عقد * يتحمل

 فائدتهل حولتتاوات والتي بالإ عقدهذا الفي  من المنتفعين المفوض له هاحصليتسمى الأموال التي *
 .لسلطة المفوضةلمباشرة وليس 

 الطرفين.لتزامات ملزمة لكلا عقد إيجار المرفق العام المحلي حقوق وا نشأي *

 :عقد إيجار المرفق العام المحليب يجابيات وسلبيات التعاقدإ: ثانيا

 يجاببالإ رجعتعديدة  مزايالتحقيق  خلال مدة تنفيذه يجار المرفق العام المحليإ عقدب عاقدتال ؤديي
 سلببال ريؤث ما الأهداف بلوغدون  تهتنتهي مد أن أيضا يمكنفي حين  ،التفويض أطرافعلى جميع 

 تحديد ناه سنحاولعليه و ، بالإيجارالمرفق العام المحلي المعني  ليشمل ويمتد ذلك طرافالأ جميععلى 
 :يأتيفيما  اتهاوسلبي بإيجابياتها به التعاقد يخلفهاالتي  مساتللا

 :عقد إيجار المرفق العام المحليالعمو ب إيجابيات أ:

 ا فيما يلي: هنذكر أبرز الإيجابيات  من العديدعقد إيجار المرفق العام المحلي ب التعاقد على سجلي

لعام المحلي يجار المرفق افي عقد إ للسلطة المفوضة السنوية التي يدفعها المفوض له جرةالأ تعتبر *
المتفق مدة ال خلال عامكل  لجماعات المحليةاميزانية فائدة لالتحصيل  وثابت مضمون بمثابة إيراد حقيقي 
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 من ديدللع هذه الجهات امتلاك ةفي حالو ، (لمعول عليهاا) هاإيرادات في هااعتماد يمكن والتي عليها،
تفريع وسياسة ال سياسة يكرسفالأمر  شكلهذا الب في آن واحد كلهاوتم تفويضها  محليةال العامة المرافق

 1.الوقت في ذاتالتدبير الحر 

لجماعات ل التدريجي نسحابالإمفهوم الدولة الجديدة عن طريق  عقد ايجار المرفق العام المحلييكرس  *
خلق ي ينحقلهذين الاشرافها على أن  التي أثبت المختصين الحقل الاقتصادي والخدماتيالمحلية من 

تقدير  بواسطة افيه الأمثل لتحكمؤدي لي هاليتولا المجال للقطاع الخاص فتحأن من الصعوبات و كثير ال
 .الاستفادة منها ةوجود تهاسرعتكريس مع  قيمة الخدمة

من تفويض لامبادئ الأساسية التي يقوم عليها ال تجسيدمدى الإيجار  عقدفي  السلطة المفوضة راقبت *
 جعلهايف مكانيةالالزمانية و  ظروفالكل مع  وتكيفها تهاوديموم العامة ة الخدماتضمان استمراريأجل 
 .لرقابةهتم بات ذلك

تعاقد واسطة البفبسطها أو  المرفق العام المحلي تفويض عقود أشكالأوضح هو من الإيجار إن عقد  *
 الانتفاع مليةمن ع هلتس ممتلكات فكم من، سرعةب رقلةمعالالإدارة التسيير و  مشاكل الكثير منتحل  به
الأشخاص  افإشر في ظل  ةومهملعاطلة تترك لأنها  هاالاستفادة من المنتفعينالجمهور  لا يستطيع هامن

في  لمشاكله اكل هذختفي ت تعاقدهذا البو  ،إجراءات صيانتها وطول تعقدل نسبالذي يو  ،عليهاالدولة 
 .قياسي ظرف

ي الأخطاء الت حدوث عقد إيجار المرفق العام المحليب التعاقد السلطة المفوضة من خلال فادىتت* 
دعوى  ؤدي لتسجيلوت ،الموظفينضد  ترفععات قضائية ا نز  يترتب عنهافمرفق العام المحلي لها ولل تنسب

 لمتفق عليها.ا فترةأية مخاطر خلال ال ا لا تتحملوأنه، سنويا تعويضات هاكبدت التي في الغالبالرجوع 

 

 

 :عقد إيجار المرفق العام المحليب العمو سلبياتب: 

                                                           
رارات الواسع فيصبح مسير المرفق العام المحلي يقوم بالأعمال ويتخذ قتقوم سياسة التفريع على تفويض الاختصاصات -1

دون استشارة الجهات التي تعلوه مع تحمله لكامل المسؤوليات، أما عن سياسة التدبير الحر فالجماعات المحلية هي من 
 تسعى لخلق إيرادات)الثروة( دون أن تمول ميزانياتها من قبل الدولة.
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يسجل  قد هنإف المحليعقد إيجار المرفق العام عبر التعاقد بتحقق التي  محاسنلبا ةدشاكما تم الإ
 يلي:ما في نبرز أهمها هذا الأخير سلبياتالعمل بعلى كذلك 

 حصولال يحتمالايكون هذا الظرف  فإن يجار المرفق العام المحليعقد إالصيانة المرتبطة ب في صورة *
 . نشاء والتجهيزكان المرفق العام المحلي حديث الإوخاصة إذا 

 سوم التنفيذيصدار المر قبل إ سابقا يجارالإعقد ب تالتي تعاقد المفوضةأن السلطة  العملي واقعال أثبت *
 قارنة بمام جد قليلة ةمالي بمبالغلسلطة المفوضة ل أجرةمطالب بدفع يكون  المستأجر بأن 911-99 رقم
ليه نتساءل عو  ،سيارات والمواشيأسواق الايجار وخير مثال على ذلك  منها، رباحلأل هتحصيلمن  هيجني

 في عقد ايجار المرفق العام المحلي ة التي يدفعها المفوض لهالسنوي ةالأجر ب التلاعبحول إمكانية 
التي  سنويةاللأجرة ا لمبلغ الأدنى حدالتسقيف ب يقم المشرع الجزائري ولماذا لم  ؟بين الأطراف باتفاق

ن اتفاقات بهذا الخصوص بيلمنع حدوت أي  إيجار المرفق العام المحليفي عقد  يدفعها المفوض له
 ؟ الأطراف

لمرفق رفع يدها عن التؤدي بالسلطة المفوضة  المتفق عليها يجار المرفق العام المحليإعقد  إن مدة *
فس المرفق ن قامت بتفويضرض بأنها نف التي لوو  ،نوعا م طويلةتعد  زمنية ةفتر خلال  المحلي العام

ن تم ترميمه و قديم  لأصبح هذا الأخير مراتعدة ل العام المحلي الرقابة  تمارس بقائهاصيانته رغم وا 
 .الجزئية عليه

دون أن اصة خمصالح الموظفين من قبل المفوض له لتحقيق  ستغلالاتكريس على هذا العقد  شجعي *
 كشفوت ،اهيقدمونعمال التي عن الأ حفزاتأو تقديم م في بعض الحالات يتحمل حتى دفع مستحقاتهم

ه أم تقوم عمال تابعين ل ستقدمالموظفون هل ي مسألة فيها يفصللا  التي الاتفاقياتفي هذه الحالة 
 ؟قبلهاجورهم من بترك موظفيها تابعين له مع دفع أ السلطة المفوضة

من  ية هامةمال ردامو تعاقد بعقد إيجار المرفق العام المحلي ال بواسطةسنويا الجماعات المحلية  تضيع *
ن دل هذا فيدل على، بهذا الشكل ايجارهإب ةالمحلي ةفق العاماالمر  اتيرادإ خلال ترك شخاص الأ عجز وا 
السنوية لتوظيف ا من سياساترغم ال على لها الصحيحتكفل بالتسيير ي مسير كشف نع المحلية العمومية

 نفاقهاوا   لجزائريةا الدولة جهودولا ننسى  ،رييالملاالتي تكلف  فيها وظائفالوالشروط المطلوبة للالتحاق ب
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لم التي و  حليينالم لموظفينلداخل وخارج الوطن تربصات ال فتحب تحسين مستوى تكوين و العلى  السنوي 
 .بعد ثمار مجهوداتها فقطت

 قسنطينة: ولايةب بوزيانمرفق روضة الأطفال حامة عن دراسة حالة : اثالث

 :(بوزيانبلدية الحامة الموجود ب روضة الأطفال) العام المحلي مرفقللالتقنية  البطاقة-أ

داخااااال تجماااااع  قسااااانطينة ولاياااااةببلدياااااة الحاماااااة بوزياااااان ببااااان شااااااوي بحاااااي  يقاااااع هاااااذا المرفاااااق* 
 911 بحاااااواليماااااراد  ديااااادوش وبلدياااااةبلدياااااة ال هاااااذه الااااارابط باااااينالاااااوطني ساااااكاني قرياااااب مااااان الطرياااااق 

 .متر

فاااارع ال المرافااااق العامااااة التاليااااة: كاااالمتاااار  911متاااار إلااااى  21 حااااواليب ذا المرفااااقهاااا تبعااااد عاااان
 المائيااااة المقااااارلااااوزارة الماااااوارد  تابعاااااةالمندوبيااااة المواصاااالات، البرياااااد و المركااااز  ،شااااارطةالمقاااار بلاااادي، ال

 .للتقاعدصندوق الوطني لمكتب تابع لال ،الشباب وكالة تشغيلللدائرة الذي تحول لالقديم 

ساااانة فااااي  دائاااارة الحامااااة بوزيااااانتاااام إنجاااااز هااااذا المرفااااق العااااام المحلااااي بتموياااال كلااااي ماااان قباااال 
  .7194إلى  7190

تعهاااااد بإنجااااااز المشاااااروع و  ص(-س) لمقااااااولا فااااااز بهااااااف المشاااااروع عااااان طرياااااق مناقصاااااة أقااااايم
 قاماااات، و 7194ساااانة  سااااتلم فاااايأأنجز المشااااروع و فاااا المحااااددة فااااي دفتاااار الشااااروط،طبقااااا للمواصاااافات 

 1.الذي اعتبر مكسبا هاما لها نجازالإالحامة بوزيان بعد إتمام  بلديةل هتحويلبهذه الأخيرة 

إيجاااااره فااااي هااااذه  تاااام أياااان 7171ساااانة  غايااااة إلااااى 7194هااااذا المكسااااب بقااااي مهماااالا ماااان ساااانة 
 .دون أن يعتبر من عقود التفويضيجار إ( وفقا لعقد ع-لسيدة )س السنة

 

 

                                                           
ية الحامة بوزيان وبأخص التابعيين لمكتب الصفقات العمومية ومكتب الأملاك البلدية إفادتي بسبب رفض موظفي بلد-1

بأي معلومات حول هذه الروضة التي كانت مهمة والتحجج بالسر المهني قمت بإجراء معاينة ميدانية للمرفق العام المحلي 
-11حوار مع بعض السكان المجاورين له في يوم المعني بالتنقل لعين المكان، والمعلومات الأخرى عنه تم تحصيلها ب

  صباحا. 91:11على الساعة  19-7171
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ــــة  ــــى مســــتوى  هــــذه الســــاعاتنظــــرا لعــــدم الشــــروع لغاي ــــد بعقــــود التفــــويض عل فــــي التعاق
ـــق  ـــة مراف ـــة الجماعـــات المحلي ـــد ســـلوبهـــذا الأســـقاط إســـنحاول الجزائري ـــن التعاق ـــى م روضـــة  عل

تســــيير الصــــورة ب وبالضــــبطالمرفــــق العــــام المحلــــي  إيجــــارعقــــد ب الــــذي لــــو تــــم الأطفــــال المعنيــــة
 ؟بلدية الحامة بوزيان حققتسسنة ماذا  15المفوض له لمدة  معصيانة الو 

بوزيااااااان  بلديااااااة الحامااااااةلخزينااااااة ساااااانوي  وصااااااافي دخاااااال ثاباااااات لشااااااكلا يضاااااامن التعاقااااااد بهااااااذاس
هااااذه  فااااي ميزانيااااةكااااإيراد  كثياااارا يعول عليااااهسااااو  ،حصاااال لااااو الااااذي وفقااااا للاتفاااااق المفااااوض لااااه ياااادفعها
علاااااى  سااااانوات 19 لبقياااااة مااااادةنشاااااائه إالتعاقاااااد فعااااالا بهاااااذا الشاااااكل وفاااااي نفاااااس سااااانة تااااام  لاااااوف، البلدياااااة

 .له إن لم يكن هناك تجديد العام المحلي هذا المرفق استرجاع

تاااارك  عاااان الحاصاااالالمحلااااي  تجميااااد المااااال العااااام ظاااااهرة علااااىالتعاقااااد بهااااذا الشااااكل يقضااااي س
مباااااادأ تخصااااااص البلديااااااة ماااااان خاااااالال  ويفعاااااال كااااااذلك ،ماااااان دون اسااااااتغلالروضااااااة الأطفااااااال مهملااااااة 

دارة هاااااذه الروضاااااة ور د بقاااااى، ليبااااادلا عنهاااااا إيجااااااد الشاااااخص الخااااااص القاااااادر علاااااى تاااااولي تسااااايير وا 
أهمياااااة  فلهاااااا ،قاااااوم بهااااااتماااااارس دور المتفااااارج عااااان طرياااااق الرقاباااااة التاااااي ت هالبلدياااااة فاااااي عملياااااات تنفياااااذ
 كبيرة من الناحية العملية. 

بلديااااااة الحامااااااة بوزيااااااان  يقلل هااااااذا التعاقااااااد لااااااو أنجااااااز ماااااان نساااااابة التموياااااال الحتمااااااي لخزينااااااةساااااا      
الإدارة الذاتيااااة لروضااااة الأطفااااال وتحقيااااق مااااداخيل تجعلهااااا فااااي باااا يساااامححيااااث ب ومرافااااق التابعااااة لهااااا

 غنى عن تمويل الدولة.

ئلاااااااة بصاااااااورة عا عشااااااارون ل علاااااااى الأقااااااال منصاااااااب شاااااااغل 71حاااااااوالي  روضاااااااةال توفر هاااااااذهسااااااا
لمفااااوض لااااه عاااان طريااااق تحقيااااق كسااااب ال آداةويعتباااار عاااااملين الساااااتذة و الأو  طفااااالالأمربااااي لمنتظمااااة 
 القصاااار فهااااولاااالأولاد  يقاااادمهاالتااااي  العامااااة مقاباااال الخاااادمات (شااااهري )التحصاااايل ال الروضااااةاسااااتغلال 

 أوليااااااء التلامياااااذعااااان  فاااااي أمااااااكن أخااااارى بعيااااادةللاساااااتفادة مااااان نفاااااس الخااااادمات  عنااااااء التنقااااال ياااااوفر
 كااااللالكهرباااااء والماااااء  ةتور يااااوفر تحصاااايل الضاااارائب وفاااااو  ،داخاااال تجمااااع سااااكني يقااااع وقعااااهم باعتبااااار
 نتهاااااااءا حتااااااىو ساااااانوات ماااااان إنشااااااائه  12توزيااااااع المياااااااه خاااااالال ماااااادة ومصااااااالح  سااااااونلغاز إدارةماااااان 
 العقد.



ـيــــــــــــــام المحلــــق العـــــــــــض المرفــــــــــــات تفويــــــــالباب الثاني / الفصل الثاني / أشكــــــــــال اتفاقــــي  

  245  

ل من خلال تكفوتقدما تحضرا ي يزيدها تمظهر حضري للمدينة ال العام مرفقهذا ال يعطيس
 سكينة.الو  للراحة وتوفيرهالداخلي والخارجي المفوض له بنظافة محيطها 

نها في ع النشأ بالمنطقة التي لا يمكن الاستغناء تربية وتهذيب يساهم فيسبأنه ذلك  زد على
 .مجتمعنا

الأخاااااذ المتاااااأخر بسياساااااة تفاااااويض  بفعااااال الحاماااااة بوزياااااانكااااال هاااااذه المكاساااااب ضااااايعتها بلدياااااة 
 داري والماااااالي المماااااارسساااااوء التسااااايير الإ المرفاااااق العاااااام المحلاااااي مااااان قبااااال المشااااارع الجزائاااااري وبفعااااال

غياااااااب سياساااااااة الرقاباااااااة والمحاساااااابة مااااااان قبااااااال  وفااااااي ظااااااال ،المحلياااااااة ماااااان قبااااااال الأشااااااخاص العاماااااااة
الااااااذي جاااااااء  7171رغاااااام إيجااااااار هااااااذا المرفااااااق فااااااي ساااااانة  تصاصااااااها عليهاااااااقااااااع اختالجهااااااات التااااااي 

المتعلااااااق بتفااااااويض المرفااااااق  911-99 رقاااااام لأحكااااااام المرسااااااوم التنفيااااااذي انوعااااااا مااااااا ومخالفاااااامتااااااأخرا 
 .العام
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 ولاية قسنطينة: غرافية لمرفق روضة الأطفال حامة بوزيانتو و بعض الصور الف-ب 
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 :المرفق العام المحلي إدارةبفيها السلطة المفوضة  فظتحالتي ت شكال: الأثانيالمبحث ال

فوضة لسلطة الماختيار شكل التفويض المناسب ضمن صلاحيات ا أورد المشرع الجزائري مسألة
 مناسبا لها تراه الذيتقدر  بعدما العام المحلي تفويض المرفق أحد أشكالب تعاقدتختار الأن  يمكنهافالتي 
 لغرضره لتقرير المعلل الذي تحر ا حسبو  وأدوات التفويض المتوفرة لديها المرفق العام حتياجاتلا وفقا

 دراساتلا ها من خلالالستار عن كشفت بعدما هذا الأخير على هاسجلتالتي  والنقائص العيوبتغطية 
 .اهب مو تقالتي 

التي جاء  الأشكال من عقدينأن بنجد  911-99 رقم مرسوم التنفيذيال وادمل تفحصناومن خلال 
إدارة المرفق ب مع احتفاظها كليةبصورة  له المفوضبمراقبة  هما السلطة المفوضةفي قومت هذا الأخير بها

 سخرام لفائدتها اهبالمكلف  لمهاما ءداآب تعهدفيه تسيير عن ذا الأخير له تتنازل ذلك مقابلو  ،العام المحلي
مكانياتخبراته و جميع   المطلب الأول() الوكالة المحفزةعقد  :يف العقودهذه تتمثل و  هذه العمليات،في ه ا 

  .المطلب الثاني() المحليالمرفق العام  وعقد تسيير

 أو مشاطرة الاستغلال: الوكالة المحفزةعقد : المطلب الأول

المسماة فويض تال عقود طائفةلالفرنسيين حول ضمه  الفقهاءبإجماع  عقد الوكالة المحفزةحظى يلم 
هو و  ،تغلالعقد مشاطرة الاسب في فرنسا يسمىف ،قانون سابان هاناولتعناصر التي العلى  اشتمالهرغم 
 أنلطة المفوضة لسا تستطيعفمن خلاله  نظومة القانونية الجزائريةالم مستحدثة بالنسبةمن العقود اليعد 
المتعلق  742-91 رقم لمرسوم الرئاسيا لأحكام اوفقتفويض الأخرى ال أشكال دون  هب تعاقدال تختار

 المتعلق بتفويض 911-99 رقم التنفيذيالمرسوم و  ،الصفقات العمومية وتفويض المرفق العامتنظيم ب
 .المرفق العام

التي  لعقداحول تطبيقات هذا  ةالكافيتجربة ال تملكلا  المحليةشخاص الأ بأن من كل هذا والأكيد
 طريقةتناول أن ن لابدبأنه  رأينا ولهذا ،هعن مستقبلية لها نظرةكون تأو  بهتجعلها على الأقل تحيط 

بما  تطبيقاته آفاق نبرزوبعدها ، )الفرع الأول( صورهل أركانه انتقالاثم  مفهومه تحديدمن خلال  هتنظيم
يجابياتميزات و م حمله منت عام ق مرفعلى  دراسة هذا التعاقد إسقاط ولحان وفي الأخير ،سلبيات وا 

 بعد لم تشرع 911-99رقم  تنفيذيال المرسوم كون حصولنا على نماذج منه  نظرا لاستحالةمحلي 
 .)الفرع الثاني( في التعاقد به حد هذه الساعاتل هإبرام عنيهاالتي ي العامة شخاصالأ
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 :تنظيم عقد الوكالة المحفزة للمرفق العام المحلي الفرع الأول:

 تطلبيفإنه  911-99 رقم المرسوم التنفيذي أحكامه حوض عقد الوكالة المحفزة كما قبل أن نتناول      
 نتقلن ثم في حديثها عنه،بعض الفقهاء  راءلآ الإشارة من خلال أول خطوةفي  لمقصود منهتحديد ا

 )ثانيا(يرها هذا الأخعلي حتوي يالتي  ركانالأأهم  ومن ثم نستخلص ،)أولا( همنموقف المشرع الجزائري ل
 .)ثالثا( الأخرى  أشكال التفويض باقي عن بها تميزي التي تعاقد بهلا صورالو 

 :أولا: مفهوم عقد الوكالة المحفزة

 لمفوضةاالسلطة تختار تفويض المرفق العام المحلي الذي قد عقود  أحدعقد الوكالة المحفزة يعد 
 شكالالأ طةبواسحقق تالتي لا ت غراضلأل الوصول قصد هشروطتوفر به لمع المفوض  أن تتعاقد به

 الأخرى.

المتعلق  911-99 رقم المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي جاء به وفقا لما فكرته وضيحوقبل ت
 . منه دو المقص فهمل هالتي تتناولالفقهية راء الآبعض  عرضبتفويض المرفق العام ارتأينا 

 :يفقهال مفهومالأ: 

لطة العقد الذي من خلاله تفوض الس ذلكبأنه عقد الوكالة المحفزة  لاعتبار اءالفقه بعض اتجه
طبيعي أو معنوي من القانون الخاص يتولى التسيير لحساب  العمومية تسيير وصيانة مرفق عام لشخص

سبة المرتفقين، بل بأجر محدد بن إتاوةمقابل المالي من اليتحصل على  الجماعة العمومية المفوضة، ولا
 1.علاوة الإنتاجية وجزء من الأرباحللرقم الأعمال المحقق من استغلال المرفق بالإضافة لمئوية 

ة في عقد الوكالة المحفز ة ع الجهة العامم المتعاقدالطرف  أنب توضيحال هذا ستنتج من خلالن
 فة دائمةبصعليه  يتحصلفجر الأ عنو  ،عامتسيير وصيانة مرفق  صورة تخذوي، يكون شخص خاص

 المفوضة ةوية تدفعها الجماعات العموميئسبة ممتغير يتحدد بن خرآشق و ، الدفع ثابتشق ب تنفيذالخلال 
يحصل لا و  ،لهلمفوض بمثابة تحفيز ومردود ل التي تعتبرعلاوة الإنتاجية الو  ،من رقم الأعمال المحقق

نما يحصلها لالإتاوات   .لسلطة المتعاقدةفائدة النفسه وا 

عقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومية تسيير وصيانة مرفق عام لشخص بأنه ال أيضا ذكريو 
تسيير لحساب الجماعة العمومية المفوضة ولا يتحصل الطبيعي أو معنوي من القانون الخاص يتولى 

                                                           
 .90ص ،7111دار النهضة العربية، القاهرة، تفويض المرفق العام،  اللطيف،محمد عبد -1
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أجر محدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال المحقق من استغلال بعلى مقابل مالي من إتاوات المرتفقين بل 
 1.علاوة الإنتاجية وجزء من الأرباحالالمرفق بالإضافة إلى 

عقد الوكالة المحفزة ينصب على تسيير وصيانة مرفق  أن موضوعب نتوصل المفهوم من خلال هذا
 من المنتفعين لفائدة السلطة المفوضة دون  تاواتالإ بتحصيلالمفوض له من خلاله ويقوم  محلي عام

يكون نها مالجزء الأول تتكون من شقين:  يحصل على أجرةف المالي مقابلالعن و  ،صالحهتحصيلها ل
 . يحصل عليه الذيتحفيز  هو بمثابةف متغير يكون  خرآجزء و  ،حدد بنسبة مئوية من رقم الأعماليت ثابت

 :يتشريعال مفهومالب: 

 911-99 رقم عقد الوكالة المحفزة من خلال المرسوم التنفيذيل المشرع الجزائري مفهوم قدملم ي
سلطة تعهد ال لذيا لالشك بأنه ذكرف هبصدد السلطة المفوضة كون ت هافر او بتبل اكتفى بذكر الحالات التي 

 .وصيانته هم أو تسيير تسيير المرفق العاللمفوض له  المفوضة من خلاله

 تتعلقة صناعيوكذا مخاطر  ،رية تتعلق بإيرادات الاستغلالمخاطر تجاالمفوض له رض تعتقد و 
 .المرفق العام نفقات المرتبطة بتسييرالالاستغلال و  بأعباء

يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ 
 .بإدارته ورقابته الكلية

ة من رقم ئويالمفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة مأجر مباشرة من السلطة اويدفع للمفوض له 
 حصة من الأرباح.  قتضاءاف إليها منحة الإنتاجية وعند الاالأعمال، تض

ة عامالتعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق ال مع المفوض له شتراكبالاتحدد السلطة المفوضة 
رفق العام تحدد مدة اتفاقية تفويض الم ،المعنية المفوضة لفائدة السلطة ويحصل المفوض له التعريفات

قابلة لتجديد مرة واحدة بموجب ملحق بناء على  كحد أقصى سنوات (91)الوكالة المحفزة بعشر في شكل
على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في  المفوضةسلطة ال طلب من

 2.كحد أقصى سنتين 17تعدى هذا التمديد شريطة ألا ت بنود الاتفاقية

                                                           
1-Stéphane Braconnie, Droit des Services Public ,2ème Edition; Presses universitaires de 

France, Paris 2007, p 440.  
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 11المادة -2
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ذا بحثنا في و  كما يلي: إن  تناوله R324-6أن قانون البلديات رقم بنجد فالفرنسية  التشريعاتا 
المشاريع التي تستغل المرافق العامة بأسلوب الإدارة غير المباشرة تخضع في كل ما يتعلق بالاستغلال 

 .وبالأشغال المنفذة لحساب الإدارة لكل التدابير والرقابة والالتزامات المفروضة عليهم

دارة غير المباشرة : يتمثل أسلوب الإهبأن تذكر  9121 وفي التعليمة الوزارية الصادرة في سنة
بقيام الجماعة في تمويل منشآت المرفق التي تعهد مهمة استغلاله وصيانته إلى شخص طبيعي أو 
معنوي من القانون الخاص لحسابها مقابل عائدات محققة من قبل المنتفعين، بل تتمثل في علاوة تحدد 

ء من ية وبصورة احتمالية سندا لجز بنسبة مئوية من حجم الأعمال يضاف إليها علاوة تحدد وفقا للإنتاج
  1.الأرباح

ه والتشريع الفقدرب  سار على من خلال تعريفة لهذا العقد قد أن المشرع الجزائري ب وتجدر الإشارة
 تخصيص واسطةبللمفوض له  وا غراءات تحفيزات منحب عقد الوكالة المحفزة عناصرلفي تحديد  الفرنسي

 يحصل الآخر رجالأو  التعريفات قبض عملياتخلال  تحصيلالأول مضمون اليعد فأجرين منفصلين 
سييره للمرفق ت هذا الأخير تقنأفإذا  ،من خدمات المرفق العام ستفادةللامدى تقدم المنتفعين حسب  يهعل

 اضاهيتقاي تال الأجرةفإن  أثناء التنفيذ هايوفر التي  العامة الطلب على الخدمات زيادةب الذي يقاس العام
 له. وتحفيزا تشجيعاتزيد بالضرورة 

 :: أركان عقد الوكالة المحفزةثانيا

 من قبل هاقترح تم الذي قدمالمت فائدةل المرفق العام المحلي تفويض منح قرار إصدار متيما بعد
 اختارتد ق تكون قبلها هذه الأخيرة إنف ،لجنة اختيار وانتقاء العروض على مسؤول السلطة المفوضة

 شكل ا علىاختياره يقع يمكن أن لهذاو  ،به نفذتالذي س في تقريرها المعلل شكل التفويض المناسب
مجموعة من لى عيتوفر  أن شترطفإنه ي بشكل صحيح القانونية يرتب آثارهحتى الذي  فزةالوكالة المح

 صيغة)يكون في الحالات الاستثنائية مع بعض الاختلافات  الأمر ونفس لصحته جبتالتي ركان الأ
 :تكون كالتالي وهذه الأخيرة( التراضي البسيط وبعد الاستشارة

 

                                                           
1- Alexandre Crapentier ," Le contrat de la régie intéressée, un labyrinthe juridique ", les 

petites affiches, 29 septembre 1997, p 8. 
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 :الرضا والأهليةركن : أ

 فةكا في العليه الح يكون مثلما  ركن الرضا والأهليةهو  الوكالة المحفزةعقد ب التعاقد في ساسالأ
طة العامة السل متيازاتبا من خلاله السلطة المفوضة رغم تمتعف المحلي،تفويض المرفق العام  عقود

 تسيير عن تتنازل له بصفة مؤقتة وعندما إرادته، إعداملا يعني  الأمرف تعاقد معهامالطرف ال تجاها
ها طرحالتي ت التفويض مراحلخلال  معهاالتعاقد  رغبته في برز بإبداءفإن إرادته تالمرفق العام المحلي 

في عقد  ينركن هذين سبق توضيحكما ولهذا و ، تغلب عليهايات التي الخصوص رغم المفوضةالسلطة 
  داعيوبالتالي لا الوكالة المحفزة عقد على نطبق كذلكي المسألة أيضافامتياز المرفق العام المحلي 

  .لتكراره

  :المحوركن : ب

 وقت إبرام هذا الاتفاق فمن موجوداو يكون معينا عقد الوكالة المحفزة على مرفق عام محلي  قعي
تدقيق أكثر ، وبالذا الأخيره غير المعقول أن السلطة المفوضة تقوم بالتعاقد وفقا لهذا الشكل دون وجود

  1.أو تسييره وصيانتهنجده بأنه يوقع لأجل تسييره 

نما يكون  فيبأن التعاقد بهذا العقد لا يصلح  الاستنتاجيمكن  هناو  ي فجميع المرافق العامة وا 
 فقط. هابعض

 :السببركن : ج

لسير نحو ل ةفوضالسلطة المالذي يدفع  دافعال الوكالة المحفزة هوشكل بالسبب في عملية التعاقد 
مرسوم التنفيذي المواد  هتناولتالذي  الأخرى تفويض الفي باقي عقود  سببالمثل يكون ف ،العقد هذا إبرام
لا يدخل  للتفويض و كان قابلاإذا  يتخذ إلالا  إذ المحليم تفويض المرفق العا جيزالتي ت 911-99رقم 

 أن تفويض المرفق العامب من خلال ذكره الجزائري  المشرعتناوله  أيضاسبب و  2،سياديةفي المهام ال
يحققها مقارنة  مزايا التيدمات التي تقع على عاتق المفوض والعلى تقرير يتضمن الخ ايتخذ بناء المحلي

                                                           
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 9 فقرة 11المادة -1
 نفس المصدر.  من 17المادة -2
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لطة فهنا الس ،ومدى تحمل الأطراف للمخاطرحسب مستوى تعقيد المرفق و  1،الأخرى  والأشكال مع الطرق 
 2.فقط منها المخاطر والمفوض له يتحمل جزء جميع تتحمل المفوضة

متعاقد لللمصلحة الشخصية الحفاظ على المصلحة العامة وليس للأجل الأسباب أوجدت  هكل هذ
 .معها

 :الشكوركن : د

ول ح خلال التعاقد بعقد الوكالة المحفزةيجب أن يتواصل أطراف التفويض عن طريق التشاور 
ولهذا راحل، مال في كل معه لقاءوال التقابلعند طرحها الإجراءات  ها عنخلالمن  عبرتف تنفيذال طريقة
هذا  أن راعتبابو  في قالب رسمي التوافقات لإفراغ هذه يتوجب على هؤلاء بأن ينتقلوا اتفاقهما تطابق بعد
 م يشترطل المشرع الجزائري نجد بأن  هذه النقطة حولو  مكتوب يكون فإنه يجب أن  إداري  هو عقد عقدال

جميع عقود تفويض كالبيانات  مجموعة منأن يحتوي على  أوجبنما ا  و  يحرر وفقا له،شكل معين 
 3.الموضوعيةو  ناحية الشكليةالمن للإبطال  يتهقابللن تخلف أي منها يؤدي أالمرفق العام المحلي واعتبر 

 :: صور عقد الوكالة المحفزةثالثا

بعدها  فإنها هالذي تحرر  المعلل تقريرهافي  عقد الوكالة المحفزة شكل ختار السلطة المفوضةتدما بع      
هذا  متلكهايلقدرات التي حسب او  المرفق العام المحلي يخص وفقا لماالمفوض له  تختارلأن  ستسعى
لا يمكن ف  غيرلا من قبل المشرع الجزائري  حصورتينمصورتين حسب تسيير بدلا عنها الللقيام ب الأخير

 عن الصورتين التاليتين: بهذا الشكل عند تعاقدهاأن تخرج  لها

 محلي:تسيير مرفق عام صورة أ: 

 سييرفي تيكون متخصص  (مسيرامفوض له ) عن حسب هذه الصورة السلطة المفوضة تبحث
الشروط فتر دفي  وضعته ماحسب  قدراته في هذا المجالتأكد من تبعدما  هاحسابالمحلية لالمرافق العامة 

يلتزم  إنهف بهذه الصورة شكلال الهذ وفقاالتعاقد  جرى فإذا  ،...إلخكالخبرة والمؤهلات المطلوبة والسمعة 

                                                           
 .911-99 رقم المرسوم التنفيذي من 1المادة -1
 نفس المصدر.من  41المادة -2
 من نفس المصدر.  49المادة -3
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والمعايير  حدث المقاييسلأ اوفقبذلك يتعهد بالقيام ف ،التسيير عملية علىإحداث تغيرات من خلاله ب
  مع احتفاظها بإدارة المرفق العام المحلي. أكبر من تجربته في هذا المجال بشكل ستفيدت لأجل أن

مقابل ا على حسابه اتالعمليهذه ل تتحملها السلطة المفوضة التي تمو الاستغلال  هذا نفقاتو 
وهو  فقط، يرتسيالالتنازل له عن  وتمارس حقها في الرقابة مقابللي بإدارة المرفق العام المح احتفاظها

 1.ويتحمل جزءا من المخاطر نيابة عنها ولفائدتها يؤدي المهمة ما يرجح بأنه

 تكمن يجارالإ قدع شكلبالوكالة المحفزة وصورة التسيير  عقد بين صورة التسيير في شكل فرق الو 
دارة تسييرالمباشرة على أمور  بصورةو  ولفائدته نفسهب المفوض له إشراف في  ق العام المحليالمرف وا 

دارة( التخلي ع م السلطة المفوضة في عقد الوكالة المحفزة لفائدة هذه العملية نجزفي حين ت ،)موظفين وا 
 .التسيير فقط دون إدارة المرفق العام المحلي عن له

 تسيير المرفق العام المحلي وصيانته:صورة ب: 

 هاتزيد عنو  عقد الوكالة المحفزة تسييرفي صورة  بالحديث عنه ما قمنامع هذه الصورة  تتطابق
 لمتغيراتا جميع من السلطة المفوضةبصيانة المرفق العام المحلي على نفقة له المفوض  في تكفل

 يكون ه عليو  ،أو في المنقولات هيكلسواء في ال المتفق عليهامدة الخلال  سجلالتي قد ت الأعطابو 
إن  روريةضالالصيانة  إجرائهمع  قبلهعلى المرفق العام المحلي المسير من  حفاظبال مطالبا حسبها

شققات أو ترميم ت هاساتسأفي حد ذاتها لحماية هذا المرفق الثابت من الهلاك مثل تقوية  تطلب الأمر
 ....إلخهستعمالامن أجل حسن  صيانتهأو يقوم ب الجدران

 يجارالإقد عالمسالة في السلطة المفوضة عكس  فتتحملهاهذه الصورة حسب نفقات الصيانة  عنو 
 2.التي تكون على نفقة المفوض له

 

 

 

                                                           
 .911-99من المرسوم التنفيذي رقم  0و 7فقرة  11المادة -1
 من نفس المصدر. 7و 9فقرة  11المادة -2
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 مرافق الجماعات المحلية: في: آفاق تطبيق عقد الوكالة المحفزة الفرع الثاني

تنفيذي المرسوم ال مواد توجه المشرع الجزائري من خلالها خصالجماعات المحلية التي ي يتوقع من
برام عقد الوكالة المحفزة معه دون لإ نسبمفوض له الأ لاستقدامستسعى جاهدة بأنها  911-99رقم 

عقد  سنحاول تمييز ولذلك ،الاختبار اذه فيفشل تنجح أو ت ها قدأنب الخروج عن صوره، والمحتمل
يجابيات وا   سلبيات عن نتحدثوبعدها )ثانيا(  همميزاتكشف نثم  )أولا(عن عقد الامتياز الوكالة المحفزة

عدم ل هالعقد على مرفق عام محلي نختار حول هذا  هااالتي أجريندراسة النقوم بإسقاط ل)ثانيا(  التعاقد به
 (.رابعا) اتالساع هذه لحد هتوفر نماذج عن

 : تمييز عقد الوكالة المحفزة عن عقد امتياز المرفق العام المحلي:أولا

 بينهما بهاشتهناك  أنب المرفق العام المحليعقد الوكالة المحفزة وعقد امتياز في لمتمعن ل تبادري
ناك أن هب نستخلص بينهما مقارنةبإجراء ف ،كل واحد منهما التي تصاحب صورال من خلال وخاصة

 ي:يلفيما  اهقوف عليالو سنحاول  الشكلين هذين بين اختلافات

 به:اشتأوجه ال: أ

 عقد الوكالة المحفزة في النقاط التالية: عن المحلي العاميتشابه عقد امتياز المرفق 

 المحلي. عقود تفويض المرفق العاملو الزمنية  العقود الإدارية ينتميان لفئة نقديالع كلا* 

 يخضعان لنفس إجراءات اختيار المفوض له. نيدكلا العق *

 لتنفيذيا نفس البيانات المنصوص عليها في المرسوم على انحتويييشترط لصحتهما بأن  نيكلا العقد *
 .911-99 رقم

 لجماعات المحلية.لتابع يكون محلي مرفق عام على محله  يقعكلا العقدين * 

 أوجه الاختلاف:: ب

 عقد الوكالة المحفزة في النقاط التالية: عن المحلي يختلف عقد الوكالة امتياز المرفق العام

نجاز منشآت تابعة لها أو اقتناء الممتلكات الضرورية  في السلطة المفوضة عندما ترغب * إنشاء وا 
عن جات هذه الحا تلبيواستغلاله أو استغلال المرفق العام المحلي فإنها المحلي لإقامة المرفق العام 
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 المحلي العام تسيير المرفق يقوم بمهمةل مسيرال التعاقد بعقد الامتياز، وعندما تريد الحصول على طريق
 .عقد الوكالة المحفزةب فإنها تلجأ للتعاقد بإدارتهمع احتفاظها  صيانتهو أو تسييره 

قابة سم المفوض له وعلى مسؤوليته وتحت الر إيكون الاستغلال في عقد امتياز المرفق العام المحلي ب* 
ة وتحت الوكالة المحفزة لفائدة السلطة المفوضعقد ب يكون الاستغلال لسلطة المفوضة، في حينلالجزئية 

 الرقابة الكلية لها.

الة المحفزة عقد الوك أما فيتمويل على نفقة المفوض له الفي عقد امتياز المرفق العام المحلي يكون  *
 السلطة المفوضة.على نفقة  يتمف

لى تاوات التي تفرض عالإن جره مأ في عقد امتياز المرفق العام المحلي على المفوض له حصلي* 
جمهور الن تعريفات مالالمفوض له يحصل ف عقد الوكالة المحفزة فيأما  ،مستعملي المرفق العام المحلي

وية من رقم شكل منحة تحدد بنسبة مئ)ب في شقينعلى حسب الاتفاق مباشرة دفع له أجره تالمنتفعين ف
 .(نموذجيال دفتر الشروط وفق من الأرباح حصةمنحة الإنتاجية وعند الاقتضاء الالأعمال يضاف إليها 

لتجديد بموجب ملحق مرة واحدة لمدة لسنة قابلة  01عقد امتياز المرفق العام المحلي ب  مدة قدرت *
لتجديد بموجب ملحق لسنوات قابلة 91 بفتقدر الوكالة المحفزة  عقدفي مدة  أماسنوات،  14أقصاها 

 .سنتين 17 مرة واحدة لمدة أقصاها

حمل دون أن تت واجههت حلي كل المخاطر التيفي عقد امتياز المرفق العام الم المفوض له يتحمل *
ر يتحمل جزءا من المخاط وهفعقد الوكالة المحفزة  المسألة في عكس على طراخم ةالسلطة المفوضة أي

المخاطر كافة و  ،التسييرالتجارية ونفقات الاستغلال الصناعية و إيرادات وأعباء بتعلق المو  واجههالتي ت
 تتحملها السلطة المفوضة. خرى الأ

  :الوكالة المحفزةعقد  مميزاتثانيا: 

-99 المرسوم التنفيذي رقم في الوكالة المحفزة عقدبتعاقد المشرع الجزائري لل ضبطمن خلال 
تفويض باقي أشكال ال عن تجعله يختلف التي خصائصمجموعة من الب تصفيبأنه نستخلص  ،911
 ما يلي:ها فيلخصن له وحتى العقود الإدارية المشابهةرى الأخ

 * عقد الوكالة المحفزة هو شكل من أشكال عقود تفويض المرفق العام المحلي.
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القاضي  اصختصلا عنهاعات الناشئة ا ز نال * عقد الوكالة المحفزة يعتبر من العقود الإدارية التي تخضع
 الإداري.

العقد ببناء وتجهيز واقتناء الممتلكات الضرورية لسير المرفق العام * تقوم السلطة المفوضة في هذا 
 .قبل التعاقد بعقد الوكالة المحفزة المحلي

 لسلطة المفوضة.ا تتحملها* عملية التمويل في هذا العقد 

 يتم لفائدة السلطة المفوضة. الاستغلال في هذا العقد *

ييره تسيير وصيانة المرفق العام أو تسن على تأمي الوكالة المحفزةعقد * يقتصر دور المفوض له في 
 فقط.

 إدارة المرفق العام المحلي وتتخلى عن تسييره.ب* تحتفظ السلطة المفوضة في هذا العقد 

ك بالاشترا الذي يدفعه المنتفعون  المقابليتم تحديد فوض له أجره من السلطة المفوضة، و * يتقاضى الم
 .ة السلطة المفوضةلفائد من المنتفعين يحصل المفوض له التعريفاتو بين المفوض له والسلطة المفوضة، 

 سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين 91تقدر ب المحفزة متوسطة المدى فهي  عقد الوكالة مدةعتبر ت* 
17. 

 :عقد الوكالة المحفزةب يجابيات التعاقدا  ثالثا: سلبيات و 

 ويضبالإيجاب على جميع أطراف التف عديدة ترجعالوكالة المحفزة مزايا التعاقد بعقد  على رتبتي
 يؤثرا مالمسطرة الأهداف  السلطة المفوضة تتحققأن دون التنفيذ نتهي أن ي يمكنفي حالة أخرى و 

 مافي وسلبياتها ابإيجابياتهمسات التي يضفيها التعاقد به للا إثارةسنحاول  وعليه ،بالسلب على الجميع
 :ليي

 الوكالة المحفزة:عقد العمو بإيجابيات : أ

 :عديدة نوجز أهمها فيما يلي إيجابياتالتعاقد بعقد الوكالة المحفزة  سجل علىي

 لمعني بالتفويضاالمرفق  على ةالكلي بالسيطرة لسلطة المفوضةل يسمح عقد الوكالة المحفزةبالتعاقد  إن *
قابة الكلية ر لوممارستها ل ة المرفق العام المحليإدار على  بنفسها شرافهاإله عن طريق المفوض  علىو 

 .هعملياتمختلف لتمويلها و  عليه
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أية ن دون ومبكل أريحية  المهام المكلف بتنفيذهابأداء  عقد الوكالة المحفزةيقوم المفوض له في  *
 والتي إلخالخسارة وصعوبات التمويل... تحملمن مثلا  خوفالهاجس كقد تواجهه  ممارساتو ضغوطات 

 .لمرفق العام المحليل هير يست سيعطي ثماره هذا الأمر حتماو  ،هانعكاسات سلبية على مردود لها

كفي لا ت التي تملكها يراداتالإورأت أن  رادت السلطة المفوض تفويض المرفق العام المحليأإذا  *
 .هذه الأمور تغطيةعقد لأنسب الوكالة المحفزة  شكللأعباء التشغيل فيعتبر 

ذهنيات  كذاو  تي كانت سائدة،الط تسيير المرفق العام المحلي انمأ عقد الوكالة المحفزةب التعاقدغير ي *
 مان صيانةض مع دون انقطاع من تقديم الخدمات العامة استمراريةضمان به ب غلون تالموظفين الذين يش

 .التنفيذمدة الطيلة به من كل الأضرار التي تلحق  المحلي المرفق العام وسائل

 في الأجر كون يعقد في هذا ال السلطة المفوضة قبل من لمفوض لهل تحفيز (الأرباحتحفيز )أكبر  إن *
أكبر عدد  بلمرفق العام المحلي جلل هتسيير ب هذا الأخير استطاعفإذا  الذي سيحصل عليه ثابتالغير ال

 .أكثر بتحفيزه يجزى فس ونجح في تنفيذهمن المنتفعين 

 التيهي فولفائدتها السلطة المفوضة د الوكالة المحفزة المحلية كأجير عند * يعمل المفوض له في عق
تؤول  هاالتي يحصل جميع الإيراداتفلذلك  ،إنتاجية وحصة من الأرباحتقوم بتحفيزه عن طريق منحة 

 لسلطة المفوضة.إلى ا

لطة شكال للسأي مخلف لا ي الأمرعقد الوكالة المحفزة المحلية لأي سبب كان فإن فسخ  ةفي حال *
 غاية التعاقد لاإ هذا الأخير يتوقفوبالتالي لا  ،المحلي إدارة المرفق العامب تظل تحتفظ المفوضة التي

 هذه المسألةعكس ى عل ،المفوض له ن قد اكتسبت تجربةبعدما تكو  وم بضم تسييرهفيكفيها أن تق مع آخر
  .هال إجراءاتتطو ف غاية التعاقد مع آخرللخدمات ه لالأخرى التي يتوقف عن تقديم التفويض شكالأفي 

ه سيير تلطة المفوضة خبرة المفوض له في من أهم العقود التي تنقل وتكسب الس هذا العقد * يعتبر
 يازعقد الإيجار وعقد الامت عكسعلى ، أثناء التنفيذه عن طريق الاحتكاك المباشر مع للمرافق العامة
 به نهائيا.التي لا تحتك 

 عقد الوكالة المحفزة:العمو بسلبيات  :ب

من  هخلو  عنييلا  ذلك فإنعقد الوكالة المحفزة ب تحقق عبر التعاقدالإيجابيات التي ب تنارغم اشاد
 :يليما في سنذكرهاالتي سلبيات ال
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المفوض له  سواء نجح ة المتفق عليهامدالخلال  هثار آ ترتيبفي المحلية يستمر عقد الوكالة المحفزة  *
ن أخفق ،تحفيزهب ما حققهعلى  مباشرة زى يج هوعمل بجد ففإن  ،فشلأم تنفيذه في  يكون أجره ف وا 

 ةأي فيها م يقدملوخاصة في الحالة التي  خلال التنفيذ اتتأثير ه المسألة هذلعليه فو  ،تحصيلمضمون ال
يجعلها  ما وهو امنه التعويضب كون يالذي فسخ الفي حق الن كانت هذه الأخيرة تملك وا   حتى إضافات

 الخاسر الأكبر.نقول بأنها 

ن الحصر نوع م فيهدارة الكلية للمرفق العام المحلي الإالسلطة المفوضة في هذا العقد ب حتفاظإن ا *
 ه المسألةذوله ،المحليالمرفق العام على و  عليهكلية ال سيطرتها عن طريق لمفوض لها على ضييقوالت

إذا كان  وخاصة ،المدة المتفق عليهار هذا الأخير خلال يسيتعلى حسن  هاتداعيات في بعض الحالات
 .أشخاص السلطة المفوضة هاتقدر لا  عالية مؤهلات ذوالمفوض له 

لمرفق العام التي تقوم بتمويل ا السلطة المفوضةأجير لدى  عقد الوكالة المحفزةيعتبر المفوض له في  *
حسب  سيكون  دهمردو أن بعني ي وهو ما له عن تسييره، هاتنازل مقابل عليهكلية الرقابة الممارسة المحلي و 
 .له هيئهاالتي ت الظروف

نما ي المحلية في جميع المرافق العامة صلحالسلطة المفوضة بهذا العقد لا ي تعاقد* إن   بعض في ون كوا 
 .لم يوضح هذه المسألة المشرع الجزائري  ونلاحظ بأن ،الصناعية التجارية المرافق

 ةالخاص شخاصالأفي المفوض له  حصرقام بقد لمشرع الجزائري أن افي عقد الوكالة المحفزة لا نجد  *
نما يتحدث عن منحو  لشك،مجالا ل لا يدعلكي  قطعي بشكل  كتملكها كذلمن رقم الأعمال التي لا  ةا 
 .العمومية الاقتصاديةمرافق ال التي تسير العامة شخاصالأبعض 

 :ولاية قسنطينة لخروببلدية ل السوق الأسبوعيمرفق  –*دراسة الحالة  رابعا

 البطاقة التقنية لمرفق السوق الأسبوعي لبلدية لخروب:-أ

تقدر  أرضية غير مغطاةعن هو عبارة المدينة ف هذه خروب بوسطل لبلديةالأسبوعي سوق اليقع 
 البضائع مختلف فيهتعرض و  ،الجمعةو الخميس  يوم يلتقي فيه المنتفعون هكتار  2.0حوالي ب تهمساح

بالإضافة تجزئة لاعصافير بالو  فواكه،الو  خضارالو  منزليةالكهرو دوات الأو  ثاثالأو  حذيةالأو  سلع وألبسةالو 
  ..إلخ.اشي .و المالأغنام و  بيع وشراءل



ـيــــــــــــــام المحلــــق العـــــــــــض المرفــــــــــــات تفويــــــــالباب الثاني / الفصل الثاني / أشكــــــــــال اتفاقــــي  

  259  

 9111111.11 يقدر ب مقابلبهذا السوق الأسبوعي  لخروب بولاية قسنطينة بإيجارابلدية قامت 
ان قبلة فيروس كورونا خاصة وأنه ك بعد غلقه لأشهر بسبب انتشار وتسعون ألف دينار جزائري  مليون 

 1.وطنال ولاياتللعديد من 

في التعاقد بعقود التفويض على مستوى الجماعات  هذه الساعاتنظرا لعدم الشروع لغاية 
الذي و  لبلدية لخروبسوق الأسبوعي السلوب على الأ هذا تطبيق سقاطإسنحاول الجزائرية المحلية 

ماذا  سنوات 13لمدة  مع المفوض له بصورة التسيير والصيانة وبالضبطبعقد الوكالة المحفزة  تم لو
 بلدية لخروب؟لتحقق يس

 لى سيرع يكون الساهرون  أنفيجب  على هذا السوق الأسبوعي التعاقد بهذا الشكلإسقاط  قبل
 هذاداري لالإ تنظيملينتمون لو  بلدية لخروب قبل مكلفين منعمال و موظفون هم  سبوعيالأ هذا السوق 

 .المرفق

 وصافي دخل ثابت الحصول على لها ضمنسي فهذامع المفوض له بهذا الشكل  وبذلك إذا تعاقدت
بين السلطة  لحصلو الذي  للاتفاقوفقا  المنتفعين من هذا السوق  يدفعه بلدية لخروبلخزينة  أسبوعي

ئلة بصورة عا لفلأ على الأقل منصب شغل 9111حوالي  سوق الا وفر هذيسو  ،المفوض لهو المفوضة 
 غطيةتلبالإضافة ، منظمينالنظافة وحراس حضائر السيارات و ال مالوعمن الأأعوان و  منتظمة للتجار

 لمواطن.ل والأمن سكينةالو  لراحةل وتوفيرهالداخلي والخارجي محيط النظافة 

ها ديمتاحة للمالية الا در لمواعن ا بلدية لخروب خليتعلى  بهذه الصورة لو تم يقضي هذا التعاقدس
 ارن ية لا تقمبالغ مالمقابل  الأسبوعي بالتعاقد معه سوق ال اهذمن استغلال  لمستثمرينا بواسطة تمكين

 .هاها منحصلونبحجم المداخيل التي ي

من  ائدةسن أساليب التسيير التي كانت تعاقد في القضاء على الروتين المكتسب ميساهم هذا الس
ديمقراطية يد لوفي ذلك تجس ،هذا العقد كفريق واحد تنفيذعلى  التفويض أطراف حيث يعملب ،قبل

  بر من مؤهلاته. الأك عن طريق ضمان الاستفادة نقل خبرات المفوض لهليؤدي سو  ،التشاركية في التسيير

                                                           
 7171أكتوبر 10الأسبوعي لأحد الخواص، المنشور بتاريخ جمال بوعكاز، مقال بعنوان إعادة كراء سوق لخروب -1

 .90:11على الساعة  7179-19-99، تمت زيارة الموقع يوم https://www.akhersaa-dz.comعلى موقع
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طريق  سياسة التدبير الحر عن في لخروب بلدية دخوللبهذه الصورة  لو تم يسهل هذا التعاقدس
البلديات  ياتتمويل ميزان التخلي عنلدولة في ا قرارال صناعن قرر إف ،بنفسها المالية ها للمواردتغطيت

ن طريق ع مباشرة ولن تقع في العجز ستساير الوضعجاهزة مستعدة لهذا القرار و  بلدية لخروب ستكون ف
  . أسبوعياتحصل عليها من هذا السوق المداخيل التي 

دون أن  ةسلطة المفوضمن هذا السوق لفائدة ال كفل المفوض له بتحصيل إيرادات الانتفاعيتس
 .فهو يحصل على أجرة فقطتحصل عليها، ي

لي الأخذ المتأخر بسياسة تفويض المرفق العام المح بفعل لخروبكل هذه المكاسب ضيعتها بلدية 
لجماعات امن قبل  الممارسالمفترض و داري والمالي الإ سوء التسييروبفعل  من قبل المشرع الجزائري 

مدخول  بلديةهذه ال أكسبالذي و  ،لمدة سنتين 7171في سنة  سوق الأسبوعيهذا الل هارغم إيجار  المحلية
 نص عليهما قا لعقد الوكالة المحفزة وف شكلتم تفويضه بلو  متفق عليه بأنه، والملايير فقط عشرب يقدر

الإيرادات التي يحصلها  لازدادت 7199الساري المفعول منذ سنة  911-99 رقم لمرسوم التنفيذيا
 لأسبوعيا هذا السوق  مداخيلبضئيل مقارنة جد هو مبلغ هذا المبلغ ف ،المفوض له للسلطة المفوضة

ين والعمال الموظف ةوأجر  المفوض لهجرة أاحتساب ما عليها إلا  في هذه الحالة فالسلطة المفوضة ،سنويا
 .لخزينتها تؤول اتيرادالإوباقي  ،دفعها لهمالمسخرين لت
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  لخروب ولاية قسنطينة:اتوغرافية لمرفق السوق الأسبوعي لبلدية و بعض الصور الف-ب

 

 
  صباحا. 91:11على الساعة  7191-12-11تم التقاط الصورتين يوم                   
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 تسيير المرفق العام المحلي:الثاني: عقد مطلب ال

 رجعي يةالجزائر المحلية  جماعاتمرافق ال ذي تشاااهدهال تساااييرالساااوء بأن  مختصاااينبعض ال رى ي
التي  ولياتالمسؤ حجم تحمل على  قدرتهم عدمل نظرا اتساييرهو  اإدارته لىع ذي يشارفلكادر البشاري الل

 عملياتلهذه ا تجعلنا نفرض نجاحالتي  ماليةوالالمادية  وسااااااااائللكل ا فيتزامن الأمر مع إتاحة هايؤدون
 صااااااااااااااححفعاالياة الرقاابة التي تعادم بفعال  خرالآ البعض ايرجعهاأو  ،تهااأهميهاا و توظيفل همكتراثاعادم و 

تواكب  لاا فنجده لها معرقلة التي ظلتساااائل و الو  تنظيماتوال سااااليبالألقصاااور و  وتقلصاااها التجاوزات
 .الحاصلة التطورات

لمرفق تسااايير ا عن تخلىأن تب للسااالطة المفوضاااة المشااارع الجزائري  أجاز المشااااكله هذ تجاوزول
عقد ب اقدالتع من خلال الكافية ضاااااماناتلل همقابل تقديم )مساااااير( فوض لهللم العام المحلي في حالات

في سااااائدا  انك اأفضااال منها ومم التساااييرب يقوم أنب يتعهد من خلاله فهوتسااايير المرفق العام المحلي 
 .سابقال

من  هنظيمتحدد كيفيات أن ن لنا لابدبنوع من التفصيل  تسيير المرفق العام المحلي عقد دراساةول
ما تحمله ب آفاق تطبيقاته ، وبعدها نبرز)الفرع الأول(ثم أركانه انتقالا لصاااااااوره  مفهومهالإشاااااااارة لخلال 
يجابياتممن  على مرفق عام محلي نظرا لاسااتحالة حصااولنا  هذه الدراسااة إسااقاط مع ميزات وسالبيات وا 

لم تشاااااااااااااارع  المتعلق بتفويض المرفق العااام 911-99على نماااذج منااه كون المرسااااااااااااااوم التنفيااذي رقم 
 .)الفرع الثاني( اتالتعاقد به لحد هذه الساعفي الجماعات المحلية 

 : تنظيم عقد تسيير المرفق العام المحلي:الفرع الأول

 ماااااةمه السااااالطة المفوضاااااة المرفاااااق العاااااام المحلاااااي هاااااو أن تنقااااال تساااااييرعقاااااد  فاااااي الأسااااااسإن 
مااااع  التكليااااف هااااذا حجاااام قااااادرا علااااى تحمااااليكااااون فشااااخاص القااااانون الخاااااص ألشااااخص ماااان  تسااااييرال

المرساااااااوم  فاااااااي لااااااام يخصاااااااص لاااااااه المشااااااارع الجزائاااااااري  شاااااااكلهاااااااذا الأن بااااااا ونجاااااااد ،بإدارتاااااااه احتفاظهاااااااا
نماااااا أجملهااااا وحاااااده، أحكاااااام خاصاااااة باااااه المتعلاااااق بتفاااااويض المرفاااااق العاااااام 911-99 رقااااام التنفياااااذي  اوا 

فااااي هااااذا الفاااارع مفهااااوم عقااااد تسااااايير  سنكشاااافعلياااااه و  ،الأخاااارى  المحليااااة التفااااويض عقااااودباااااقي  مثاااال
لصاااااور التاااااي ل نشاااااير فاااااي الأخيااااارو  )ثانيـــــا(ه أركاناااااأهااااام  صنساااااتخلثااااام  )أولا( المرفاااااق العاااااام المحلاااااي

 .)ثالثا( من خلالهبها تعاقد تم الي
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 المرفق العام المحلي:أولا: مفهوم عقد تسيير 

أشخاص  ودوجكشف  عن الجزائرية المحلية المرافق العامةب ارتبطتالتي  تسييرال اتأزم أسفرت
 ذلكول ،ميادينالجميع  الحياة في اتتطور مع  يتماشى بما هاوتسيير  هاتنظيمعلى  عاجزة محلية عامة

 دراساتق لانطلا امحور  عديدة كانت نقاط أثار المحلي مفهوم عقد تسيير المرفق العام يمكن القول بأن
حديد مفهوم هذا العقد تسنحاول  عليهو ، الجزائري نظيره ثم  الفرنسي مشرعمن قبل ال بتبنيهابلت و ق فقهية
 .)ب( التشريع الجزائري  خلال بعدها نحدده منو  )أ(حوله اءفقهللآراء بعض اوفقا 

 :يفقهال المفهومأ: 

 عقدال ذلك أنهب هاعتبر  فمنهم من عقد تسيير المرفق العام تحديد مفهوم حولالفقهاء آراء  تباينت
م دعهدفه ضمان حسن سير المرفق العام مع يبرم بين هيئة عمومية وشخص من القانون الخاص  الذي

هو مجرد مسير بسيط للمرفق لا يتحمل أرباح وخسائر تسيير المرفق ف تحمل أعباء البناء والتجهيز،
 1.العام

لذي امعها  المتعاقد الآخر الطرفو  امةالهيئة الع همتسيير الن أطراف عقد إف المفهومهذا  إزاء
ن أجل مالمرفق العام تسيير ب بموجبه يكلف فهو ،العامةالأشخاص  دون الأشخاص الخاصة  من يكون 

فائدة لاالتسيير فا ن نجح هذفإ ،بتجهيزه وبنائه على نفقتها الجهة المتعاقدةتقوم  بعدما هضمان حسن سير 
 .تتحملهاهي من فن خسر ا  و  تكون لها

ا من شخصا طبيعيا أو معنوي) للغيرأنه عقد يفوض بموجبه شخص من القانون العام ب آخر وذكر
العمومي  يضمن التسيير جزافي، فهومرفق عام لحساب الجماعة العمومية بمقابل مالي  تسيير (الخواص

 2.والعادي للمرفق العام بمختلف عناصره

 طرفع مالتسيير برام عقد إشخاص القانون العام يمكنه أأي شخص من  نفإ هذا الرأيوبالرجوع ل
 هداف.الأو  الجزافي على الأجر تركيزالعام، مع جل تسيير مرفق لأالخواص  منيكون خر آ

 

 

                                                           
1-Chenaud Frazier Carole, op.cit. p 148. 

.p 148. cit, op.Boiteau Claudie-2 
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 :يتشريعال المفهومب: 

سيير المرفق عقد تل مفهومالمشرع الجزائري  عضمن عقود تفويض المرفق العام المحلي لم ي كغيره
نما  ،العام المحلي فوضة بأنه الشكل الذي تعهد السلطة الم اعتبرهحين  يرد وفقا لهاالحالات التي  أوردوا 

 لمفوض له.امن خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته، بدون أي خطر يتحمله 

 املحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق الع المحلي يستغل المفوض له المرفق العام
 .وتحتفظ بإدارته والرقابة الكلية المحلي

ة من رقم ويئانحة تحدد بنسبة ميدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل مو 
نتاجية، ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا الإمنحة التضاف إليها  ،عمالالأ

السلطة  تعوض ،العجز حالةوفي في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ بالأرباح، 
 .يحصل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنيةو  ،المفوضة المسير بأجر جزافي

 1.سنوات 11مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل التسيير خمس تتجاوز أن لا يمكن 

ام المحلي تسيير المرفق الع جل ضمانلأيتعاقد به تسيير العقد أن  ضحيت ه المادةهذ وفي سياق
 ه العملياتهذ فتكون  أشخاص القطاع الخاص على كون حكرايو صيانته و  هتسيير الحالات وفي بعض 

في  لمسيرلمقابل أجر يدفع  هذا الأخيرعلى على حساب السلطة المفوضة التي تحتفظ بالرقابة الكلية 
التعريفات ل بتحصيالمفوض له يقوم في مقابل و  ،تهاخسار أو  هاربحفي حالة  اعليه يحصل شكل منحة

 التي تحدد قيمتها. هذه الجهةمن المنتفعين لفائدة 

ص بخصو  كرر نفس الوصفقد  الجزائري  من خلال هذا التحديد بأن المشرع نتوصلعليه و 
لكه التي تمتعمال رقم الأأشار إليه بفي عقد الوكالة المحفزة حين  )المفوض له( الطرف المتعاقد

ن من ن يكو أب المفوض له فصل في مسألةولم ي شخاص العمومية الاقتصاديةالأو الأشخاص الخاصة 
 .فقط الأشخاص الخاصة

 ي المرسومف ي مجال تفويض النقل العام ونص عليههذا العقد ف ناولالمشرع الفرنسي ت والحقيقة أن
 كما يلي: 9119أوت  71النقل العام المحلي الصادر في المتعلق ب

"Dans le contrat de gérance, l'autorité organisatrice, assure en cas d'insuffisance 

                                                           
 .911-99المرسوم التنفيذي  من 4و 0و 7و 9فقرة  12المادة -1
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Des recettes, la couverture des dépenses exposées par l'exploitation dans la 

limite d'un budget annuel qu'elle approuve. En cas d'excédent es recettes sur 

les dépenses, l'excédent est versé à l'autorité organisatrice. L'exploitant perçoit 

une rémunération déterminée en fonction de la nature et du volume des 

prestations fournies et éventuellement au moyen d'une prime calculée en 

fonction de paramètre significatif de l'amélioration de la gestion du réseau."1 

 :ا: أركان عقد تسيير المرفق العام المحلينيثا

من  احهالذي تم اقتر  المترشحإصدار قرار منح تفويض المرفق العام المحلي لفائدة  يتقرر عند
 حددتد ق هذه الأخيرة تكون  قبلهافلجنة اختيار وانتقاء العروض على مسؤول السلطة المفوضة،  طرف

لى عقد ع ، ومن ثم يمكن أن يقع اختيارهاستبرمهالذي  شكل التفويض المناسبفي تقريرها المعلل 
ركان ونفس مجموعة من الأيجب أن يحتوي على  بشكل صحيح ثاره القانونيةآيرتب  الذي حتى تسييرال

تراضي بعد الالتراضي البسيط و  صيغة)ت الاستثنائية مع بعض الاختلافات يكون في الحالا الشيء
 هي: خيرةالأ وهذه (الاستشارة

 الرضا والأهلية:ركن : ب

يقصد فلصحة عقد تسيير المرفق العام المحلي  واجبةالمن أهم الأركان  والأهلية يعتبر ركن الرضا
 (القبولالايجاب و ) الإرادتين تطابقبحداث آثار قانونية من أجل إ التعاقد نحوطراف الأإرادة  جاهات امبه

لب على إجراءات الط) المناسبةتعاقد لاصيغة  اختياربداية  التفويض من مراحلكل  في تلتمسوالتي 
 لطة المفوضةها السضعرغم الخصوصيات التي تف، العقد على توقيعالمرحلة إلى  (المنافسة أو التراضي

رادة صادرة من أشخاص الإ يجب أن تكون  ذلكلو  ،إرادة المفوض له تغييبلا يعني الأمر إلا أن 
الاكراه  ،التدليس التي يمكن أن تلحقها مثل خالية من عيوب الرضا كذلك تكون و  ،الإبراممختصين ب

 مام الجهات القضائية المختصة.الأال  للإبطقابلاباطلا أو عقد هذا الكان  لاا  الغلط و  ،الغبن

ما أشكال تفويض المرفق العام المحلي نظرا لأهميته فةن هما مطلوبان في كان هذين الركنيونجد بأ
ر المرفق ينطبق على عقد تسيي فالأمر ذلكل سبق تفصيلهما في عقد امتياز المرفق العام المحلي وأنه

 .همالتكرار  لهذا لا داعالعام المحلي و 

 

                                                           
1-Troger François, Service public; faire ou déléguer ?, libraire Vuibert, Paris, 1995, p 21. 
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 المحو: ركن ج: 

ع للسلطة تابو  شكلموجودا وقت إبرام هذا الو يكون معينا عقد التسيير على مرفق عام محلي  يقع
 نا فيهدقيقتوفقا لهذا الشكل دون وجوده، وب تقوم بالتعاقد هذه الأخيرةفمن غير المعقول أن  المفوضة،

  1.هالصالح أو تسييره وصيانتهأكثر نجده بأنه يوقع لأجل تسييره 

نما يكون في  المحلية، ن التعاقد بهذا العقد لا يصلح في جميع المرافق العامةإ عليهو   خدماتلاوا 
 .لأخيرفي إدارة هذا ا تستعين به بأنها تحتاج مسيرا متخصصا ةالسلطة المفوض فيها تقدر التي

 :السببركن د: 

نحو  وضةفالسلطة المدافع  هو المرفق العام المحلي تسيير عقد شكلبلسبب في عملية التعاقد ا
 تناولتهتي الفي باقي عقود تفويض المرفق العام المحلي  سببالمثل ويكون  ،التعاقد هذا البحث عن

 يتخذ إلالا  إذ ،م المحليتفويض المرفق العال من خلال إجازتها 911-99المرسوم التنفيذي رقم المواد 
المشرع تناوله  أيضاسبب و  2،سياديةالمهام ال  للتفويض ولا يدخل فيقابلا المحلي كان المرفق العامإذا 

من يتخذ بناء على تقرير يتض هأنب حينما ذكر التنفيذي المرسوم الجزائري من خلال مضمون مواد هذا
 3لأخرى ا والأشكال يحققها مقارنة مع الطرق مزايا التي التي تقع على عاتق المفوض وال العامة دماتالخ
 4.لمخاطرا جميعتحمل ومدى تحمل الأطراف للمخاطر فهنا تحسب مستوى تعقيد المرفق العام المحلي و 

 .للمتعاقدالمصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية  جاء من أجل الحفاظ علىهذا فرض و 

 :الشكوركن ه: 

فق العام لمر ا تسييربعقد  تنفيذحول ال أطراف التفويضبين  على مراحل الذي يتم الاتفاقبعد 
رسمي القالب  في ما اتفقوا عليهلإفراغ  هؤلاءيجب أن ينتقل  فإنه والتفاوضبواسطة التشاور  المحلي

 شترطيم ل المشرع الجزائري  أنبجد حول هذه المسألة فنو  ،ةمكتوبال ةالإداري دو عقال من ذا الأخيره اعتبارب
نو  وفقا لهيحرر شكل معين  يع عقود جمفي  مثلما هو الحال البيانات على مجموعة من احتواؤهب أوجما ا 

                                                           
 .911-99 رقم من المرسوم التنفيذي 9 فقرة 11المادة -1
 .نفس المصدر من 17المادة -2
 .نفس المصدر من 1المادة -3
 نفس المصدر.من  41المادة -4
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ن ناحية مللإبطال  قابلعتبار العقد لان تخلف أي منها يؤدي أواعتبر  ،تفويض المرفق العام المحلي
 1.والموضوعية الشكلية

 :ا: صور عقد تسيير المرفق العام المحليثالث

 قرير المعللالت في السلطة المفوضة قرر من جانبيتحسب ما أنه ب تنصالقاعدة شئنا أم أبينا أن 
 الذي له المفوض اختيار لن تجرج عنها عندإنها ف المرفق العام المحلي دواعي تفويضعن الذي تحرره 

التي صورتين ال لالمن خ تسيير بدلا عنهاالللقيام ب تؤهلهلقدرات التي للشروط واوفقا  ما يحتاجه سد كلي
حسب هذا تتعاقد أن  لهايمكن لا لذلك و  ،911-99في المرسوم التنفيذي رقم  المشرع الجزائري  أوجدهما

 :كالتالي ين الصورتينتهالشكل إلا عبر 

 تسيير المرفق العام المحلي:صورة أ: 

خصص تمال ا(مسير ) مفوض له للحصول على سعىتسن السلطة المفوضة فإ هذه الصورة حسب
 شروطلا ة منمجموعباحترام  تميالذي و  ،شكلهذا الوفقا ل للتعاقد معه ليةحالمرافق العامة المفي تسيير 

فإذا  ،(...الخبرة والمؤهلات المطلوبة والسمعة)في دفتر الشروط الخاص بهذا الشكل  التي وضعتها
يير المرفق تنازل له عن تسبال تقوم بها فإنها مرتبعد سلسلة المراحل التي  المناسب لمترشحل صلتو 

 مباشر جرأ العمليات لحسابها ولفائدتها مقابل هذه ويقوم بكل ،فقط تهبإدار المعني بالتفويض وتحتفظ 
مع  ،س والمعاييرأحدث المقايي الذي يكون بإضفاءمرفق التسيير  علىبإحداث تغيرات  هعهدفيتتدفعه له 
 من تجربته في هذا المجال.  استفادتها إمكانية

 عليه يكون ما تختلف عنبأنها  المرفق العام المحلي تسيير من عقدصورة ال هذه عن والمسجل
هذه  ؤديمسير يكون الفقط التسمية  فيمعه  تتشابهالأخرى التي  التفويض شكالأصور باقي في  الحال

 هي هاتحملمع و الإدارة  تمكينه من فقط دون  هتسيير عن طريق طة المفوضة بموظفيها المهمة لفائدة السل
ن فشل ،أو الربح لخسارةل عمليات على في هذه الدوره  قتصرقبلها، ويجر جزافي من فيحصل على أ توا 

 2.يتهاالتنفيذ حسب إمكان وما على هذه الأخيرة إلا بخصوص التسيير والاستغلال اتقتراحالاتقديم 

                                                           
 .911-99 رقم المرسوم التنفيذي من 49المادة -1
 من نفس المصدر.  7و 9فقرة  12 المادة-2
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على حسابها  تاالعمليمختلف ل تتحملها السلطة المفوضة التي تمو فنفقات الاستغلال  بخصوصو 
عن  لهنازل الت مقابل عليه في الرقابة الكاملة الحق اكتسابهاوتحتفظ بإدارة المرفق العام المحلي مع 

 .ولفائدتها مكانها تغطية هذه المهمةيقوم بلمرفق العام المحلي استغلال ال

 تسيير المرفق العام المحلي مع صيانته:صورة ب: 

في تكفل ها ليتزيد عو ها نحدثنا عتالتي  وحده تسييرالصورة تتشابه مع  هذه الصورة من التعاقد
ضرار الأمختلف من  السلطة المفوضة ذمةعلى  ووسائله المفوض له بصيانة المرفق العام المحلي

ان ضممع  المتفق عليهامدة الخلال  الانتفاع من خدماتهسير  وتعطل مست التي والأعطالالمادية 
كون ي ذير الاعقد الإيجفي  التوجهعكس  على نفقتها للاستعمال في حالة جيدة تركهب يهالمحافظة عل

 .على نفقة المفوض له

 :الجماعات المحليةمرافق  فيآفاق تطبيق عقد تسيير المرفق العام المحلي  الفرع الثاني:

تنفيذي المرسوم ال من خلال موادالمشرع الجزائري توجه  اشملهيالجماعات المحلية التي  ينتظر من
العام  المرفق تسييرعقد  وتنفيذ براملإمسير البحث عن  من أجل جاهدة عملبأنها ست 911-99رقم 

ذا سنحاول هل ،فشلتأو  هذه التجربةفي  نجحتالمحتمل أن من عليه و  ،صورهحدى وفقا لإمعه  المحلي
هذه  سقاطلإلننتقل ا( )ثاني هيجابياتا  و  هسلبيات عن كلموبعدها نت( أولا) تسييرالعقد ب التعاقد مميزاتكشف 

 هذه حدل عدم توفر نماذج عن هذه العقودل على مرفق عام محلي نختاره حوله قمنا بهاالتي دراسة ال
 )ثالثا(. الساعات

 :عقد تسيير المرفق العام المحلي مميزات: أولا

 911-99المرسوم التنفيذي رقم  مواد في مفهوم عقد التسييرل المشرع الجزائري  ضبط خلال من
 عن باقي الأشكال الأخرى وحتى باقي العقود الإدارية اهب زالتي تمتا مميزاتجملة من ال نستخلص
 ما يلي:ها فيخصلنف الأخرى 

 أشكال عقود تفويض المرفق العام المحلي. أحدتسيير العقد يعتبر  *

 اعنه ةجمالنا نزاعاتالعقد تسيير المرفق العام المحلي من العقود الإدارية التي تخضع يعتبر * 
 القاضي الإداري. ختصاصلإ

 لفائدة السلطة المفوضة. المرفق العام المحلي تسيير في عقد يكون الاستغلال* 
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 .به السلطة المفوضة تكفلت عقدهذا الفي  المرفق العام المحلي إنشاء وتجهيز *

 تسييره فقط. أو المحلي تسيير وصيانة المرفق العامعلى  تسييرال* يقتصر دور المفوض له في عقد 

عن  هللمفوض ل وتتخلى المحلي عقد بإدارة المرفق العامهذا ال من خلال* تحتفظ السلطة المفوضة 
 تسييره.

 السلطة المفوضة سواء حققت ربحا أم خسارة.  قبلأجره من  في هذا العقد * يتقاضى المفوض له

 .دةمنفر  ورةبص* يتم تحديد التعريفات التي يدفعها المنتفعون من قبل السلطة المفوضة 

 خاطر فالسلطة المفوضة تتحملها كلها.م ةفي هذا العقد لا يتحمل المفوض له أي *

 المفوضة.* يحصل المفوض له التعريفات من المنتفعين لفائدة السلطة 

 القصيرة المدى. التفويض عقودالعام المحلي من * يعتبر عقد تسيير المرفق 

 التعاقد بعقد تسيير المرفق العام المحلي: وسلبيات : إيجابياتثانيا

ع مزايا عديدة تعود بالإيجاب على جمي المرفق العام المحلي تسييريحقق التعاقد بعقد يمكن أن 
ول الوصتمكن من أن تدون  ة المتفق عليهامدالتنتهي  يمكن أن وفي حالات هذا التفويض أطراف

 تنفيذالا مسات التي يضفيهللا ذكرسنحاول  عليهبالسلب على الجميع، و  يعودما مله  المسطرة لأهدافل
 ي:أتي فيما بإيجابياتها وسلبياتها بهذا العقد

 :العمو بعقد تسيير المرفق العام المحلي أ: إيجابيات

 :عديدة نوجز أهمها فيما يلي إيجابيات المرفق العام المحلي تسييرالتعاقد بعقد  عن نجري

ف النقائص كش على المرفق العام المحلي تسيير عقدبمع المفوض له  السلطة المفوضة تعاقد اعديس *
لتي لجماعات المحلية اابعض مرافق من  ن المتعاقديتمك من خلالغير ال خبراتثم احتوائها عن طريق 

 أدوات منتلزمها سيما و  تعقيدهاو  هاخصوصياتل نظرا صحيحبشكل  تسييرها تعجز السلطة المفوضة عن
الجماعات  جزالتي تعومعداته  مثلا الردم التقني لنفايات البلديةك معقدةجد علمية و تكنولوجية  وسائلو 

  .لميةالعوالتقنيات  حدث الأساليبلأ اوفق توفيرها وتشغيلها عنالمحلية 

 تقليديتسيير الاللازمة العيوب التي  كشفيستسيير العقد ب المفوض لهالسلطة المفوضة مع  تعاقدإن  *
في  يرة هذا الأخستفادة من خبرات وتجربللا لويوص ،مع تصحيحها لمدة طويلة لمرفق العام المحليل
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لتسهيل عملية  ةالمناسبلوسائل ا اقتناء من أجل اقتراحاته التي يقدمهاو  بالعمل كفريق واحد تسييرمجال ال
 .في قبولها أو رفضهاحرية الهذه الأخيرة ل وبذلك تكون  ،الاستغلال

رغم  لطة المفوضةللس توضع بيد في أدوات التفويض كليلتحكم ال وسيلة عقد التسييرالتعاقد ب مثلي *
والرقابة  لأموالاتحكم في الشراف على الإدارة و من خلال الإ يبرزالذي و  له،للمفوض عن تسييره  هاتنازل

 .كل العمليات على الوحيدة مسيطرةهي ال الجهةإذ تبقى هذه 

توفر على الذي ي للعنصر البشري  فتقارالاالمرفق العام المحلي هو  تسجل فيمن أهم المشاكل التي  *
المرفق يير بالتعاقد بشكل عقد تسو  ،الوسائلالمعدات و في اتخاذ القرارات وقصور  ءبطالو الكفاءة المطلوبة 

 .هذه العقباتكل  حلت العام المحلي

أشكال ة في مدالمقارنة ب جدا جيدة يمكن وصفها بأنها المرفق العام المحلي تسييربشكل  التعاقد مدة *
ا رأت إذا م المرفق العام المحلي في ظرف قياسي والتي تمكن من استرجاع ،عقود التفويض الأاخرى 

 لخدماتتقديم االتسيير و  في المجال اللازمة خبرةالاكتسبت  إذا داعيا لذلك وخاصة السلطة المفوضة
 .بنفسها

 : العمو بعقد تسيير المرفق العام المحلي ب: سلبيات

 اعات المحليةجممرافق ال فيتسيير العقد ب تعاقدال حول هااكشفنالإيجابيات التي  على الرغم من
 ما يأتي:في بعضها زيل الستار عننالتي سلبيات ال فذلك لا يعني خلوه من

مفوضة لجهة التعاقد مع الطرف المه لالمشرع الجزائري وعدم حصر  توجهيبقى السؤال مطروحا حول  *
 تاعلى عكس التشريعرقم الأعمال  مصطلح يفهم ضمنيا من خلال الأمرفي الأشخاص الخاصة وجعل 

  .المسألة هذهالتي فصلت  ةالمقارن

المفوض  براتخمن بعد السلطة المفوضة لم تستفد و  جد إيجابيةفي حالة نجاح المسير وتحقيق نتائج  *
 .مع نفس المسير عقد تسيير المرفق العام المحليلا يمكنها تجديد ف له

المفوض له  أن ر المرفق العام المحلييتسي عقدالمسجلة على توجه المشرع الجزائري في عيوب الأهم  *
لمحلي على المرفق العام ا أو يقترحها هاثبمعنى أن التغيرات التي يحد ،مالية مساهمة ةأيلا تكون له 

تي الحالة العكسية الحتمل نلو  ،لا محال ن تنجحأتكلف مبالغا من المفروض  وعلى السلطة المفوضة
 ؟خسارة ةهو لا يتحمل أيففيها السلطة المفوضة تفشل 
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 :نةقسنطي لخروبالعمومي لبلدية المذبح البلدي - عمومي محلي مرفق –*دراسة الحالة  لثاثا

 لمرفق المذبح البلدي العمومي لبلدية لخروب قسنطينة: البطاقة التقنية-أ

 الذي الأسبوعي،بجوار السوق  9111أوت  71بلدية لخروب بحي للبلدي ايقع المذبح العمومي 
ص كل ره للخوايأجتلبلدية التي تقوم بلهذه اتابع  وهو ملك ،²م 117ب  تقدر مساحتهب 9102سنة  أنشأ

 ثلاث سنوات عن طريق المزايدات.

 :كالتالي تكون يوفرها فعن مناصب الشغل التي و 

 المستأجر أو المسير. -

 أطباء بياطرة. 10-

 تقني سامي بيطري. -

 عمال مؤقتين. 11عامل مرسم، و 01على الأقل منهم  عامل 01-

 نظافة. عمال 14-

  1.على ميزان كذلك يتوفركما  للماشية لحرق الأعضاء المريضةيستعمل فرن  به

على مستوى الجماعات في التعاقد بعقود التفويض  اتالساعهذه  نظرا لعدم الشروع لغاية
عقد ب الذي لو تم على المذبح البلدي لبلدية لخروب عاقدالت من سلوبالأ هذا المحلية سنحاول اسقاط

ماذا  سنوات 35لمدة  بصورة التسيير والصيانة مع المفوض له وبالضبط المرفق العام المحلي تسيير
 دية لخروب؟بلسيحقق ل

المنتفعين  ا يدفعهممبلدية لخروب لخزينة  ةيوميو  ةثابت اتإيرادتحصيل  لشكلا يضمن التعاقد بهذاس
 رفقالم ذايوفر هوس ،فائدتهال الأطراف الذي وقع بين للاتفاقوفقا للمفوض له  ذبحمال هذا خدمات من

                                                           
قمت بالانتقال إلى هذا المذبح البلدي الواقع ببلدية لخروب لإجراء معاينة ميدانية للمرفق العام المحلي المعني بالتنقل -1

مع بعض الأطباء البياطرة العملين به والعمال لعين المكان، والمعلومات المتحصل عليها عنه تم تحصيلها بالحوار 
  صباحا. 91:11على الساعة  7171-19-11المكلفين بذبح الماشية في يوم الأربعاء 
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   نظافةالعمال و  ،منالأعوان لأئلة بصورة منتظمة عا لسبعون  على الأقل منصب شغل 21حوالي 
 ....، الذبح والسلخ المختصون في عمالوالبياطرة، و السيارات حضائر  أعوانو 

صحة و  الداخلي والخارجينظافة المحيط ) لاته الثلاثبمدلو  هذا النظام العاميحفظ التعاقد س
 عن إذ لا يمكن الاستغناءبنفسها،  المحلية الأشخاص العامة ى الحفاظ عليهعل تسهرالذي و المواطن( 

 .اليومية لمواطنا حياةفي  حاجاتهذه ال

تمكين ب التي تمتلكها المالية مواردهالبلدية الخروب  إهمالاقد لو تم على سيقضي هذا التع
التي  مقارنة مع حجم الأرباحقليل بمقابل و غير التفويض من بعقود أخرى  هالمستثمرين من استغلالا

 يجنيها هؤلاء منها.

لبلدية للموارد بنفسها ا تولي بواسطةسياسة التدبير الحر ل تجسيد يعتبر التعاقد بهذه الصورة بمثابة
، فلو قررت الدولة رفع يدها عن تمويل ميزانيات العملية هذه أشخاص يساعدونها في إدخالبواسطة و أ

وذلك  ،شاكلية مأقرارات دون ال لمواجهة هذه مستعدةكل بلديات وولاية الوطن لتجد نفسها بلدية لخروب 
 .زينتهافي تمويل خ اعتماد عليهالتي تحصلها شهريا من هذا المذبح والذي يمكن الا يراداتالإ من خلال

له  أساليب التسيير القديمة من خلال إيجاد المفوضو  أفكار تغيير بهذه الصورة منيمكن التعاقد س      
 ى كسر الروتينبالإضافة إل هذا المرفق البلديتسيير خبراته عند  ونقل بهالاحتكاك المباشر  المناسب ثم

خاص من قبل الأش التجارب وتجسيد ثقافة المشاركة والاعتراف بالشخص الأفضلوتبادل  المترسخ
  .لممثلة للدولةا

محلي ذ المتأخر بسياسة تفويض المرفق العام الالأخ بفعللخروب اكل هذه المكاسب ضيعتها بلدية 
 لمحليةا من قبل الأشخاص العامة داري والمالي الممارسسوء التسيير الإ من قبل المشرع الجزائري وبفعل

نص وفقا لما ي سييرالتعقد ب افي حين لو تم تفويضه قليلة،بمبالغ  المذبحرغم إيجارها لهذا  المسؤولة عنه
التي  يراداتالإ درمصا لتعددت 7199الساري المفعول منذ سنة  911-99 رقم المرسوم التنفيذي عليه

عمال الموظفين وال ةلسلطة المفوضة دون احتساب أجرة هذا الأخير وأجر فائدة ايحصلها المفوض له ل
 .المرفق العام المحليوتسيير هذا  أديةالمسخرين لت

 

 



ـيــــــــــــــام المحلــــق العـــــــــــض المرفــــــــــــات تفويــــــــالباب الثاني / الفصل الثاني / أشكــــــــــال اتفاقــــي  

  273  

 مومي لبلدية لخروب قسنطينة:لمرفق المذبح البلدي الع بعض الصور الفتوغرافية-ب
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 :لباب الثانيخلاصة ا

المشااااارع الجزائاااااري  تناولاااااهعقاااااود تفاااااويض المرفاااااق العاااااام المحلاااااي حساااااب ماااااا دراساااااة  خلصااااات
علااااااااى  إلااااااااى الوقااااااااوف المتعلااااااااق بتفااااااااويض المرفااااااااق العااااااااام 911-99 رقاااااااام فااااااااي المرسااااااااوم التنفيااااااااذي

أي شاااااااكل مااااااان تعاقااااااادها باااااااعناااااااد  بإتباعهااااااااالسااااااالطة المفوضاااااااة  التاااااااي تطالاااااااب لإجااااااراءات المشاااااااتركةا
مراحاااااال التفاااااااويض فاااااااي نفااااااس الوقاااااات تمثاااااال  فهااااااي أشااااااكال عقااااااود تفااااااويض المرفااااااق العاااااااام المحلااااااي

صااااايغة المناسااااابة ال تختاااااار ثااااام ،التفاااااويضتقريااااار ل هااااااتحرير بتكوينهاااااا إجاااااراءات  الأخيااااارةهاااااذه  تباشااااارف
ار دصااااالإ علاااااى مساااااؤول السااااالطة المفوضاااااةالمناساااااب المترشاااااح  التاااااي تقتااااارح إقحاااااام اللجاااااانتقاااااوم بو 

 . ليصبح نهائي الطعن فيهتمكن الغير من وبعدها  للتفويض المنح المؤقتقرار 

  أيضاااااااا التنفياااااااذ مراحااااااال وتااااااالازم ،تجسااااااايدهفاااااااي  يشااااااارعفإناااااااه  العقااااااادعلاااااااى  ع الأطااااااارافياااااااوقوت
نهايااااااة إجااااااراءات  إتباااااااع ،التفااااااويض، تسااااااوية نزاعااااااات اتفاقيااااااات إجااااااراءات الرقابااااااة) أخاااااارى إجااااااراءات 

المفااااااوض لااااااه ومسااااااألة اختيااااااار  ،(هاتفاقيااااااات التفااااااويض واسااااااترداد المرفااااااق العااااااام المحلااااااي وممتلكاتاااااا
يعاااااااد مااااااان الأماااااااور  المساااااااطرة الأهااااااادافماااااااع ياااااااتلاءم يجاااااااب أن شاااااااكل التفاااااااويض المناساااااااب الاااااااذي و 
لأن كااااال  ،التفاااااويض عملياااااةمفتااااااح نجااااااح يمثااااال  هاااااوفالتاااااي تقاااااوم بهاااااا السااااالطة المفوضاااااة  حساساااااةال

فنجااااد بااااأن عقااااد الامتياااااز يباااارم لإنشاااااء منشااااآت واقتناااااء  ،باااارهالتااااي تحقااااق ع حتياجاااااتوالا منهااااا شااااكل
المفااااااوض لااااااه، وعقااااااد  ى نفقااااااةالممتلكااااااات الضاااااارورية لسااااااير المرفااااااق العااااااام المحلااااااي واسااااااتغلاله علاااااا

عقاااااد و كاااااذلك،  ة هاااااذا الأخياااارعلاااااى نفقاااا يجااااار يبااااارم لأجاااال تسااااايير وصاااايانة المرفاااااق العاااااام المحلاااايالإ
تمويااااال ب تمياااااي ذالاااااصااااايانة المرفاااااق العاااااام المحلاااااي و تسااااايير أو تسااااايير الالوكالاااااة المحفااااازة يبااااارم لأجااااال 

العاااااااام وعقاااااااد التسااااااايير يبااااااارم لأجااااااال تسااااااايير أو تسااااااايير وصااااااايانة المرفاااااااق  ،السااااااالطة المفوضاااااااةمااااااان 
 حلااااولكااااون تو  للساااالطة المفوضااااة هااااامنحي يتااااال ضااااافاتوالإ منهااااا كاااالفلهااااذا و  ،علااااى نفقتهااااا المحلااااي
  الأشكال الأخرى. عن ةختلفم كل شكل
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لجزائري المشرع ا تناولهتفويض وفقا لما التقنية  استخدامن نتوصل أ هعرضمن خلال ما سبق 
 نام لا يمكن لأحد فويض المرفق العام له أهمية بالغةالمتعلق بت 911-99 رقم التنفيذيالمرسوم في 

دارة مرافق ا البحث واستقدام بلسلطة المفوضة سمح لي فهو ،لجماعات المحلية الجزائريةإنكارها في تسيير وا 
دارة المرافق العامة من شركاء وفقا  ،بدلا عنهامعها أو التابعة لها  المحلية القطاع الخاص لتسيير وا 

من الحرية وع ن يمنحها فالأمر ،ذي يجرى تفويضهال العام المحلي على المرفق هاسجلللاحتياجات التي ت
لمرفق فإذا أرادت أن تتخلى للمفوض له عن ا ،منها المناسب بالاختيار الأربعة في المفاضلة بين الأشكال

وعه داء الأعمال التي كلف بها على نفقته مع خضآعهد بيتأن بصورة كلية خلال فترة زمنية محددة مقابل 
 يجار المرفق العام المحلي.إمتياز أو عقد الالرقابتها الجزئية فذلك يسمح به خيار عقد 

تسييره ب هالسماح لعنه للمفوض له مع  كليا التخلي بإدارة المرفق ورفضت الاحتفاظأما إذا أرادت 
فق العام عقد الوكالة المحفزة أو عقد تسيير المر  يحددهبأموالها، فإنها تلجأ لاستقطاب مسير وفقا لما فقط 

 تحفظيجار( سوالإ الامتيازولين )العقدين الأ بأن ما هو مؤكد لكن ،ف عن الآخرالمحلي فكل خيار مختل
 إنفاق تعويضل الجمهور المنتفعين مصلحة ما مصالح المفوض له بدرجة كبيرة على حسابمن خلاله
طة المفوضة السل لحامص من خلالهما ستحفظ)التسيير والوكالة المحفزة(  خرينالعقدين الآ، و هذا الأخير
خص شلأن ال لخدمات العمومية المحليةانجاعة ل وصلمنتفعين بما يالحاجات و  المفوض له ومصالح
اظ مع الحفكل الظروف  في الخدمات تقديم يةاستمرار ضمان  جللأ تولى زمام الأموريمن  وه العمومي

لدراسة وعليه نستخلص من هذه ا، مدة التفويضرفع من جودتها خلال الالمبادئ التي يقوم عليها و  على
 النتائج التالية:

 نالوط ولايات وبلديات داخلباختلال التوازن  في الجزائر توزيع المرافق العامة المحلية خارطة تميزت -
في  اتعوبخلق صما يم منهارة ثيكأعداد  تمتلكفالكبرى مثل الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، سطيف 

 منها ليلةأعداد ق تمتلكالتي ولايات اللديات و بالفي  عكس ما يسجل كلها رهايإدارتها وتسيب الإحاطة
في  اتتأثير  مرالأ بأن لهذاولهذا يمكن القول  ،في تمويل ميزانياتها هاعلي عولت فهي الصحراوية مدنالك

 .من عدمه المرفق العام المحلي تفويض إلى تقرير اللجوء

دارة نجم عن تسييري - لكثير االمباشر وأسلوب المؤسسة العمومية سلوب الأبمرافق العامة المحلية ال وا 
سنويا  يزانياتهالم المركزية الجهاتتخصيص مرهون بتمويل الها بقاء برز أمن المشاكل والأزمات من 
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لتمويل  جهاتالهذه  تدخل تحتاج ودائماا هعجز المالي المسجل في أغلبالبالإضافة لسوء التسيير و 
 .هاب حاصلالمالي ال العجز هاب حتصحالتي  ميزانيتها

 إلا رواجهذا الم رغف، طريقهامن  ةنتيجة للنتائج المحقق كانالم التعاقد بعقود البوت في دول العشيوع  -
 قتصاديسي والانظام السياالمع  نظرا لعدم تلائم خصوصياته ت محدودةكان في الجزائر اتهتطبيق أن

 نظرةبأن  نتوصلفأساليب تسيير المرفق العام إحدى التي تعتبر شركات الاقتصاد المختلط  عنو  ،السائد
ركات المختلط الوطنية مع استبعاده لإنشاء ش كز على إنشاء شركات الاقتصادتر ت هاحول المشرع الجزائري 

لا بر قديم يعت إذ الذي يتناول هذه المسألة القانون  نلتمسها من خلالالتي الاقتصاد المختلطة المحلية 
 .9192سنة  همنذ صدور  ةمراجعدون  من يواكب التطورات

مرافق الذي تعاني منه الالفساد الإداري والمالي هي في حد ذاتها سياسة تقلل من تفويض التقنية  -
 . ة لتحقيق التنمية المستدامةا دأتعتبر و  إجراءاتهاب طبقتإذا ما  العامة المحلية

من خلال  التابعة لها ةالمحلي ةفق العامالمر ها لتفويض عندصلاحيات واسعة  فوضةالسلطة الم تملك -
قع على عاتق التي ت العامة الخدمات برز فيه حجمت الذي تقريرلل عند تحريرها اهتضعي تال اتتقدير ال

 شرافهالإضافة الإب الأخرى،المفوض له وشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع أنماط التسيير 
لتي ا الطلب على المنافسة جراءاتعن طريق طرحها لإالمناسب  اختيار المتعاقدعملية  على بنفسها
 الشروط، أمار وافق دفتيبما موضوعية و مساواة  بكل التعاقدعن تشهير الو  علانالإ لمبادئ ديتجس تعتبر

 .تراضيلا عن طريق صيغة فيكون اختيارها استثناء

يض المرفق تفو  في مراحللسلطة المفوضة لمساعدة الاللجان الإدارية  دورعلى  المشرع الجزائري تأكيد  -
شراف مسؤول إتحت ها العمأ  ءداأتمكينها من ها و شكيلت إلزاميةالحث على العام المحلي من خلال 

لى رئيس ع اقتراح المترشح المناسببتقوم  فهي ،هادوار أ دون  كتمليلا  تفويضعل اليج السلطة المفوضة
على  صادقتو ، التفويضالتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن اتفاقيات  عمل علىتو السلطة المفوضة 
 يمكن لا دورا أساسياتلعب  هايجعلفهذا الأمر ، ...والخارجيةالرقابة الداخلية  تمارسو دفاتر الشروط، 

 .الاستهانة به أو استبعاده
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باع في كل تالإ التي فرضها المشرع الجزائري على السلطة المفوضة تكون مشتركةمجموع الإجراءات  -
 تهالصح لزمت التي البنودمجموعة من  على احتواؤها يتطلبأشكال عقود تفويض المرفق العام المحلي، و 

 بعض البنود عند الاقتضاء.  في ها يكون حول تسميتها فقط و نيب فالاختلاف

التعاقد بأي شكل من أشكال عقود تفويض المرفق العام المحلي مع السلطة المفوضة  أرادتإذا  -
-99م المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رق هاقر أالمفوض له فلا يمكنها أن تخرج عن الصور التي 

 التفويض.  تقنيةفي المرفق العام المحلي المعني بمعينة  حاجات بها، فكل صورة تلبي منهالكل  911

مدة  خلال شكالالأ مني شكل بأ المرفق العام المحلي نزاعات بين أطراف تفويضنشوء  ةفي حال -
فويض المرفق ت اتلنزاعات اتفاقيلعرض الخلاف على لجنة التسوية الودية ين متضرر الفعلى تنفيذ ال

قبل  ضعتخ جميع الأملاكنهايتها فإن عملية فرز ، وبلقضاء الإداري ل التوجه أولا قبل العام المحلي
 01-11قم ر  لقانون ا المنصوص عليها فيللأحكام التشريعية والتنظيمية  استرداد المرفق العام المحلي

 .يالمرفق العام المحل تفويضد عق بنودمختلف و  ،المعدل والمتمم المتعلق بقانون الأملاك الوطنية

 فقاو  تقنية تفويض المرفق العام المحليب تعاقدالعلى المسجلة  النقائص والعيوب أما بخصوص
 ما يلي:في فنكشفهاالسالف ذكره  911-99التنفيذي رقم  المرسوم ذكر فيلما 

الحاملة لرقم  وزاريةال تعليمةال رو صدبعد  911-99 رقم بالمرسوم التنفيذي العمل المؤقت استبعاد -
المؤرخ  911-99حكام المرسوم التنفيذي رقم أتتضمن تجسيد التي  7191جوان  11مؤرخة في الو  712
صادرة الو  7122رقمالحاملة ل رسمية برقيةبموجب  المتعلق بتفويض المرفق العام 7199أوت  17في 
تجميد  نص علىتالتي  7191 جوان 72 يومفي  الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ن وزيرع

قاعدة توازي ل افمخال هذا الأمرليكون  البلدية والولاية لموظفينتكوين جراء غاية إ إلىالعمل بهذه التعليمة 
 القانون الإداري. في معروفةالالأشكال 

احات التي حققتها لنجلتفويض كان نتيجة السياسة ب تأكيده على العملن إلمشرع الفرنسي فل رجوعبال -
نجاحات لا فنسجل بعض هال ي الجزائر  المشرع اقتباس عكسعلى  ،الفتراتالأشخاص الخاصة في تلك 

 عقود التفويضب أولوية في التعاقد إعطاءعلى تركيزه  ذلك على زدو ، الجزائرفي شخاص القطاع الخاص لأ
تجارب  ستكون  يمكن أن نتكهن بأنهاقل تجارب ما يجعل المرفق العام المحلي حملمؤسسات الناشئة ل

 .فيه فاشلة
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لا دها نج جزائر العاصمةال في مقرها الواقع محاربة الفساد الإداري والماليب ةكلفالمالجهات  مظمع -
حقيقة الفي و  ظاهري فقط )شكلي(،ها شكيلما يجعل إنشائها وتوهو  ،التي أنشأت من أجلها أدوارهادي ؤ ت
 ي كيفياتتكمن ف هافي صعوبات الحقيقيةالو  عنها، الاستغناءلا يمكن  لها أهمية قصوى ها نشاطاتن أ
 .هذا التعاقدمسار  حويللت سربهاتفويض التي يؤدي تالب ةجرائم المتعلقال عن كشفال

من  التي تتضحة ليلجماعات المحلبالنسبة  مبهم قابلية المرافق العامة المحلية للتفويض يبقى موضوع -
ناك ما ليس هو ، ضبط وأ المهام غير السيادية دون تحديد عبارةا بعنهالمشرع الجزائري  حديث خلال

فيه  تبرزالذي علل مالرير تقلل هاتحرير بمرهون يكون فقرار التفويض  اتخاذ علىيجبر السلطة المفوضة 
 .المناسب له جوالرغم توفر  لهابالنسبة  ااختياري االعمل بهيكون  وبهذا دواعي التفويض،

لا  المشرع الجزائري  على ضرورة إتباعها من قبل أكدي تفسة الن إجراءات نشر الطلب على المناإ -
عني على الأقل في جريدتين وطنيتين ما ي انشره باشتراطالحاصلة  الإلكترونية الإدارة تطوراتواكب ت

ن أكبر مو  بمبدأ المنافسة والمساواة همساس نسجل وعليه ،بأنه يركز على الطلبات الداخلية دون الدولية
فويض لات غير العادية بصيغة التراضي فتاالح ختيار المفوض له حسبا تداركها فيالتي يجب  اءخطالأ

لطة على الس حتمية مفروضةا وليس خيار ي حتى يحقق مقاصده يجب أن يكون المرفق العام المحل
  .المفوضة

من  فقا لهو  سيرالمترشحين ووضع نظامها التي تأعضاء لجنة اختيار وانتقاء عروض  طابع تعيين -
ح المناسب اقتراح المترش وخاصة عندولو بطريقة غير مباشرة  اتتأثير  السلطة المفوضة له مسؤولقبل 
حين هي لمترشلبات اط هاعند استقباللجنة هذه الأعمال  كذلكو قرار التفويض لصالحه،  يصدر الذي
لجنة ذه الهمدة تجديد عضوية أعضاء  تحديد وأنه لم يتم ،الرقميةتقليدية لا تواكب تطورات الإدارة تكون 
لطة لتي يرفض فيها رئيس السلحالات ال المرسوم التنفيذي شار فيهايلم  كمامرات تجديدها، د وعد

لسبب جدي أو  هعلي لجنةهذه ال اقترحتهلمؤقت للتفويض للمترشح الذي بالمنح ا قرارإصدار الالمفوضة 
 .دون سبب جديمن 

عكس قانون الصفقات العمومية الذي نص صراحة أن تخلف بيانات الصفقات العمومية يؤدي ب -
 911-99من خلال مواد المرسوم التنفيذي رقم  صراحة وضحلم يالمشرع الجزائري ن نجد أفبطلانها ل
 .هاؤدي لبطلاني اشترطهاالتي  البيانات هذه أن عدم توفر عقود التفويض علىب
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له ذو  التي يكون فيها المفوض وخاصة في الحالات عقود التفويض قابة على تنفيذالر  اتعمليفي  -
ي حالات التفي التفويض المرفق العام المحلي عملية ل ةمعيق عمليةهذه الستكون هنا ف ،مؤهلات عالية

لا  لواقع العمليفي ا مرافق العامة المحليةالالوصية على  رقابة السلطة، و عليه الرقابة الكليةفيها  تمارس
 عمليات التفويض.ل ما سينقلفجائية وهو  بصورة كون ت

مراحل  لامفي كواعية بدورها  غيرتكون  التيمرافق الجماعات المحلية  من لمنتفعينا رقابة غياب -
ثقافي الثقافة التشاركية والمستوى القلة الوعي وغياب مثل للعديد من الأسباب  جعالذي ير و تفويض ال

على  ةدايز و ، هسر نجاح ي يعدالمتقدمة الذ في الدول يسجلعكس ما  ...،الأفرادهؤلاء  لغالبية المحدود
الشبه الكلي لدور المجالس المحلية المنتخبة في كامل مراحل تفويض المرفق العام نسجل التغييب  ذلك

نزاعات اتفاقيات لة الودية لجنة التسويتشكيلة تمثيل المفوض له في  ا همالو المحلي التي تعد مهمة للغاية، 
لاحيات للجنة من صوعدم تمكين هذه اسريعة سهلة و تفويض رغم أهميتها في إيجاد الحلول بطريقة ال

 حول محضر صلح من عدمهبتحرير  إلزامها فهذا يظهر من خلال عدمجراء شكلي فقط، كأنها إحقيقية ف
مام أ المرفوعة بهذا الخصوص من الشروط الشكلية لقبول الدعوى  واعتباره المعروضة أمامها عاتا النز 

 المختص. القضاء الإداري 

سمح يلتي ا وضعياتال نما ذكرا  تفويض المرفق العام المحلي و  عقودل مفهوم المشرع الجزائري  قدملم ي -
 .نهام المعنى الحقيقي اللبس حولثير وهو ما ي شكالالأ بأن تتعاقد بهذه لسلطة المفوضةلها في

لعام شكال عقود تفويض المرفق اأفي كامل  تباعالإ لتفويض تكون مشتركةمراحل اميع الإجراءات و ج -
الذي  هاب التعاقد من هدفال إخفاءمع  من هذه الأشكالكل شكل  تميزخصوصيات التي ال، رغم المحلي
يجار المرفق العام المحلي للاستثماريتجه  لمشرع توجه الصريح لالعكس  وخاصة في عقد الامتياز وا 

 .عبر عنهالذي  الفرنسي

دمات الانتفاع من خسير على بالسلب ؤثر تس المرفق العام المحلي يجارإطول مدة عقد امتياز وعقد  -
 سنواترور الم والتي تظهر أكثر بعدمنها  لاستفادةإجراءات ا وبطء الروتين بانتشارالمرفق العام المحلي 

از منشآت قام المفوض له بإنجقد و من جانب السلطة المفوضة  الامتيازعقد فيها فسخ التي يحالة الفي و 
تتطلب  نزاعات عنها ترتبيالحالات س هلكات الضرورية للمرفق العام المحلي فإن هذتممالأو اقتناء 
 .ا أكثر من قبل المشرع الجزائري توضيح
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 حددي لم المشرع الجزائري فإن منشآت النجاز تياز المرفق العام المحلي بصورة إبرام عقد امإعند  -
 التعاقددد مرات ع يبرزلم و ، بهالتعاقد السلطة المفوضة  ولهذا ستهجرالصورة  هذه بعالتي تتالإجراءات 

من أجل  نلمنتفعيا حسابعلى ستكون  هفيالاستغلال  أن عمليةو الواحد،  العام المرفق بهذا العقد في
الذي ذكرها  صورة الاستغلال فقط يلفبهام يبقى الإف تحقيق الربحمن أجل و  استرداد الأموال التي أنفقت

متياز لأي سبب كان فإن ذلك فيه تعطيل لسير المرفق الاحالة فسخ عقد  عنو  ،وحدها المشرع الجزائري 
 البديل. المتعاقد العام المحلي الذي يتطلب فترة طويلة لإيجاد

يجار المرفق العام المحلي لتحقيق غايات استفادة السلطة المفوضة من خبرة ا  لا يوصل عقد امتياز و  -
المتعلق  جانبال فييجار الاعقد  ةصور في حد ذاته، وعن  لهذا التعاقدتعد أهم أساس المفوض له التي 

 نشاء والتجهيز.كان المرفق العام المحلي حديث الإ إذاوخاصة  الحدوث ةهو احتماليفبالصيانة 

 عند فوض لهيدفعها المالتي  للأجرة السنويةمن قبل المشرع الجزائري للحد الأدنى  سقيفليس هناك ت -
نجد أن قيمة يرة فبيضيع على الجماعات المحلية إيرادات ك التعاقد بعقد ايجار المرفق العام المحلي الذي

ذا ما تكفل، و تقارن بمدى التحصيلر السنوي لا يجاالإ  له الموظفينو بتوفير العمال  السلطة المفوضة تا 
  هذا الأخير. مصالحل اتحقيق هذه الطبقةل لاستغلا فإن ذلك يعتبر

 قبلجره من أعلى  التنفيذمدة خلال  عقد الوكالة المحفزة في الحصولالمتعاقد بيستمر المفوض له س -
 محلي فهناالمرفق العام ال بإدارة هااحتفاظ عنو ، حقيق ما تعهد بهتن فشل في وا  حتى السلطة المفوضة 

 عالية تاذو كفاء المسيروخاصة إذا كان  في كثير من الحالات تفويضللقل ر معهذه العملية صبح ت
 .له االظروف التي تهيئه حسب هعطاءفهو يقدم 

ة المفوضة تسيير والسلطالعقد في هو مقرر ما وفقا ل المرفق العام المحلي في حال نجاح إدارة وتسيير -
 عنو  ،مرة أخرى  رسينفس الم قد معاعتال تجديديمكنها  هذه الأخيرة لاف ،خبرة المفوض له بعد كتسبلم ت

 لب اقتراحاتيتطبهذا الشكل ن التسيير إف إنفاقعدم تحمل المفوض له لأي  فيها سجليالتي  تالحالا
  حدها.هي من تتحمل الخسائر و ف اقتراحاتهفشل  نإف ،تنفيذال إلامفوضة السلطة الما على و  همن قبل

 التالية: والاقتراحات توصياتتقديم الل ارتأينا وكحلول لمعالجة هذه النقائص

الداخلية لفة بالمكوزارة الالبرلمان و  والسلطة التنفيذية ) السلطة التشريعية جهود تنسيقالعمل على  -
القوانين والتنظيمات  نفيذت السهر علىب يكلف 7171 دستور تناولهكما  فالوزير ،(جماعات المحليةالو 
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 من المفروض أن يستشار ولهذا المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99المرسوم التنفيذي رقم  بما فيها
الجماعات  بأن أشخاصهو فإن قدر  ،مية للجمهورية الجزائريةقبل أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس

يطالب  ولويصبح ساري المفع هذا الأخير ينشرفقبل أن  موضوعالهذا في تكوين  لإجراءحتاج تالمحلية 
 المحلية داخلية والجماعاتبالالوزير المكلف أن يستشار أقترح ب يهوعل، وليس العكس التكوينإجراء ب
مع منحه  الموضوعهذا ب ةالمتعلق قبل نشر القوانين والتنظيمات أولىبدرجة  التفويض هعنيي يذال

 تجسيده يكون مسؤول عنفإنه  هذا التنظيم صدري بعدماولهذا  ،هلالأرضية الملائمة  لتهيئة صلاحيات
ئدة لفا تكوينجراء تشير إلى إانتقالية مواد  911-99في المرسوم التنفيذي رقم  أو يضاف ،وليس العكس

 على مدة تجميد المرسوم حتى يجرى التكوين.  التأكيدمع  الجماعات المحليةموظفي 

 لراجعاو  عالمالدول  مع مقارنة نشاطاتهو  مردودهاقع القطاع الخاص في الجزائر ضعف و  تلقد أثب -
 اتعقار م بتت مثلا ات، فالاستثمار مجالات الدولة جميع في تسمالتي  الفساد موجةها همأ من  أسبابلعدة 

 ملهفي حالة فشو  ،مهنجاحاتبأو  مأموالهب ساهماتم ةأي خواصال ؤلاءهل يكون أموالها دون أن بالدولة و 
ياسة ستتناول ما ، والمشرع الجزائري عندحكومةال المالي من قبل الدعم على ون حصليت فنجد بأنهم
 مع قدالتعاعلى  يحثفإنه  المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99في المرسوم التنفيذي رقم  التفويض

ركات الاقتصاد ش لىع بعقود التفويض التعاقد في زيركفإنه يجب الت رأييحسب و  ،المؤسسات الناشئة
ع هؤلاء عاقد مم التتيل خرى الأدول الأشخاص لمنافسة  تفويضالالمجال في انطلاقات فتح المختلط و 

ن كلف  والمؤهلات كتساب الخبرةلاوذلك  ملين التركيز على المتعا نتحدث عنومن بعدها  ،لكذحتى وا 
 .جزائريينال

ي أقرب ف تقنية تفويض المرفق العام المحليمستجدات  ايواكبكي لتعديل قانون البلدية والولاية يجب  -
 .هاأن تفصل من المفروضهي التي  هابما أنممكن  وقت

المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي على  لهيئاتل وليس شكلي تفعيل وا عطاء دور حقيقي -
توحيد تظافر و بوذلك  ،صناع القرار في الجزائرالمسؤولين و من  بعزيمةالمستوى المحلي والمركزي 

ضع الخطط و  ذلك يجب إجباريا وزيادة على، تفويض المرفق العام المحليبمناسبة  جهودكل الوتنسيق 
حول هذه الفساد الذي ي فشيزات في كل مراحل التفويض لمنع توالأدوات التي تكشف من خلالها التجاو 

 عن مسارها وأهدافها. اتالعملي
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جملة رك لتفويض وعدم تللمرافق العامة المحلية غير القابلة اقائمة لالمشرع الجزائري نشر  يةإجبار  -
س تفعيل دور المجال يجب فإنه ذلك بالإضافة إلى ،دون توضيحمن  ةمبهم *المهام غير السيادية*

تفويض لأنها أهم حلقة منتخبة تدافع عن حقوق المنتفعين في الالمنتخبة في مختلف مراحل وعمليات 
 تشاركية.و ديمقراطية ثقافة ل فيه تجسيدذلك الإقليمية فالجماعات 

جريدتين  نشره فيوجوب ي أكد المشرع الجزائري على ذنشر الطلب على المنافسة ال اتإجراء استبدال -
 ...التوتير أو اسبوك،الف منصات في مثلا هشر نوذلك ب تاحةالم الإلكترونيةبأن ينشر بكل الوسائل  وطنيتين

 مشتركين.آلاف ال تستهوي التي  الإلكترونية ةالاجتماعيالمواقع وغيرها من 

في  الةهذه المسوعدم حصر  اهظروفالتفويض بتوفر تقنية ب عملالر السلطة المفوضة على اجبإ -
شرط الو  ةت متبعالتي كان الأخرى أنماط التسيير أفضل من  هلتقرير المعلل الذي تبين فيه بأنل هاتحرير 

 ملكهات لعدد المرافق العامة المحلية التيالحد الأدنى  سقيفت فييكون  يتحققيجب أن الذي الوحيد 
فر هذا العدد اتو  عنها فإذاإلا إذا زاد عددها  إليه ها اللجوءولا يمكن ،ويمكنها تفويضها لسلطة المفوضةا
 .هامن أو أكثر اللجوء إلى تفويض واحدةها مباشرة يمكنف

 من فقا لهو تسيير  الذي النظامووضع  تعيين أعضاء لجنة الانتقاء واختيار العروض اتنزع صلاحي -
 أهميةها ل التيو  ،للأمين العام للبلدية أو الولاية حسب الحالة ماوتخصيصه السلطة المفوضة مسؤول

البشري نصر تقليص تدخل العبالإضافة إلى  ،يهعل لرقابة المانعةا تجسيد من خلال في التفويض ةكبير 
مواصفات ختلف فيها مبرمج بيانات ت اعدو استحداث تطبيقات وقب )أعضاء لجنة الانتقاء واختيار العروض(

 المترشح المناسب. آليا تختارهي من و  تلقائيةومؤهلات المترشحين بصفة 

د و بطلان عقلدي ؤ يالنص صراحة بأن غياب أي بند من البنود التي اشترطها المشرع الجزائري  -
رقابة لعند ممارسة السلطة المفوضة ل التأكيدو  ،مثلما هو معمول به في الصفقات العمومية تفويضال

قراراتها ب تكبحهللإبداع هذا الأخير لا  ناسبخلق الجو الم الهدف منها هو على المفوض له بأنالكلية 
 .محدودةآرائها الو 

تفويض اللأن السلطة المفوضة عندما تقرر  عند اختيار المفوض لهإلغاء العمل بصيغة التراضي  -
 تمية مفروضةحضرورة هذه العملية  مكن أن تكون ولا ي ينمترشح في اختيار أفضل ةيحير أ يعطيها الأمرف
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ن   طرحوأن ت هافو ظر زوال عد فسخ العقد بعليها فيجب  هذه الصيغةالمفوض له وفقا ل اختارتعليها، وا 
 .مفوض لهال لاختيارلطلب على المنافسة ا بعد هذا الفسخ صيغة

لي من تفويض المرفق العام المح اتعملي كل مراحل تثقيف وتحسيس المنتفعين بأهمية أدوارهم في -
تهيئة جل أمن  ...ومناظرات وحصص في التلفزيون  ومنتديات تنظيم دورات تكوينية مثلا وملتقياتخلال 

  هذه السياسة.لإثراء  العام يأتنوير الر و 

ي تشكيلة لجنة التسوية الودية لنزاعات اتفاقيات تفويض المرفق العام المحل فيجعل تمثيل المفوض له  -
قيقية هذه اللجنة صلاحيات حلمنح ت نأ كذلك يجبو واحد،  اتجاهفي  بها الودية التسويةحتى لا تسير 

رق التسوية طأسهل وأسرع من لأنها  اله ميزانيةبتخصيص  الماليةتجاوزات الوخاصة في جبر الأخطاء و 
 تسوية القضائية. المقارنة بنجعها أو 

بيرة في ساعد بنسبة كتي تتفويض المرفق العام المحلي الإعطاء مفهوم شامل وواضح لمختلف عقود  -
من عقود تفويض المرفق العام المحلي بإجراءات خاصة  شكلحاطة كل ا  ، و منهاالتعاقد  من مقصدالفهم 
 .ى خر الأ العقود باقي عنوالخصوصيات التي تميزه  منها واحد ن كللأ ابه

فيها لاستثمار ا عنصر علىصراحة  بالنص التفويض أشكالبراز توجه المشرع الجزائري في التعاقد بإ -
أو المفوض  السلطة المفوضة توفيرهمب تكلفت بأنمسألة العمال والموظفين حسم نظيره الفرنسي، مع ك

ذا كان  مبلغيف التسق عليها يجبو  ،استغلالهم عملية لأولى هي من ستوفرهم فعليها أن تمنعا تله وا 
 المفوض له من قبل المشرع الجزائري. االأدنى لتأجير المرافق العامة المحلية التي يدفعه

ي التي لا تظهر آثارها فو  نصفال العام المحلي إلىالمرفق  امتيازوعقد يجار الاتقليص مدة عقد  -
 قتراحالاأخذ هذا لذلك يجب  ،الروتينفي  يدخل المفوض لهفإن مرور الأعوام عد الأولى فب السنوات

 هاحبذكر مختلف الإجراءات التي تصاالتعاقد بصورة انجاز منشآت أكثر ب تفصيل مع بعين الاعتبار
زالة الغموض بتحديد عدد مرات تفويض المرفق العام المحلي الواح  دمثل تحديد الأرضية ... وغيرها، وا 

نما ي لعدة متعاقدين فالإشكال لا يقع ي عقد الامتياز ف كون في عقد التسيير ولا في عقد الوكالة المحفزة وا 
 .لالاستغلا يعاب جراء كثرةسفإنه بالضرورة  فأكثر الذي لو قامت بتفويضه ثلاث مرات

 اقتناءو المفوض له بإنشاء أ بعدما يقومفسخ عقد امتياز المرفق العام المحلي  تحالا وضيحتضرورة  -
إذا كان المتسبب في الفسخ هو  في هذه الحالةو  ،الممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام المحلي
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ي ف ، أما إذا كانت هي المتسبببصورة مجانية دون رضاه نجزهأفتحصل على ما  عذردون المفوض له 
 التيجرة للأ دفع المفوض له مسألةصورة الاستغلال فقط  يتداركيجب أن و  ،هذا الفسخ فعليها تعويضه
  أغفلها المشرع الجزائري.

 نقل خبرة المفوض له إطلاقا  لا يؤدي للامتياز في حقيقة الأمر يجار واالإ عقد إن التعاقد بشكل -
الة فسخ عقد وفي ح ،لب وأساس التعاقد اللسلطة المفوضة لأنه هايجب أن يتعهد هذا الأخير بنقل لذلكو 

العام  رية سير المرفقالإجراءات اللازمة لضمان استمرا اتخاذ جميع فيجب عليهالأي سبب التفويض 
ن تطلب الأمر استخدام الأساليب القديمة لأن البحث عن المحلي و  آخر يستغرق مدة زمنية متعاقد ا 
 طويلة.

لمشرع الجزائري للسلطة المفوضة بأن تعيد افي عقد تسيير المرفق العام المحلي يجب أن يسمح  -
  .نفيذهفي ت المسيرونجاح  الخبرة نقلاكتمال عملية  عدمفي حالة هذا و  لتعاقد مع نفس المفوض لها
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i. :باللغة العربية 

 قائمة المصادر –أولا 

 النصوص التشريعية:-أ

 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي9191دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
 .9191فيفري  71المؤرخ في 19العدد 91-99رقم

-71، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 7171 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -
ج.ر  7171المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة  447
 9122يو سنة يون 19المؤرخ في  912-22الأمر رقم -.7171ديسمبر  01المنشورة في  97العدد

 .9122يونيو 10المنشورة في 41ج .ر، العدد   المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

 .7112جانفي 79تاريخ في المنشورة  79عدد، الر الاستثمار المنشورة في ج. اتفاقية -
 9197وت أ 79مؤرخ في ال المتعلق بتأسيس شركات الاقتصاد المختلط وسيرها90-92القانون رقم  -

 .9197أوت  09في تاريخالمنشورة  01ج. ر، العدد
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 9199يناير  97المؤرخ في  19-99القانون رقم  -

 .9199يناير  90في  منشورةال 17عدد، الر الاقتصادية، ج.
المنشورة في  01العدديتعلق بمجلس المحاسبة،ج ر،  9111يوليو 92المؤرخ في  71-11الأمر رقم  -

 .9111يوليو  70
المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي  9119أوت 77المؤرخ في  99-19القانون رقم  -

 .9119أوت  74في  ، المنشورة27عدد ال، ر .للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ج
  التوجيهي للتعليم العالي ج.ريتضمن القانون الذي  9111-14-4المؤرخ في  11-11 رقم القانون  -

 .9111-14-2في  المنشورة 74العدد
 .ج يع الكهرباء والغاز بواسطة قنواتالمتعلق بتوز  7117 فري في 1المؤرخ في  19-17القانون رقم  -
 .7111 يفري ف 12المنشورة بتاريخ  19 ،عدد، الر
 4المنشورة بتاريخ  21عدد ال، المتعلق بالمياه ج. ر 7111أوت 7المؤرخ في  97-11القانون رقم  -

 . 7111سبتمبر
المؤرخ في  912-22الأمر رقميعدل ويتمم  7112ديسمبر سنة  71المؤرخ في  70-12القانون رقم  -

 .7112ديسمبر  74المنشورة في  94، ج. ر، العدد المتضمن قانون العقوبات9122يونيو سنة  19
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم للقانون رقم  7112ماي  90الموافق ل 11-12القانون رقم -

  . 7112ماي  90، المنشورة في 09العدد ،ج. ر، 9121سبتمبر  72المؤرخ في  19-21الأمر 
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، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ج .ر 7119فيفري  71المؤرخ في  11-19القانون رقم  -
 .7119أفريل  70، المنشورة في 79العدد

يعدل ويتمم  7119يوليو  71المتضمن قانون الأملاك الوطنية المؤرخ في  94-19القانون رقم  -
 .7119أوت  10، المنشورة بتاريخ 44ج. ر، العدد01-11القانون رقم 

الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  7191اوت  91المؤرخ في  10-91القانون  -
 .7191أوت 99، المنشورة بتاريخ 42عدداللتابعة للدولة،ج.ر، ا
 41المتضمن قانون المالية التكميلي ج. ر، العدد  7191-19-72المؤرخ في  19-91الأمر -

 .7191أوت  71المنشورة في 
فيفري  71المؤرخ في  19-12يتم القانون  الذي 7191اوت  72المؤرخ في  11-91 رقم مرالأ -

 .7191سبتمبر  19المنشورة في  11عددال ج، ر، ،كافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد وم 7112
 10، المنشورة في02، يتعلق بالبلدية، ج ر، العدد 7199جوان  77 مؤرخ فيال 91-99قانون رقمال -

 .7199جويلية 
 .7197فيفري  71، المنشورة في97، العددر.،ج7197-17-79المؤرخ في  12_97الولاية رقم قانون  -
المتضمن قانون  9122المؤرخ في يونيو911-22الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  17- 91الأمر رقم  -

 .7191يوليو 70في منشورة، ال41العدد ،ر.الإجراءات الجزائية، ج
المؤرخ في  912-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 7179ديسمبر  79المؤرخ في  94-79القانون رقم  -
 .7179ديسمبر سنة  71، المنشورة في 11 ، ج ر، العددالمتضمن قانون العقوبات 9122نيو يو  9

 :النصوص التنظيمية-2

 الرئاسية: المراسيم-أ

يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية  9190مارس سنة  91مؤرخ في  711-90رقم  مرسومال -
 .9190مارس  77، المنشورة في 97المحلية وتنظيمها وسيرها، ج. ر، العدد 

يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة  9111نوفمبر 71المؤرخ في  022-11المرسوم الرئاسي رقم  -
 .9111نوفمبر  72المنشورة في  27عددال ر،ج، 
لوطنية الذي يحدد تشكيلة الهيئة ا 7112نوفمبر  77المؤرخ في  490-12 رقم مرسوم الرئاسيال -

المعدل  7112نوفمبر 77المنشورة في  24عدد الج. ر.  وتنظيمها وسيرها، تهللوقاية من الفساد ومكافح
 91المنشورة في  19 عددالج، ر ،  ،7197فيفري  2مؤرخ في  24-97والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .7197فيفري 
الذي يحدد تشكلية الديوان الوطني  7199ديسمبر  9المؤرخ في  472-99 رقم المرسوم الرئاسي -

 المعدل 7199ديسمبر  94المنشورة في  29عدد الج ر،  فيات سيره،المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكي
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المنشورة في  42دد عال ،ج، ر 7194يوليو  70المؤرخ في  711-94بالمرسوم الرئاسي رقم  والمتمم
 .7194يوليو  09
 11العدد  ج.ر،صفقات العمومية وتفويض المرفق العام الالمتعلق ب 742-91 الرئاسي المرسوم -

  .7191سبتمبر  71 بتاريخ المنشورة
الذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني  7192جانفي 2المؤرخ في  10-92 رقم المرسوم الرئاسي -

 .7192جانفي  90المنشورة في  17عددالللمرفق العام، ج، ر، 
 المراسيم التنفيذية:-ب

انشاء المؤسسة يحدد كيفيات الذي  9111المؤرخ في نوفمبر  712-11 رقم المرسوم التنفيذي -
 079_17والمتمم بالمرسوم  المعدل 97عددر، التكنولوجي وسيرها،ج.الالعمومية ذات الطابع العلمي و 

 .7117أكتوبر 92، المنشورة في29عدد الج، ر،  7117أكتوبر94الموافق ل
 تعلق بتفويض المرفق العام، ج. رالم 7199أوت 17المؤرخ في  911-99 رقم المرسوم التنفيذي -
 .7199أوت  11الصادرة بتاريخ  ،94ددعال

 :والتعليمات الوزارية القرارات-ج

لمنح امتياز  يحدد دفتر الشروط النموذجي 9119نوفمبر  99مشترك المؤرخ في الوزاري القرار ال -
 .9119-مارس-71المنشورة بتاريخ  79العددر،  .، جالشرب استغلال الخدمات العمومية لتزويد بماء

 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ،7199مارس  79مؤرخ في الالقرار  -
 .7199أفريل 71 بتاريخالمنشور  74عددال ،رج.
-99تتضمن تجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم  7191جوان  11مؤرخة في  012التعليمة رقم  -

مية التنفيذ بموجب برقية رس المؤجلة العام،المتعلق بتفويض المرفق  7199وت أ 17المؤرخ في  911
والتي تدعو  7191جوان  72المرسلة في  7122رقم  الداخلية والجماعات المحلية صادرة عن وزير

 ن بعملية تفويض المرفق العام المحلي.ييتكوين متخصص للموظفين المكلف لإقامة
 قائمة المراجع:-ثانيا

 الكتب:-1

 * الكتب العامة:

، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة عبد الرحيم نيالعزيز جويجان مععبد -(9)
 .7119لنشر والتوزيع، الأردن لدار حامد  9)دراسة مقارنة(، ط

 .7191ط، دون دار نشر، بنها، مصر، -، العقود الإدارية، دمحمد الشافعي أبوراس-(7)
 .9112، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ططلاب، لعلي وآخرون، قاموس جديد ل بن هادية-(0)
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ط(، دار العلوم للنشر -، القانون الإداري )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(، )دعمار بوضياف-(4)
 .7190والتوزيع الجزائر،

-)دي( النشاط الإدار -، القانون الإداري )التنظيم الإداري مريم عمارة-نسرين شريفي-سعيد بوعلي-(1) 
 .7191لنشر والتوزيع، الجزائر، لدار بلقيس  ط(
 .7119 مصر، ناصر، الوجيز في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، جابر جاد-(2)
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع9ط دراسة مقارنة(، الكتاب الثاني،)خالد، القانون الإداري  خاليد الظهر-(2)

 . 9112عمان، 
 .7191 ، منشورات جبلي الحقوقية، لبنان،9القانون الإداري الخاص، طألبرت،  سرحان-(9)
، مؤسسة الأجيال 9طيوسف، المرافق العامة وحقوق الانسان، الجزء الأول،  سعد الله الخوري -(1)

  .9111 بيروت
 .7119 الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،صرايرة ممدوح مصلح، القانون الإداري -(91)
 .7190 دار العلوم لنشر والتوزيع، الجزائر، (،ط-د)محمد، القانون الإداري،  الصغير بعلي-(99)

 رمعة الجديدة للنشدار الجا )د.ط(، عبد الحميد عبد المطلب، التمويل المحلي والتنمية المحلية،-(97)
  .7119 الإسكندرية،

القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف إبراهيم، القضاء الإداري، ولاية  عبد العزيز شيخ-(90)
  .7112مصر  الإسكندرية،

 الإسكندرية، مصر منشأة المعارف ط(،-)د ، القضاء الإداري،عبد الغاني عبد الله بسيوني-(94)
9112.  

 وان المطبوعات الجامعية، مبادئ القانون الإداري والتنظيمات المحلية، ديعبد الصمد عبد ربه-(91)
 .. ن(س .د) الجزائر

 .7111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،0عمار، القانون الإداري، الجزء الأول، ط عوابدي-(92)
  .9119محمد، القانون الإداري المصري والمقارن، الجزء الأول، دار النهضة مصر،  فؤاد مهنا-(92)
 (النشاط الإداري  –التنظيم الإداري  –القانون الإداري  الإداري )ماهيةحمدى، القانون  قبيلات-(99)

 .7119 ،، دار وائل للنشر، عمان9ط ،الجزء الأول
وان المطبوعات الجامعية ط، دي-د قتصادية الكلية،، المدخل إلى السياسات الإعبد المجيد قدي-(91)

 .7110 الجزائر
 .7119الأردن، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  ،9طنواف، القانون الإداري، الكتاب الأول،  كعنان-(71)
 .7191، الجزائر،4ناصر، الوجيز في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزيع، ط لباد-(79)
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   (سليمان، مبادئ القانون الإداري )نظرية المرفق العام وعمال الإدارة العامة ي محمد الطماو -(77)
  .9121، مصر، العربيدار الفكر  ،91، طالكتاب الثاني

  .9119للنشر، عمان، دار وائل  ،9، الوجيز في القانون الإداري، طإعاد علي محمد القيسي-(70)
ديوان  (،ط د.) أحمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد إعراب صاصيلا، محيو-(74)

  .9112 ،المطبوعات الجامعية الجزائر
 0المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط، محاضرات في أحمدمحيو -(71)

 .9121الجزائر،
 .7112ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر،-، إنهاء العقد الإداري، دعبد الحميد مفتاح خليفة-(72)
 .7111، دار النشر والمعرفة، المغرب ،9سعيد، القانون الإداري، ط نكشاوي -(72)
  .9112،الأردن ،لنشر والتوزيعل، دار الثقافة 9ط الإداري،، القانون علي الطهراوي  هاني-(79)
 7114منشورات جبلي الحقوقية، لبنان  ط(،-)د سعيد، قانون الأعمال والشركات، يوسف البستاني-(71)
   -دراسة مقارنة–محمد، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية  شرع يعرب-(01)
 .7191سوريا  دار الفكر دمشق، ط-د

 * الكتب المتخصصة:
 .7110 ،القاهرة، مصر دار النهضة ط،-د بدر، العقود الإدارية وعقود البوت، أحمد سلامة-(19)
 لجديدةادار الجامعة  ط،-د لبناء مرافق الدولة الحديثة، البوت الطريقعقود ، أحمد عصام البهجي-(17)

 .7119الإسكندرية، مصر 
 مقارن، دار الكتب القانونية، مصرفي القانون ال B.O.Tعقود البوت، الفتاحعبد  بيومي حجازي -(10)

7119.  
 –ستار، العقود الإدارية المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الضرورية  البدري  رجبا-(14)

 .7199لبنان، ،الحقوقية بليمنشورات الج 9ط ،–دراسة تحليلية مقارنة 
 .7112دار خلدونية للنشر، الجزائر، ط،-للاستثمار، د، الكامل في قانون الجزائري عجة الجيلالي-(11)
 دار الجامعة الجديدةحمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام، -(12)

 .7197 الإسكندرية
 ةهضدار النط، -د عنها، وكيفية فض النزاعات الناشئة البوت عقود ،حسن أحمد جيهان السيد-(12)

  .7117مصر، العربية،
 .7110)دراسة مقارنة(، دار الكتاب، مصر،  B.O.Tعقد امتياز المرفق العام  ،إبراهيم الشهاوي -(19)
 .7191،، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائرنادية ضريفي-(11)
 .7111النهضة العربية، القاهرة، دار تفويض المرفق العام،  ،محمد عبد اللطيف-(91)
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ال قتصاد المختلط في مجالتكييف القانوني لعقود شركات الإ، سليم مصطفى عبد المقصود-(99)
  .9111 ، مصر،دار النهضة العربية القاهرة ط،-د الاشغال العامة،

ة دار النهض ط،-الدولي، د، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع عبد الله الشيخ عصمت-(97)
  .7111 ،مصر القاهرة

الساحة بديوان المطبوعات الجامعية  ط،-د ، نظرية المرفق العام في القانون المقارن،رياض عيسى-(90)
 .9191 ،الجزائر، المركزية بن عكنون 

نظام البناء  د رجب العشماوي شكري،-إسماعيل حسين إسماعيل-سمير عبد العزيزمحمد -(94)
دارة وتحديث مشروعات البنية الأساسية، b .o.t ملكية الوالتشغيل ونقل   دار الجامعيةط، -د لتمويل وا 

 .7112مصر، الإسكندرية
، دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية والاجتماعية مع عبد القادر عطية-عبد القادر محمد-(91)

 .7111 ،دار الجامعية الإسكندرية، مصرال ،ط-، دB.O.T مشروعات،
  B.O.T–شركات المختلطة –، طرق خصخصة المرافق العامة الامتياز مروان الدين قطب محي-(92)

  ,.7111 نشورات جبلي الحقوقية، بيروت،م ،دراسة مقارنة
، منشورات جبلي 7قارن، طفي القانون الم B.O.Tالعقود الدولية عقد البوت، إلياس ناصيف-(92)

  .7199بيروت،  الحقوقية
وكيفية حل المنازعات ( B.O.Tالمشكلات القانونية التي يثيرها عقد ) إسماعيل، محمد السيدوائل -(99)

 .7111 دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 9ط ،الناشئة عنها
 9ط التزاماتهاالإدارة حقوق  (B.O.T، عقود البناء وتشغيل ونقل الملكية)محمود الحمود وضاح-(91)

 . 7191، عمان دار الثقافة للنشر والتوسيع،
شورات من ،9، ط-دراسة مقارنة–ليد حيدر وليد، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة و -(71)

  .7111جبلي الحقوقية، بيروت 
 :الجامعية رسائوال: 2
 (7197-9191زائر )، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجأحمدضيف -(19)

قتصادية نقود ومالية، كلية العلوم الا تخصص ،الدكتواره في العلوم الاقتصادية أطروحة مقدمة لنيل شهادة
  .7191-7194، 0جامعة الجزائر والتجارية وعلوم التسيير،

  B.O.Tتشغيل والنقل الال، التكييف القانوني لعقود البناء و أحمد بن محمد عبد العزيز الشعلان-(17)
 لحصول على ديبلوم دراسات الأنظمةبالرياض لاستكمال متطلبات ابحث مقدم في معهد الإدارة العامة 

 .7112 ،الرياض
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 :العلمية المقالات: 3

 نسانيةالعلوم الإتخصيص في المرافق العامة، مجلة بابل، الالبديري، فكرة  إسماعيل صعصاع-(19)
 .7111 ، العراق،2، العدد94المجلد 

العام والخاص  لية شراكة بين القطاعآك B.O.Tالبوت ، عقدفيجل عبد الحميد د ط. -محمد براق-(17)
 .7199، جامعة لمسيلة، 11العدد مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة، ،لتمويل مشاريع البنية التحتية

 يلأفر  ،المغرب ،العدد الرابع مجلة القانون وأعمال، ، شركات الدولة،د الحيمحمد عب بنبيدي-(10)
7192. 

ة لنقدية للقانون والعلوم السياسيياسمين، أخلقة عقد تفويض المرفق العام، المجلة ا بوجريو-(14)
 .7179، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،17العدد 92المجلد

 911-99إبراهيم بوعمرة، نهاية عقود الوكالة المحفزة في ظل المرسوم رقم -عبد العالي حفظ الله-(11)
 انوني والسياسي، جامعة ابن خلدون ، مجلة الفقه الق17، العدد17لمرفق العام، المجلدالمتعلق بتفويض ا

 .7179تيارت،
عيشة، أشكال تفويض المرفق العام في الجزائر والمقارنة بينها، مجلة دراسات وأبحاث  خلدون -(12)

، جامعة زيان 0العدد، 97لد المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المج
 .7171الجلفة،  عاشور

أحمد، الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الإقليمية  ط. د زاوي -شادية رحاب-(12)
 .7199، 9، جامعة حاج لخضر باتنة9مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد

نية فويض المرفق العام، مجلة أبحاث قانو لسعيد، التسوية الودية للنزاعات في مجال تا سليماني-(19)
 .7179 ،، جوان19العدد ،12المجلد يةوسياس

مصطفى، الرقابة الإدارية على اتفاقية تفويض المرفق العام على ضوء  بوادي-حميدة  شباب-(11)
، جامعة الدكتور مولاي الطاهر 9، العدد9مجلة الدراسات الحقوقية المجلد ،911-99المرسوم التنفيذي

 .7179سعيدة 
العام  قدور القاضي الإداري الاستعجالي في تفويض المرف مصطفى، رباحي-فوضيل شريط-(91)

قسنطينة ير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ، جامعة الأم7، العدد01المجلد مجلة الأمير عبد القادر
7179. 

، مجلة العلوم 911-99ي ، كيفيات اختيار للمفوض له وفقا للمرسوم التنفيذفوضيل شريط-(99)
 . 7179،9، جامعة قسنطينة10، العدد 07المجلد  الانسانية

صلاحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم ، فوضيل شريط-(97)
 .7191 ،9، جامعة قسنطينة17مجلد ب، العدد، مجلة العلوم الإنسانية، ال99-911
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 اخليةفي تطوير نظام الرقابة الد إسماعيل، تكنولوجيات المعلومات ودورها الشريف عثمان شريف-(90)
 .7179، جامعة الجلفة، 12، العدد 14مجلة الباحث للعلوم الرياضية والاجتماعية، المجلد 

 على الجماعات المحلية في الجزائر، رقابة الوصاية عبد القادر غيتاوي د.  -أبو داود طواهرية-(94)
 .7199النعامة،  ،، المركز الجامعي12مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد

، نظرة حول حقيقة كرونولوجيا نظام الإدارة المحلية، مجلة الفكر البرلماني عبد الرحمان العياط-(91)
 .7117والنشر، الجزائر،  تصالالمؤسسة الوطنية للا ،19العدد

انونية حث للدراسات القرزيقة، تفويض المرفق العام كمفهوم وظيفي، مجلة الأستاذ البا فتحي-(92)
 . 7179 ،، جامعة بجاية، جوان9العدد ،12المجلد والسياسية

 المتعلق بتفويض المرفق العام 911-99نوال، قراءة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم  لوصيف-(92)
 .7179، جوان 9، جامعة قسنطينة 17، العدد07مجلة العلوم الإنسانية المجلد 

 (B.O.Tراضي، التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ) مازن ليلو-(99)
 .7111، العراق، 90عددالالمجلد الثامن، ،  نهرينجامعة ال–بحث منشور في مجلة كلية الحقوق 

لد ديمية للبحث القانوني، المج، المدة في عقود تفويض المرافق العامة، مجلة الأكاباهية مخلوف-(91)
 .7191، جامعة بجاية، 0العدد 91
 المؤتمرات والملتقيات العلمية -4

 ةرؤية محاسبي فايزة بركات، حكومة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إسماعيل،جوامع -(19)
دارة ب ،، مخبر الماليةوالمالي الإداري  الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد نوك وا 

ماي 2-2والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة يومي  قتصاديةالاكلية العلوم  ،أعمال
7197. 

 المواقع الإلكترونية: -5

 10لأكاديمية العربية الدنمارك، صمنشورات امازن راضي ليلو، القانون الإداري، -(19)
 .92:11على الساعة  7191جانفي  72زيارة الموقع يوم  http//www.ao-academy.orgالموقع

ماي  79تم الاطلاع بتاريخ  B.O.T(،7191،) ميناء شرشال بشراكة جزائرية صينية بطريقة-(17)
 http//www. Aljazairalyoum.الموقع  .92:11على الساعة  7171

 10جمال بوعكاز، إعادة كراء سوق لخروب الأسبوعي لأحد الخواص، المنشور بتاريخ -(10)
-19-99، تمت زيارة الموقع يوم https://www.akhersaa-dz.comعلى موقع 7171أكتوبر
 .90:11على الساعة  7179
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على  7179-مارس-91الموقعاريخ الزيارة تلمعاني لالمعجم الإلكتروني  ،Googleالمتصفح -(14)
 مساءا. 97:11الساعة 

ii. :باللغة الأجنبية 

Une/ Les Sources en Français  :  
1-Textes Officiels: 
(01)-Loi D’orientation N° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République, J.O.N° 33 du 08 Février 1992. Téléchargé du 
site électronique : www.légifrance.gouv.fr 
(02)-Loi N°: 93-122 du 09 Janvier 1993 relative à la prévention de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques. J.O du 24/02/1993. 
(03)-Ordonnance N°16-65 du 29janvier 2016 relative aux contrats de 
Concession, J.O.R.F, N° :66 du 30 janvier 2016. 
(04)-Circulaire du ministre de l'intérieur du 07 Aout 1987, relative à la gestion 
des services publics locaux par Les personnes publiques, J.O.N° 20 du 
décembre 1987. 
Deux/ Références en Français :  
1-Ouvrages : 
(01)-Auby Jean Francois ,La délégation de service public, guide pratique, 
DALLOZ, Paris, 1997. 
(02)-Braconnier Stefane , Droit de services publics, PUF, Paris, 2004. 
(03)-Braconnier Stéphan ,Droit des services publics ,France, 2éme édition, 
Thémis droit PUF, Paris, 2004. 
(04)-Chapus René, le service public et la puissance publique, R.D.P, 1968. 
(05)-Chenaud Franzier, La notion de délégation de service public, RDP, 
France, première édition, 1995. 
(06)-Duncan Cartilage, Public Private Partnerships in Construction,Taylor And 
Francis, New York, 2006. 

http://www.légifrance.gouv.fr/
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(07)-G. Drou, Négocier-Gérer et contrôler une délégation de service public, 
Institut de la gestion déléguée, la documentation française, Paris, 1999. 
(08)-J, M , Auby , les services publics , PUF, paris , 1982,q,s ,j, m ,o 2023. 
(09)-Jèze-G, Les éléments essentiels du service public, R.D.P, 1913. 
(10)-Joël Corbajo, droit de services publics,3eme édition ,édition DALLOZ- 
35 rue froide vaux 75685, Paris cedex 14, France ,1997. 
(11)-Roger Bonnard, précis de droit administratif, 3ème édition, 1943. 
(12)-Stéphane Braconnie, Droit des Services Public ,2ème Edition; P. U .F, 
Paris, 2007. 
(13)-Troger François, Service public; faire ou déléguer ?, libraire Vuibert, 
Paris, 1995. 
(14)-Zouaimia Rachid, La délégation de service public au profit de personnes 
privées, Maison d’édition Belkeise. Alger, 2012. 
(15)-Boiteau Claudie, Les conventions de délégation de service public, 
imprimerie nationale, Paris, 2007. 
(16)-Dominique Laurent et Olivier Rousset, convention de délégation de 
service public local et loi sapin, la transparence dans le brouillard, petites 
affiches 11 Mars 1994. 
(17)-Jean Bouirot, comment assurer l’égal accès à l’information juridique 
technique et économique avant le contrat en cours de contrat et lors de son 
renouvellement ?, RFDA, 1997. 
(18)-P. Délové , le droit administratif, Dalloz, collection connaissance du droit, 
1994. 
2/ Articles de revues: 

(01)-Alexandre Crapentier ," Le contrat de la régie intéressée, un labyrinthe 
juridique ", les petites affiches, 29 septembre 1997. 
(02)-Carol Chenuaud-frazierj, la notion de délégation de service public, 
Revue de droit public N01, 1995. 
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 : تعليمة وزارية:1الملحق رقم 
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 بريد رسمي:: 2رقم الملحق 
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للمرافق العامة المحلية أهمية كبيرة في تسهيل قضاء حوائج المواطنين داخل إقليم ولايات وبلديات الوطن 

غطي بها ا تختار الطريقة الناجعة التي تولهذا نجد بأن الدولة تتكفل بإنشائها بما يتماشى مع حاجات هؤلاء وبعده
سيرها كسياسة التفويض التي يتم اعتمادها بتوفر ظروفها فهي تعالج الكثير من المشاكل المتراكمة عن الأساليب 
التقليدية التي كانت مستعملة من خلال تفعيل مبدأ التخصص وتقليل من ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتمهد 

ونجاح العمل بعقود تفويض المرفق العام المحلي حسب المشرع الجزائري يكون مرهونا بإتباع  حر،لسياسة التدبير ال
مجموعة من الإجراءات والمراحل السابقة واللاحقة للتوقيع بغرض منع التلاعبات وللتجسيد الحقيقي لمبدأ المنافسة 

لمفوضة لغاية هذه العمليات على السلطة ا والشفافية في اختيار المترشح المناسب، وأثناء التنفيذ يقع تحدي ضبط
عدم الخروج عن البنود المتفق عليها بوسائل تضمن هذا الأمر، ولهذا فالتعاقد بأشكال تفويض المرفق العام المحلي 
سيمكن مستقبلا من تلبية العديد من الحاجات في المرفق العام وفقا لما تقرره، فعقد الامتياز مثلا بعد نهايته سيسمح 

حصول على المنشآت والممتلكات الضرورية لإقامة المرفق العام المحلي بصورة مجانية، وعقد الإيجار فسيسمح بال
باستغلال وصيانة المرفق العام على نفقة المفوض له، وعن عقد التسيير والوكالة المحفزة فسيسمحان بإيجاد 

التخلي له وعلى نفقتها مقابل تكفلها بإدارته و  المتعاقد الذي يضمن تسيير المرفق العام المحلي كفريق واحد معها
 عن تسييره، وطبعا كل هذه المسائل تحتاجها الجماعات المحلية لتتحرر أكثر.

Résumé: Les services publics locaux sont d’une grande importance pour faciliter la 

mise en œuvre des besoins des citoyens sur le territoire des wilayas et des municipalités 

du pays. Par conséquent, l’État s’assure qu’ils sont établis en fonction de leurs besoins 

et choisit ensuite la manière efficace dont ils couvrent leur fonctionnement, comme la 

politique de délégation adoptée par la disponibilité de leurs circonstance, Il aborde un 

grand nombre des problèmes accumulés par les méthodes traditionnelles utilisées en 

activant le principe de spécialisation et en réduisant le phénomène de la corruption 

administrative et financière et en pavant la politique de la libre administration. L’action 

réussie de contrats de délégation des services publics locale conformément à la 

législation algérienne est soumise à une série des procédures de signature et de post-

signature afin d’éviter les manipulations et de refléter véritablement le principe de 

concurrence et de transparence dans la sélection du candidat approprié. Pendant la mise 

en œuvre, le défi de la limitation de ces opérations incombe au pouvoir délégué jusqu’à 

ce que les clauses convenues ne soient pas dérogées au moyen de garanties. Par 

conséquent, la convention des formulaires de délégation du service public local 

permettra de répondre à bon nombre des besoins de service public. le contrat de 

concession, par exemple, permettra le libre accès aux installations et aux biens 

nécessaires à l’établissement de service public local, l’affermage permettra l’utilisation 

et l’entretien de service public aux frais du délégataire et sur le contrat de gestion et la 

régie intéressée permettra de trouver le contractant qui s’assure que le service public 

local est gérée en équipe avec elle et à son frais, et confie la gestion, Bien sûr, les 

collectivités locales ont besoin de toutes ces questions pour être plus libres en gestion.  


